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قدمت هذه الرسالة استكمالا متطلبات الحصول علم درجة الماجستير فم الإقتصاد 
الإسلامي من بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرمورك 


) سے 


الدكتور عبد الرؤوف خرابشة ...رو ...ا رئيساً 
الدكتور رياض المومد 


الدكتور محمد أبو يحيى , # eseren rnN‏ 
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الإهدا £ 


وتهديبي 


إلى والدتي التي رعتني بحنانها ومحبتها أطال الله في عمرها 
إلى إخوتي وأخواتي الذين متحوني المودة والمحبة 

إلى أستاذى المشرفين الفاضلين 

إلى كل من ساندني في إخراج هذه الرسالة. 


إليهم جميعاً ... أهدي هذا الجهد المتواضع. سائلاً المولى جل وعلا أن يجزيهم 
عني خير الجزاء؛ ويعينني على رد الجميل مع خالص المحبة والتقدير. 


وتقدير 


أحمده سبحائه وأشكره كما يثبغي لجلال وجهه وعظيم سلطائه على جزيل عطائه 
وأرجو رضوانه؛ وأصلي وأسلم على التبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحيه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وأتقدم بجزيل شكريء وعظيم تقديريء وخالص أمنياتي للأستاذين الكريمين 
المشرفين على هذه الرسالة: فضيلة الدكتور عبد الرؤوف خرايشه الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة؛ وسيادة الدكتور رياض المومني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد 
والعلوم الإدارية: اللذين تفضلا بقبول الإشراف على رسالتي: وحرصا غاية الحرص 
على أن تكون هذه الرسالة متكاملة الجوانبء فلم يألوا جهداً في نصحي وإرشادي 
ومنحائي من علمهما الفزير. ووقتهما الثمين وجهدهما العظيم -حتى في أوقات 
راحتهما- ما لا أقدر على شكره؛ فأسال الله أن يبارك لهما في وقتهما وجهدهما 
وينفع بعلمهما إئه سميع مجيب الدعاء. 

كما ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذين الكريمين الدكتور 
محمد أبى يحيى والدكتور عبد الرزاق بني هاني لتفضلهما بقبول مناقشة هذه 
الرسالة. 

كما أرى من واجبي -اعتراقاً بالجميل- أن أسجل شكري وتقديري لكل من مد 
لي يد العون والمساعدة وأخص بالذكر الدكتور أحمد السعد الذي لم يبخل علي بوقته 
وجهده وعلمه؛ وكذلك البنك الإسلامي الأردنيء وأساتذتي الكرام وإخوائي الأعزاء 
وزملاشي الأفاضلء راجيا العلى القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 

وأخيراً لا يفوتني أن أشكر العاملين في مركز الأثير للطباعة لما بذلوه من جهد 
ومساعدة لإخراج هذه الرسالة بالصورة اللائقة. 

إنني أسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من نالني نصيب من معرقته سواء 
أكان يتوجيهاته ونصائحه. أم بالرجوع إلى كتبه وأبحائه. 


والله ولي التوفيق 
الباحث 
زكريا شطناوي 


افتتاحية 


الحمد ثله رب العالمين القائل في القرآن الكريم . الْذينْ أكون الربًا ل 
يَفُومُونٌ ۶# كُمَا يَقُومْ الذي يِتَخْبْطُه الشيطان من امس ٠‏ ذلك باتهم قَانُوا 


إنما البيع مثل الرناء وأحل الله البيع اق ر | الريًا :'" . والصلاة والسلام 
على سيد الخلق والمرسلين, محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد 


لقد أصبح البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار حقيقة واقعة يمارس 
نشاطه بعيداً عن الربا حيث استطاع جذب الأموال وتوجيهها اختلف فروع النشاط 
الاقتصادي» من خلال الأساليب التمويلية والاستثمارية المختلفة. وبعد مضي ما يربو 
على خمسة عشر عاماً على تأسيسه نجد أنه لا زالت هناك شبهات تدور حول 
ممارساته للعقود التي يتعامل بهاء وخصوصاً عقد المرابحة للآمر بالشراء؛ وذلك 
بسيب قضية هامة من قضايا الاقتصاد الإسلامي: وهي قضية الحيازة للسلع التي 
يشتريها البنك الإسلامي» ويبيعها للعملاء دون أن يضضع يده عليهاء وتقع تحت ضمائه. 
لذلك فقد رأيت أن أحاول تتبع هذه القضية. وجمع مسائلها المتفرقة في صورة 
مترابطة ومتكاملة؛ لمعرفة مدى صحة هذه الشبهات؛ ومن ثم تعريف الناس بشرعية 
تطبيقات البنك الإسلامي الأردني لمعاملاته وعقوده التي يجريها. 


أسباب اختيار. الموضوع 


نقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب» أهمها: 

-١‏ إنه يعرض لقضصية هامة من أبرز القضايا التي تتعلق بالمصارف الإسلامية, 
بل أعمقها أثراً فيها. 

؟- إن هذه القضية الهامة قد تشعبت جزئياتها وتناثرت في بطون الكتب والمصادر 
القديمة بحيث أصيح من الصعب على الدارس أن يكون فكرة واضحة عتها 
ليرد على الشيهات التي تدور حول المصارف الإسلامية, إذ لا يستطيع العثور 
على أحكام الكثير من صورها وحالاتها. 


)١(‏ سورة البقرة آية رقم 8//؟. 


ا 


ا 


-۸ 


إن الرأي السائد عند الفقهاء المحدثين, وفقهاء القائون الوضعي الذين كتبوا في 
موضوعات الاقتصاد الإسلامي أن الفقه الإسلامي لم يكن يعترف ولا يمكن أن 
يعترف بالحيازة والتقادم بالمعنى القانوني للحيازة كاحد أسباب الملكية: مع أن 
فقهاء السلف يتحدثون عن حيازة المال المباح كسبب من أسباب الملك التام. 

إن بعض أساتذة الشريعة الإسلامية المعاصرين تعرضوا لموضوع الحيازة في 
الفقه الإسلاميء ولكن بإيجاز شديد لا يتناسب مع الوضع الحاليء ولم يحاولوا 
التعرض لقضية تطبيق المصارف الإسلامية لأحكامها. 


سلكت في اعداد هذا البحث المتهج التالي: 

الاقتصار -في جمع مادة البحث- على آراء المذاهب الفقهية الأربعة, بالرجوع 
إلى مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. ثم إلى الكتب الحديثة أحياناً. 

استندت في توثيق المعلومات إلى الأصول العلمية المعمول بها. 

ناقشت الأدلة الفقهية في القضايا التي يطرقها موضوع البحث مرححاً لما أراه 
أقوى دليلاء وأثشيت حجة. 

قمت بتوثيق الآيات القرآنية؛ وفهرست لها بأرقامها وسورها حسب ورودها 
في الرسالة. 

خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة معتمدأ على الصحيحين إن وجدت المبتفى. 
وإلا رجعت إلى كتب السنة الأخرىء مبيناً درجة صحة الحديثء وفهرست لها 
حسب ترتيبها الهجاتي. 

ترجمت للأعلام الذين يرد ذكرهم لأول مرة. وفهرست لهم حسب الترتيب 
الهجائي لأسمائهم. 

عرفت بالكتب التي ترد لأول مرة فذكرت اسم المؤلف وسنة وفاته -إن علمت- 
و اسم الكتاب» ودارالنشر ومكانهاء والطبعة وتاريخها. وفهرست لها مبتدثاً 
بالقرآن وعلومه. ثم كتب الحديث وبعدها كتب اللغة, ثم كتب الفقه ثم كتب 
الرجال وأخيراً الكتب الحديثة. حسب ترتيبها الهجائي. 

وقفت عند الألفاظ الغامضة:, شارحا لها حسب سياقها والمعنى الذي وردت فيه. 


ل 


5- اعتمدت في التطبيقات العملية لعقود ومعاملات البنك الإسلامي الأردئي على 
الواقع المعاصر والمقابلات الشخصية مع مديري فروع البثك ومسسؤولي 
الاستثمار. 

-٠‏ أنهيت الرسالة بخاتمة ضمنتها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. 


وضعت خطة حاولت فبها تغطية الجزئيات التى يتطلبها البحث» فجاء البحث 
في أفتتا حبة وقصل د تمهيدي وثلاثة فصولء وخاتمة على التحو الكالى: 


اتبعتها اضافة إلى محتويات البحث. 


الفصل التمهيدي : وفيه ثلائة مباحث. 
المبحث الأول تحدثت فيه عن معثى الحيازة في اللغة والفقه والقائون. 
المبحث الثاني بينت فيه الألفاظ ذأت الصلة بالحيازة كالقيض ووضع اليد. 
والمدحث الثالث خصصته للحديث عن أدلة مشروعية الحيازة. 


الفصل الأول : حيث بحثت فيه شروط الحيازة من خلال ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول تحطدثت فيه عن شروط الهيازرة قفي الفقه 
الإسلامي. المبحث الثاني وضحت فيه شروط الحيازة في القانون المدني 
الأردني. المبحث الثالث كان لبيان الحقوق التي لا تقع عليها الحيازة. 


القصل الثاني : وقد أفردته للحديث عن أقسام العقود من حيث الحيازةء 
وأراء الفقهاء فيهاء وشمل هذا الفصل أربعة مباحثء تكلمت في 
المبحث الأول عن العقود التي تُشترط فيها الحيازة لنقل ملكية 
المعقود عليه فيها.أما المبحث الثاني فتكلمت فيه عن العقود التي تُشترط 
فيهاالحبازة لصحتها. والمبحث الثالث تكلمت فيه عن العقود التي تشترط 


د 


فيها الحيازة. 


الفصل الثالث: الذي اشتمل على تطبيقات الحيازة في معاملات البنك 
الإسلامي الأردني, ومدى موافقتها للشريعة الإسلاميةء من خلال مباحث ثلاثة 
المبحث الأول أفردته للحديث عن العقود التي يمارسها الينك الإسلامي الأردني» 
وبينت العقود التي تشترط فيها الحيازة والعقود التي لا تشترط فيها الحيازةء 
والتطبيقات العملية لهذه العقود من خلال الواقع 
والمبحث الثاني تحدثت فيه عن الضمانات التي يطلبها البنك الإسلامي. 
والمبحث الثالث بينت فيه الآثار الاقتصادية المترتبة على الحيازة. 


رأيت من الضرورة الالتزام بها. 


وأخيراً فإنني وجدت صعوية ومشقة في جمع مادة هذا البحثء و تحديد جوانيه 
ومسائله المتشعبة فيما يتعلق بالجانب الفقهي النظريء وكذلك وجدت صعوبة في 
الحصول على المعلومات الدقيقة حول كيفية التطبيق العملي للعقود التي يمارسها 
البنك الإسلامي الأردنيء ومع ذلك فإن هذا الجهد المتواضع موضوع في ميزان الخطأ 
والصواب إن لا عصمة إلا لكلام رب البشر وكلام أنبيائه المرسلين وهو جهد مقل يقف 
على عتبات أيواب العلمء فإن أصبت فمن اللهء وإن أخطات فمن نفسيء فليعذر من 
كانت هذه استطاعته وما يقدر عليهء ولكني-والله يعلم- قصدت الخير وحاولت 
جهدي تلمس الحق من خلال الدليل» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذ! حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر », ولا أظن عملي هذا براء من كل عيبء فإنني أعتذر عما يبدى فيه من قصور 
بقول الأصفهاني «إني رأيت أنه ل١‏ يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لى 
غير هذا لكان أحسن, ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدم لكان أفضلء ولو شرك 
هذا لكان أجمل». 


)1( مسلم: صحبح مسلم بشرح النووي, ١1‏ ص؟ ١‏ . 





ولا يفوتني في ختام هذا العرض أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان 
والتقدير للاستاذين الكريمين المشرفين على هذه الرسالة: فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرؤّوف خرابشه -المشرف الشرعي- وسيادة الدكتور رياض المومني -المشرف 
الاقتصادى- اللذين أخذا بيدي في كل مسائل البحث بالتوجيه والإرشادء ولا أجد 
لهما من مكافاأة إلا الدعاء بالتوفيق والسداد. 


وإنني أدعو الله سيحائه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن 


ينفع به, ويكون محط دراسة واهتمام» وأن يوفق الجميع لا فيه صلاحهم في الدنيا 


والآخرة انه على كل شىء قدير. 


وهو حسبي وثعم الوكيل. 


الباحث 


الفصل التمهيدي 
الحيازة ومشروعيتها والألفاظ ذات الصلة بها 


ويشمل ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول 


تعريف الحيازة 


الملبحث الثاني 
الألفاظ ذات الصلة بالحيازة 


المسبحث الثالث 
أدلة مشروعية الحيازة 


الفصل التمهيدي 


قبل الشروع في عرض أحكام الحيازة, لا بد من بيان معنى الحيازة. لأننا لا 
نستطيع الحكم على الشيء قبل معرفته وتصور معناه, حتى يكون حكمنا سليماً 
ومستئداً إلى أسس علمية, إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقيما يلي بيان 
ذلك : 


ا مبحث الأول : (تعريف الحيازة) 


سئورد أيضاً تعريف الحيازة في القانون: لما له من دور في الحياة المعاصرة. 


معنى الحيازة في اللغة : 
ورد في لسان العرب لابن منظور «الحيازة والاحتياز والحوز بمعئى واحد .. 
وهي مصدر من الفعل حاز ... والحوز : الجمع وكل مَنْ ضمٌ شيئاً إلى نفسه من مال 
أو غير ذلك, فقد حازه حوزاً وحيازة وحازه إليه. واحتازه إليه ... والحوز من الأرض 
أن يتخذها الرجل ويبين حدودها فيستحقهاء فلا يكون فيها حق معهء فذلك الحوز .. 
وحازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به . وحزت الشيء: جمعته أو نحيته؛ وهو 
من حزت الشيء إذا جمعته أو نحيته ... وهى من قولك حزت الشيء إذا أحرزته, 


ف صزت الأرض اذا أعلمتها وأ حببت حدو دهاأا ,31 





والى نفس ما أورده ابن منظور ذهب بعض علماء اللغة ٠"‏ 


مما سبق عرضه تبين لئا أن للحيازة معاني كثيرة في اللفة منها: 
المعتى الأول: الاستحقاق «و (منه) الحو من الأرض أن يبتخذها رجحل ييي حدودها 
فرستحقهاء فلا يكون لأحد قنها حق مهعفء فذلك الحون ». 


المعنى الثاني:الجمع والضم ٠‏ (إذ) كل مَنْ ضم شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك 
فقد حازه حوزاً؛ وحازه إليه؛ واحتازه إليه». 


المعتى الخثالث: التتحية" والانقفراد « وشن من حزت الشيء أي جمعته ونحيته» 
المعثى الرابع: الإحراز” ه من قولك حزت الشئ إذا أحرزته» 


فبين هذه المعاني ترابط وثيق. حيث لم يستحق المرء شيشا إلا بعد إحرازه 


وضمه إلى ثفسه. والانقراد به, وتئحية غيره عنه. 





)١(‏ انظر في كتب اللغة ما يلي: 
- الزبيدى, السيد محمد مرتطضى (ت 6١؟١ها‏ ؛ تاج العروس. دار ليبيا؛ بنفازي 85 ١أهدا51آام,‏ دون طبعة؛ 
ج٤‏ ص 18-.5. وسيشار له فيما بعد هكذا (الزبيدي: تاج العروس). 
- والجوهري.اإسماعيل بن حماد (ت ١٠١٠إ٤ه):‏ الصحاج. دار الملم للملاييث: بيروت. الطبعةالثانبة ۱۳۹۹ھ ع 
۹م ج٣‏ ص٥۸۷‏ . وسيشار له قييا بعد هكذا (الجوهري: المصحاح). 


(؟) مصدر نحى؛ من نحىّ الشيء أي أبعده وأزاله (المعجم الوسبط ج؟ ص8١5).‏ 

(5) بهذا المعنى جا مت الحبازة بمعنى الإحراز, ولكن لا يعني ذلك أن الحبازة والإحراز شيء واحد» إذ إن الإحراز في اللغة 
هر بمعتى الضم والحفظ والصبائة والحيازة. واسم المكان من الإحراز هو الحرز. فقد ورد في لسان العرب ويقال أحرزت 
الشيء إحرازا اذا حفظته وضممته إلبك وصنته من الأخذ . وأحرز الشيء فهر محروز وحريز . والحوز ما حبز من موضع 
أو غبره أو نُجيء إليه. وا حرز الموضع ال حصين. يقال هذا حرز حريز . وال موز ما أحرزك من موضع غيره» (ابن 
منظور:لسان العرب جة ص #") . وهذا يعني أن للاحراز معائي تختلف عن معائي الحيازة مثل الحفظ والصيانة. 
والحيازة لا يشخر ط فبها أن تكرن في مرضع مصون حصين. ولكنهما يشتركان في معنى الضم وبينهما علافة. إذ كل 
اعراز يعتبر حبازة ؛ ولا تعتبر كل حبازة إحرازآ. فا حيازة أعم من الإحراز. 


بعد البحث والاستقراء في المصادر والمراجع الفقهية عن معنى الحيازة اتضح أن 
جمهور الفقهاء من الحنفية " والشافهمية" والحنابلة" والظاهرية" لا يوردون لفظ 


(الحيازة) في أقوالهم إلا نادراًء ويطلقون على معناها : (وضع اليد على الشيء 
والاسثيلاء عليه) . 


)١(‏ انظر:- السرخسي. محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت 44.١‏ ه) :المبسوط. دار المعرفة. بيروت 4.5١ه‏ -585ام: 
دون طبعة,جل!! ص."7-١".‏ وسيثار له في ما يمد هكلًا (الرخسي :المبسوطا. 
- والكاساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت 087ه) : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . دار الكتب 
العلمبةء بيروت. الطبعة الثانية, 14.5ه »585 1م. ج" ص4 ؟١؟.‏ وسيشار له نيما بعد هكنا (الكاسائي 
:بدائع الصنائع). 
- والزيلعي: فخر الدين عشمان بن علي الحنني (ت 47لاه): تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة؛ ببروت 
الطبعة الثانية. دون تاريخ ٠‏ ج٤‏ ص۲۹۳ . وسبشار له فيما بعد هكذا (الزيلعي : تبيين الحقائق). 
(۲) انظر:- الشانعي. أبو عبدالله محمد بن إدريس (ت 4١7ه)‏ : الأم . دار الفكر. بيروت, الطبعة الأولى .١ه‏ 
-.6ؤام , ج ص18؟.رسبشار له فيما بعد هكنا (الشافعي :الأم). 
- والشيرازيء» أبو إسحاق إبراهبم بن علي بن يوسف (ت 475 ه): المهذب في فقه الإمام الشافمي. دار المعرفة, 
بيروت. الطبعة الثائبة ۱۳۷۹ھ = 1۹0۹م ء ج۲ ص۳۱۳ . وسپشار له فيما بعد هكذا (الشيرازي :المهذب). 
- والشرببني: محمد أحمد الخطيب (ت ۹۹۷ه) : مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المئهاج. دار الفكر, 
بيروت ۱۳۹۸ ه » 1998م ء دون طبعة ج48 ص۳۸۳ . وسيشار له قفيما بعد هكذا (الشربيتي :مغني 
المستاج). 


(*9) انظر :- ابن قدامهء أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد (ت ١57ه)‏ ؛ المفني مع الشرح الكبير.دار الكتاب العربي» 
ببروت ۱۳۹۲ھ ت ۹۷٣‏ م دون طبعةء ج٣‏ ص 588 . وسيشار له فيما بعد هكذا (ابن قدامه : ا مغني صع 
الشرح الكبير). 
- والبهوتي: منصور بن إدريس البهوتي (ت ١8١١ه):‏ كشاف القناع على متن الإسماع. مكتبة النصر الحديثة, 
الرياض ٠‏ دون طبعة وتاريخ . ج5 ص١٠۳‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا (البهوتي : كشاف القناع). 
(14) انظر:- ابن حزم ٠‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 185 ه) :المحلى . المكتب التجاري؛ دون طبعة وتاريغ ٠‏ ج4 
ص”47. وسيشار له فيما بعد هكنا (اين حزم : المحلى). 


أما المالكية ", فقد ذهبوا إلى تاكيد نفس هذا المعنى الاصطلاحي مع تصريحهم 
بلفظ (الحيازة) دائماً ويفسرونئها (بوضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه). 


أما القانون المدني الأردني فعرف الحيازة بأنها«سيطرة فعلية من شخص 
بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه») 


المبحث الثاني: (الألفاظ ذات الصلة بالحيازة) 


على مدى سعة هذه اللغة, وبما أن الحيازة كلمة عربية, فهناك عدة ألفاظ تدل على 
معثى الحبازة أو لها صلة بالحيازةء ومن هذه الألقاظ : القبض ووضع اليدء والتي 
ستفرد لكل لفظ متها مطلباً مستقلا. 





)١(‏ النظر:- ابن جزي, أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الشرناطي (ت ۷٤4١‏ ه): القوانين الفقهية. الدار العربية 
للكتاب.» لببيا-تونس,؛ ۹۹۸1م ١‏ دون طبعة » ص۳۲۸ . وسبشار له فيما بعد هكذا (ابن جزي :القوانين 
النقهية). 
- والتسوليء أبو الحسن علي بن عبد السلام (ت 1788١ه)‏ : البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماه 
بتحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي» دار المعرفة » ببروت. الطبعة الثالثة 
۷ھ = ۱۹۷۷م , جا ص۸٣۱‏ . وسیشار له فیما بعد فكذا (التسولي:البهجة) 
- الدرديرء أبو البركات أحمد بن محسد (تث 01 ): الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك. دار المصارف المصرية؛ دون طبعة وتاريخ؛ ج4 ص؟١5.‏ وسيشار له قيما بعد هكذا (الدردير :الشرح 
الصغير). 


٠۷۹/۸١ تاریخ‎ ۲٠٤٥١ لسنة 511 , منشور في الجريدة الرسمية عدد‎ ٤١ من القانون المدني الأردني رقم‎ (NYY all {YT} 


صى؟ . وسيشارله فيما يعد فكذا (القانون المدثي الأردني). 


المطلب الأول: (القبض) 


كقمرنيقه : 


القبض لغة : يرد معنى القبض في اللفة على أنه « مصدر قبضت قبضاً, 
والقبض: تناول الشيءبجميم الكف؛ ومنه قبض السيف وغيره . ويقال :قبض اليد 
على الشيء أي جمعها بعد تناوله...وصار الشيء في قبضتي أي في ملكي كما تقول : 
الدار في قبضتي ويدي أي في ملكي وصار الشيء في قبضتك أي في ملكك»" . 
«ويستعمل القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ بالكف أو اليد ثحى : 


9 قفا ضرت الدار والأرض من فلان أي حزتهما د 


حيازة الشيء والتمكن منه سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يكن" . ويعبّر 
«الدردير» عن القبض بالحوز والحيازة, قيفسر الحيازة «بوضع اليد على الشيء 
والاستيلاء عليه  »‏ والقبض والحيازة هنا بمعنى واحد. ويذهب «ابن جزي»*" إلى 
تعريف أكثر وضوحا بالنص على أن «القبض هو الحوز»". 

)١(‏ هجمع اللفة العربية المصري: المعجم الوسيط . الطبعة الثانية » دون تاريخ ۲١-۷١ ٠ج ٠‏ وسيشار له فيما بعد هكذا 


(5) انظن في كتب الفقه ما يلي: 
- الكاساتي : بدائم السنائم ۳ س۸٤ ٤٤‏ (مرجم سابق). 
- والعليوبي؛ جلال الدين : حاشيتا قليويي وعميرة على مهاج الطألبين. دآر إحياء الكتب العربية: دون طبعة وتاريغ , ج؟ 


(4) الدردير : الشرح الصغير . ج4 مى؟١؟‏ (مرجع سابق). 
من أهل غرناطة. من كتبه (القوائين الفقهية, وتقريب الوصول إلى علم الاصولء والفوائد العامة في لحن العاهة. والتسهيل 
لعلوم التتزيل, والأنوار السنية في الالفاظ الستيةء ووسيلة المسلم» وغيرها) . (الزركلي : الاعلام , ۽ ص١٣۲).‏ 


وبالنظر إلى القبض في معناه اللفوي والاصطلاحي نلاحظ أن بينهما نسبهة 
العموم والخصوص, لأن القبض يستعمل في اللغة لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه 
مراعاة القبض باليد حقيقة؛ وهى المعنى الاصطلاحي: ويستعمل لمعان أخرى. فكان كل 
قبض بالمعنى الاصطلاحي يتضمئه المعنى اللفوي, ولكن لا يعني كل قبض بالمعنى 
اللفوي يتحقق ضمنه المعنى الاصطلاحي. 


معئى اليد في اللفة : 

اليد في اللفة مشترك لفلي. وقد وردت لها عدة معان منها : الكف ... ومن كل 
شيء مقبضه ومنه يد السيف والسكين .. والثعمة والإحسان ومثه يد السلطان .. 
والنصرة ومته هم يده .. والملك والحوز وهنه هى في يدي .. والانقياد والاستسلام 
والخضوع ومنه يعطوا الجزية عن يد . 


إلا أن الذي يعنينا في البحث هنا هو معنى «الملك والتصرف » يقال هذا الشيء 


في تصرفي» والأمر في يد فلان آي في تصر e 4h‏ 


ا 


مراتب مترتبة . فأعظمها ثياب الإنسان التي عليهء ونعله ومتطقته ويلية اليشباط 





(؟)- ابن منظور : لسان العرب . ج؟ 7١4-717‏ (مرجع سابق). 
- وانظر الزبيدي : تاج العروس ٠‏ ج٠‏ س٣۷‏ (مرجع سابق). 


الذي هو جالس عليه. والدابة التي هو سائقها أى قائدهاء ويليه الدار التي هو 
ساكتها فهي لون الدابة لعدم استيلائها على جميعهاء". 


واليد بهذا المعنى تعني الحيازة , إذ الحيازة كما قال «الحطاب»: « تكون بثلاثة 
أشياء : أضعفها السكتى والازدراع" ء ويليها الهدم والبثاء والغرس والاستغلال, 
ويليها التفويت" بالبيع والهبة والصدقة والعتق وكل ما يفعله الرجل في ماله»" 


)١(‏ القراقي :الفروق , ج؛ ص۷۸ (مرجع سابق). 
)١(‏ الازدراع : الاحتراث (الزبيدي : تاج العروس ٠‏ ج١؟‏ صا ) . 


)٤(‏ الحطاب : مواهب الجليل ۰ ج ص۲۲۲ [مرجم سابق). 


المبحث الثالث: (أدلة مشروعية الحيازة) 


استدل الفقهاء على مشروعية الحيازة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
«مّنْ حاز شيئاً عشر سثين فهو له»" . فظاهر الحديث يدل على أن الحيازة إذا 


كما استدل بعض الفقهاء أيضاً على مشروعية الحيازة بالعرف والعادة, لأن 
العرف والعادة يقضيان بأن عَّنْ يترك ماله في يد غيره يتصرف فيه تصرف المالك 
المدة الطويلةء وهو حاضر ساكت ولا عذر له في عدم المطالبة بحقه, فإن ذلك دليل 
على عدم أحقيته لهذا المالء وهو دليل في نفس الوقت على صدق الحائز في ادعائه 
الملك, وذلك لأن العادة جرت على أن الإنسان لا يسكت عن المطالية بحقه تلك المدة إلا 
لعذر قاهرء فإن سكت بلا عذر فإن دعواه يكذبها العرف. وكل دعوى يكذيها العرف 
تكون غير مقبولة. يقول «الدردير»" :«... لم تسمع دعواه ولا بينته التي أقامها على 
صحة دعواهء وإنما تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه , لأن سكوته 
تلك المدة دليل على صدق الحائز. لجرى العادة على أن الإنسان لا يسكت عن ملكه تلك 





)١(‏ الحديث من مرسلات سهعيد بن المسميب التي قال عنها الشافعي وأحمد « مراسيل اين المسيب صحاح » (كتاب إسعاف 
المبطاً يرجال الموطأ للسيوطي صس١١؟)‏ . ويقول ابن كثير عن مرسلات سعيد بن المسيب « وأما الشافعي فنص على أن 
مرسلات سعيد بِن المسيب حسان: قالوا لأنه تتبعها فوجدها عسئدة, والله أعلم » (كتاب الباعث الحثيث شرح علوم الحديث 
لابن كثير ص/؟). وورد هذا الحديث في كتاب الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب» ولكن بزيادة في بعش ألفاظهء فقد 
ورد الحديث كما يليه مَنْ حاز أرضاأ وعمّرها عشر ستين والخصم حاشمر لا يفير ولا ينكر فهي للذي حازهاء ولا حجة 
للخصم فيها » (الجامع الصحيح مسند الربيع ‏ ج؟ ص٤٠٠).‏ 
كما ورد بلفظ ه مَنْ حا على خصعه شيئاً عشر سنين فهو أحق به ٠‏ (في كتاب كنز العمال لؤلفه علاء الدين الهندي ج؟ 
ص44 ). كما أورد هذا الحديث أبو داود مرسلاً عن زيد بن أسلم بلفظ ه عن أحاز عشر سنين فهو لهه (كتاب المراسيل مع 
الاسائيد لأبي داود دراسة وتحقيق عبد العزيز عزالدين سيروان ص" ١؟).‏ 
وأحذ النص من كتاب مالك بن أنس الأصبحي (ت 19/5 ه): المدونة الكبرى . دار الفكر , بیروت ۹۳۹۸ھ = 1۹۷۸م ء دون 
طبعة , ج؛ سى5ة5 . وسيشار له فيما بعد هكذا ( الإمام مالك : المدونة الكبرى). 

الغ هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد (11719ه -١١١1ه)‏ من فقهاء المالكية, ولد بمصرء وتعلم بالأزفر» وتوفي 
بالقافرة. من كتبه (أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك. ومنح القدير: وتحفة الإخوان في علم البيان) . (الزركلي: الأعلام » جأ 


ص7 77). 


المدة لقوله صلى الله عليه وسلم :من حاز شيئاً عشر سنين فهو له»". 
ويقوله الحطاب :د واعتمد أهل المذهب" على الحديث المتقدم, وعلى أن كل دعوى 
يكذبها العرف فإنها غير مقبولة»“ » ويقول «القرافي »“ :« وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال (من حاز شيئاً عشر سنين فهو ل) ولقوله تعالى (وآمر 
بالعرف)" , قكل شيء يكذبه العرف وجب ألا يؤمر به» بل يؤمر بالملك للحائز لأنه 
العرف»" 


(1) 
00 


(0 
(£) 


1 
(0 





الدر دير : الشرح الكبير 1 ص ؟ 71 (مرجع سايق). 

هو أبو عبد ألله محمد بن عيد الرحسن الرعيتي المعروف بالحطاب (؟ 40 ه - 584 ه) فقيه مالكي من علماء 
المتصوفين. أصله من المغرب. ولد واشتهر بكة. ومات في طرابلس الشرب. من كتبه (قرة العين بشرح ورقات إمام 
نظائر رسالة القيرواني؛ وتحرير الكلام) . (الزركلي : الأعلام . ج۷ ص185). 


المقصود المذهب المالكي. 


الحطاب. محمد بن عبد الرحمن الرعيثي (ت 4هام) : مواهب الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر؛ القافرة, الطبعة 
الثانية ۳۹۸ف جا ص٤۲۲‏ . وسیشار له فيما بعد هكذا [الحطاب: مواهب الجليل) 

هو أبنو الفعياس شهاب الدين أحمد بِنْ إدريس بِنْ عبد الرحمن الصنهاجي القرافي (ت ٤ه).‏ من علماء المالكيةء وهي 
مصمري المولد والمنشاً والوفاة: له مصرتفات عديدة منها (أنوار البروق في أنواء الفروق؛ والإحكام فى تمييز الفتاوى عن 
الفصول؛ والخصائس. والأجوية الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة) , (الزركلي : الأعلام ٠‏ ج١1‏ سن١5).‏ 

سورة الأعراف أية رقم ؟155. 

القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن السنهاجي (ت 187) :الفروق وبهامشه تهذيب الفروق. عالم الكتبء 
دون طبعة وتاريخ؛ ج٤‏ ص٤۲‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا ([القرافي :الفروق). 


الفصل الأول 
شروط صحة الحيازة 


المبحث الأول 


المبحث الثاني [ 
شروط صحة الحيازة في القائون المدني الأردني 


المبحث الثالث 
الحقوق التي لا تقع عليها الحيازة في الفقه والقانون 


الفصل الأول 


شروط صحة الحيازة 


من المتعارف عليه بين الناس أن يملك الإنسان ما يحوزه غالباً ويتصرف فيه, 
ولكن قد يمكّن صاحب الماك غيره من التصرف بملكه نيابة عنهء أو قد يكون المتصرف 
معتدياً كالسارق مثلاء لذلك فهناك احتمال أن يكون المتصرف غير المالك: أي أنه 
يمكن الفصل بين الملكية وبين الحيازة والتصرف. والحائز المتصرف قد يكون مالكاً 
وقد لا يكونء ولكن هناك ما يرجح ملكيبة الحائز للشيء المحوز, فكلما طالت مدة 
الحيازة مثلاً دل ذلك على أن الحائز مالك» إلى أن يحصل الاطمئنان بملكيته حسبما 
يشهد به العرف. كما أن نوع الشيء المحوز له علاقة بالدلالة على الملك» فحيازة العقار 
تختلف عن حيازة الثياب والحيوان . وتصرفات الحائز بالشيء المحوز أنواع مختلفة. 
فهناك التصرف بالسكتى , وأقوى مثه التصرف بالبيع والشراء ونميرها من 
التصرفات الناقلة للملكية, فكلما كان التصرف أقوى كان احتمال الملك أكبرء إذ قد 
بسكت الإتسان عن سكثى داره؛ء ولكثه لا يسكت عن هدمها أى بيعها. 


فإن تحقق ما يرجح ملكية الحائز للشيء المحوز ترتب على الحيازة أثرها وهو 
الدلالة على الملك إذ إن « مجرد الحيازة لا تنقل الملك من المالك المحوز عليه إلى الحائزء 
ولكنها تدل عليه" فيكون القول معها قول الحائز,ء قيملكه بيمينه لأن «البينة على 





4( التسولي: البهجة في شرح التحفة جك ص 1 ث ؟ (مرجع سابق). 


۲ 


المدعي (مدعي الملك) واليمين على من أنكر «“'! معنى ذلك « أن الحائز لا ينتفع 
بالحيازة إلا إذا جُهل الوجه الذى حاز به ... ( بخلاف) ما إذا عرف وجه دخوله في 
حوزه كإجارة ونحو ذلك فإن طول الحوز لا ينقل الملك'" 


وهذا الفصل يتضمن مباحث ثلائة هي: 
المبحث الأول : شروط صحة الحيازة في الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني : شروط صحة الحيازة في القانون المدني الأردني 
المبحث الثالث : الحقوق التي لا تقع عليها الحيارة. 





)١(‏ حديث رواه الترمذي بلفظ «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وقال عنه حدث حسن صحيع. (الترمذي. 
أبو عيسى محمد بن عبسى (ث 4؟19ه): الجامع الصحيح. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة الإسلامية؛ دون 
طبعة وتاريخ؛ ج٣‏ ص 571-575 حديث رقم 1747). ورراه اليخاري ومسلم بلفظ وإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضى باليمين على المدعى علبه» . انظر : 
- ابن حبجر. أحمد بن علي العسقلاتي (ت ؟ؤهه): فم الباري بشرح صحيع البخاري. المكتبة السلفية؛ دون 
طبعة وتاريخ» ج0 ص۰ ۸۲, كتاب الشهادات. باب رقم 3١‏ . حديث رقم 4. وسيشار له فيما يعد هكذا (ابن 
سر : فتح الباري). 

والشوري؛ أبو زكريا يحبى بن شرف النووي (ت81/5ه) : صحيع مسلم بشرح النووي. مؤّسسة متاهل العرفان. 
بيروت ٠‏ دون طبعة وتاریخ ٠‏ ج١١‏ ص۲ كتاب الأقضية؛ حديث رقم .١71١‏ وسيشار له فيما بعد هكذا (النوري: 
شرح صحبح مسلم). 

(؟) وزارة الأوتاف الكويعبة : الموسوعة الفقهية . الككويت: الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۷۸م » ج۱۸ ص۲۷۹ . وسيشار 
لها يما بعد هكذا (وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية). 


۲ 


المبحث الأول : (شروط صحة الحيازة في الفقه الإسلامي) 


بعد استقراء أقوال الفقهاء في شروط صحة الحيازة: وجدنا أنهم يجملونها في 
ستة شروطء فإن فُقدت هذه الشروط أى فقد بعضها لم يترتب على الحيازة أي أثر 
مهما طال الزمن. 
وهذه الشروط هي: 
الشرط الأول : تصرف الحائز بالشيء المحوز تصرف المالك 
الشرط الثاني : ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز 
الشرط الثالث : استمرار الحيازة بيد الحائز مدة طويلة 
الشرط الرابع : حضور الشخص المحوز عليه" 
الشرط الخامس : علم الشخص المحوز عليه بالحيازة وبملكيته للشيء المحوز 
الشرط السادس : سكوت الشخص المحوز عليه بلا مائع. 


وقنما يلى بيان أحكام هذه الشروط. 





)١(‏ هوالشخص الذى يدعي ملكبة الشيء المحوز. 


الشرط الأول : تصرف الحائز بالشيء المحوز تصرف المالك . 


فالتصرف شرط من شروط صحة الحيازة الدالة على الملك, وهذا التصرف 
المعتبر هو «مما لا يفعله الرجل إلا في ماله" كالبيم واللبس وغيره. 
يقول «ابن قيم الجوزية»" :ه فالأيدي ثلاثة : يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا يلتفت 
إليها ... !لثانية : يد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليها كمن يشاهد في 


يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف ...الثالثة : بد يحتمل أن تكون محقة » وأن 
تكون مبطلة فهذه هي التي تسمع الدعوى عليه ' , ويقول «الكاساني »:« لأن اليد 
على العقار تثبت بالكون فيه وإئما تثبت بالتصرف فيه ۾" 


وقد تثاول ل الفقهاء أنواع التصرفات الدالة على الملك وقسموها إلى مراتب من 
حيث القوة والضعفء ومن حيث صلة الحائز بالشخص المحوز عليه؛ وأيضاً من حيث 
ضرورة هذه التصرفاتء يقول «الدردير»: «والتصرف يكون بواحد من أمور : سكثى 
أى اسكان أو زرع أى غغرس أو استغفلال أى هبة أى صدقة أى بيع أى هدم أو بثاء أو 


قطع شجر أى عتق أى كتابة أو وطء في الرقيق ۹ .وى 





} 4( الخطاب: : مواهب الخجليل: 1 ص۲۲۲ 7 
7 كبار العلماء. مولده ووئاته في دمشی؛ تل على يد ابن تيسية, ألف ف اتی عديدة منها: (إعلام الرقعين. 
والطرق الحكمية في السباسة الشرعية؛ وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ومفتاح دار السعادة, 
وزاد المعاد؛ وأخبار النساءء. وإغائة اللهفان: رالتبيان في أتسام القرآن؛ وطريق الهجرتين. وهدابة الحبارى) وغيرها 
الكثبر . (الزركلي:الأعلام . ج5 ص۲۸۱-۲۸۰). 

(۳) ابن القيم. أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي(ت ١‏ ه) :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .دار الكتب 
العلميةه ١‏ بسروب ٠‏ دون طبعة وتاريخ رص 1١١1‏ - 8 . وسيشار له فيما بعد هكذا (ابن القيم : الطرق الحكمية). 

)٤(‏ هر علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (ت 887ه) يسمى ملك العلماء. فقيه حنفي تتلمذ على يد 
الغ السمرقندي. قدم حلب وتولى التدريس فبها بعد وفاة السرخسي, وتوفي فيهاء ومن كتبه (بدائع الصنائع). (أبو 
المدل قطلوبغا: تاج التراجم؛ مكتبة المئنی» بغداد. .١9377‏ ص٤‏ ۸0-۸). 

. الكاساتي: بدائم الصنائم ج ص٠٠۲ (مرجع سابق)‎ )٠( 


)١(‏ الدردير, أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١١؟١ه):‏ الشرح الكبير بهامش حاشية النسوقي. دار إحباء الكتب 


١١ه‎ 


وهذه الأتواع وضع لها هالحطاب» مراتب من حيث قوتها في الدلالة على 
الحيازة. فقال: « الحيازة تكون بثلاثة أشياء: أضعفها السكنى والازدراع" ١‏ ويليها 
الهدم والبنيان والغرس والاستغلالء ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة 
والشحلة' والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعلهالرجل إلا 
في ماله" 

وتقسيم «الحطاب» هذا يقوم على أساس الصلة بين الحائز والشخص المحوز 
عليه فإذا كانت هناك صلة قربى بينهما فيتطلب ذلك أن تكون تصرفات الحائز قوية 
کي تفيده الحيازة كالتصرفات الناقلة للملكية من بيع وهبة وعتق وغغيرها. أما إذا 
كانت تصرفاته ضعيفة كالسكنى مثلاً قلا تفيده مهما طال زمن الحيازة. أما إذا لم 
تكن هناك صلة بين الحائز والشخص المحوز عليه أبداًء فإن الحائز في هذه الحالة 
تكفيه التصرفات الأقل قوة من التصرفات الناقلة للملكية كالتصرف بالهدم والبناء 
والسكنى وغيرها.“ 


ويشترط في هذه التصرفات لتعتبر دليلاً على الملكية أن تكون لغير ضرورة, 
فان كانت لضرورة فلا تكون قوية للدلالة على الملك » إذ جرت العادة أن صاحب الملك 
قد يسمح للمستأجر عنده بهدم بعض البناء لإصلاحه إن كانت هناك ضرورة كخوف 
من سقوطه أو ما شابه ذلك. فلا يدل هذا العمل على نية الحائز في اعتيار الشيء 
ا محورٌ ملكا له. أما إن لم يكن هناك خوف من سقوطه. وهَدَمّه الحائز لغير ضرورة . 
والمالك حاضر يراه يفعل ذلك ولا يعترض فإن حقه يسقط في المطالبة بالشيء المحوز 
- لأن هذا العمل دل على نية واضحة هي اعثبار الشيء المحوز مملوكاً للحائز -إذا 
طال الزمن بحيث لا يمكن الحصول على بينة بالملكيةء يقول «التسولي": «هذا إذا 





)١(‏ الازدراع : مصدر الفعل ازدرع أي زرع واحترث. (المعجم الوسيط؛ ج١‏ ؛ ص۳۹۲). 
(؟) التحثة : العطاء . (المعجم الوسيط , ج؟ ص507). 

(*) الحطاب :مواهب الجليل . ج" ص؟؟؟ (مرجع سابق). 

)٤(‏ انظر الرجم السابق ؛ ج٦‏ ص۲۸۸. 


(©) هو علي بن عبد السلام التسولي (ت 88؟١ه).‏ من فقهاء المالكية. مغربي ؛ تسولي الأصل وال مولدء نشا بضاس. 
من مؤلفاته البهجة في شرح التسفة. (الجابي : معجم الأعلام . ص 8؟١).‏ 


1١ 


هدم صحيحاً له قدر وبال ليتوسع فيه أى يبني غيره مكانه أى ليزيد مسكناً آخرء لان 
هدمه لخوف سقوط أف لأجل أصلاح لا يسقط حق القائم ولو مضت مدة الحيازة أو 
أكثر » لأن رب الدار يأمر المكتري بأن يصلح من كرائها»'" 


الشرط الثاني: ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز. 


الحيازة لا تدل على الملك ولا تعتبر شرعية إلا إذا ادعى الحائز ماكية الشيء 
المحوز بعد بقية شروط صحة الحيازة» لأن مجرد الحيازة لا تنفع الحائز وإن طال 
زمانهاء ولا يترتب عليها آثارها من الدلالة على الملك. يبقول «الدسوقي »": «وبقي 
شرط ... وهو أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء. وأما إذا لم يكن له حجة إلا 
محرد الحوز قلا ينفعه.ولا يشترط بيان سبب الملك ...“'' ويقول «التسولي»: 
«وهذا كله إذا ادعى الحائز أنه يملكه. وأما إن ادعى أنه حوزه فقط فلا إشكال أنه لا 


بنفعه ذلك »" وورد في حاشية «العدوى»!" «... إذ دعوى الملكية شرط في الحبازة و" 





(11 التسولي: اليهجة في شرح التحغة ٠‏ ج س٣۲‏ . (مرجع سابى). 

)۲( هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت .77١ه)‏ من علماء العربية» من أهل دسوق بمصر ؛ وتعلم وأقام وتوفي 
(الزركلي ؛ الأعلام ,ج٦‏ ص .)14١‏ 
دون طبعة وتاريم Lp‏ س ۲۳۵ , وسيثار له فيما بعد هذا (الدسوقي :حاشية النسرقي) . 

}£{ التسولي: البهجه في شرح التحفة ° ص ة ٠ ١ ١‏ (مرجع سابق). 

(4) هو أبوالحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (؟١١1ه-184١1ه).‏ نتبه مالكي مصري ولد في بني عدي 
(بالقرب من منفلوط) وتوفي بالقاهرة؛ من كتبه (حاشبة على شرح كفاية الطالب الرياني: وحاشبة على شرح العزية 
للزرقاتي) وغيرها . (الزركلي : الأعلام ج0 ص8١ .١‏ 

(5) العدوري. أبوالحسن علي بن أحمد (ت 1145ه): حاشبة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد القيراوني. 
مطيعة البابي الحلبي؛ مصر ۱۳۵۷ھ = 1۹۳۸م > ۲۳ ص۹١۳‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا (العدري: حاشية العدوي). 


¥ 


ولا يشترط أن تكون دعوى الحائز للملكية مستمرة طوال فترة الحيازةء بل 
تكفى دعواه وقّت المئازعة - كما يفهم من عبارة الدسوقي السابقة - وإن لم يسبق له 
ذلكء فيقول «الخرشى»" : « ويقي من شروط الحيازة أن يدعي الحائز ملكية الموضع 
المحاز أي ولى مرة»' كما لا يشترط بيان سبب ملكه كما هى واضح في نص 
الدسوقي. بل يكتقى منه بمجرد الدعوى مع بقية شروط صحة الحيازة: يقول 
«التسولي » : «... إذ الحائز لا يكلف بييان وجه ملكه, وبأي سبب صار إليه لأنه يقول 
ملكته بأمر لا أريد إظطهاره e...‏ 


الشرط الثالث: استمرار الحيازة بيد الحائز مدة طويلة. 
طويلة لصحة الحيازة: لكنهم لم يحددوا تلك المدة بزمن معين, فالحتلفوا فيها تبعاً 


فبالتسبة لنوع المال المحاز فرقوا بين العقار والمنقول وجعلوا مدة الحيازة في 
العقار أطول من مدة الحيازة في المنقول .ومن حيث تصرفات الحائز جعلوا 
التصرفات مراتب من حيث القوة والضعف كما بينت سابقاً“ ففي حالة التصرفات 
القوية كأعمال التفويت جعلوا المدة أقصر من المدة في التصرفات الضعيفة كالسكنى 
. وغيرها . أما بالنسبة لصلة الحائز بالشخص المحوز عليهء فقد جعلوا حيازة القريب 
والشريك مدتها أطول من حيازة الأجنبي غير الشريك. 





)4( هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشى المالكي (١٠١٠ه-٠١٠١ه).‏ أول من تولى مشيخة الأزهر ؛ كان فقبهاأ 
فاضلاً ورعاً. أقام وتوفي بالقاهرة. من كتبه (الشرح الكبير على متن خلبل. والشرح الصغير على مقن خلبل. والفوائد 
السنية شرح المقدمة السنوسية). ١‏ الزركلي: الأعلام ٠‏ ح۷ ص8١ .)١‏ 

}7{ الخرشي . محمد بن عبد الله (ت ١١١١‏ ه) : حاشبة الخرشي على مختصر سبدي خلبل . دار صادر ؛ بيروت ٠‏ دون 
طبعة وتاريخ . ج۷ ص۳٤۲‏ . وسبشار له فبما بعد هكذا (الخرشي: حاشية الخرشي). 

)۳( التسولي: البهجة في شرح التحقة 2 س٣۲‏ . (مرجم سابي) . 

)٤(‏ انظر صهة 15-١‏ من هذا البحث. 


A۸ 


واختلف الفقهاء في تحديد المدة هل يؤقت بزمن أو يرجع في ذلك إلى اقتناع 
الحاكم؟ فقي الحديث (من حاز شيثاً مشر سنين فهو له) " وفي رواية (من احتاز 
شيئاً عشر سثين فهو له). لكن هذا الحديث قد اقتصر على النص على الحيازة وتحديد 
مدتها بعشر سنين ولم يتعرض لغفير ذلك هن تحديد شروط صحة الحيازة وأتواعها 
وموائعهاء مما كان موضع اجتهاد الفقهاء . كما أنه لم يفرق في هذه المدة بين العقار 
والمنقول لأن (الشيء) يشملهماء فيفهم من ظاهر الحديث أن العقار والمنئقول مدة 
حيازتهما عشر سنين: فاجتهد الفقهاء في مدة الحيازة. 


جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ما يلي: «إن مرور الزمن على نوعين: 
النوع الأول : مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي وهمدته ست وثلاثون سذه... 
النوع الثاني: مرور الزمن المعبن من قبل السلطان ... »“ 


وقد لخص «الحطاب » احتهادات فقياء المالكية في مده الحبازة بقوله: « فتحصل 
في مدة الجيازة ثلاثة أقوال: 
الأول : قول مالك" في المدوئة أنها لا تحد بسثين مقدرة .. 


والقول الثاني: إن مدة الحيازة عشر سنين ... وبه أخذ ابن القاسم"“ 





(ؤ) الحديث سيق توثيقه. انظر ص 5 من هذا البحث. 

(؟1)5 حيدرء علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام. دار التهضة. بيررت: دون طيعة وتاريغخ . ج4 صة8؟ . وسيشار له فيما 
بعد هكذا (عيدر : درر الحكام). 

(۳) هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي الحمبري (فه-ةا١ه).‏ إمام دار الهجرة. وأحد الأثئمة الأربعة عند أهل 
البنة. واليه تُتسب المالكبة. مولده ووفاته في المدينة. وله مصتنات عديدة منها (الموطأ. والمسائل . والرد على القدرية. 
والنجود. وتفسير غريب القرآن) وغبرها . (الزركلي : الآعلام .جم" صي8؟1١)‏ 

(غ) هو أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العحقي المصري. المعروف بابن القاسم (ت51١ها).‏ فقبه جمع 
بعن الزهد والعلم؛ تفقه بالإمام مالك ونظرائه: مولده ووناته بمصره من كتبه (المدونة) وهي من أجل كتب المالكبة رواها 
عن الإمام مالك . (الزركلي: الأعلام ج٤‏ ص۹۷). 


۹ 


. 0 إى. e‏ 
وابن وهب" وابن عبد الحكم"! وأصبغ'" 


والقول الثالث: إن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر, وهى قول ابن القاسم الثاني »'' 


«وتضاف هدة حبازة الوارث إلى مدة حيازة المورث؛ مثل أن يكون (الوارث) قد 
حاز خمسة أعوام ما كان مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر" 


جاء فى المادة (؟15١)‏ من مرشد الحيران : «لواضع اليد على العقار أن يضم إلى 
مدة وضع يده وضع يد من اثتقل منه العقار اليه سواء كان انتقاله بشراء أو هية أى 
وصية أو إرث أو غير ذلك» فان جمعت المدتان وبلغت المدة امحدودة لمثع سماع الدعوى 


قلا تسمم على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف»'! 
وجاء قى مجلة الأحكام العدلية ما يلى: «إذا ترك المورث الدعوى مدةء وتركها 


[¥ 


الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع» 





(1)1 هو عبدالله بن رهب بن مسلم الفهري (و؟كام-لاداه) فقيه من الأئمة من أصحاب الامام مالك؛ جمع بين ألفقه 
والحديث والعبادة . له كتب منها (الجامع؛ والموطا) وكان حائظا ثقة مجتهداً: عرض عليه القطضاء خبأ نفسه ولزم منزله. 
ولد وتوفي بمصر (الزركلي: الأعلام ؛ ج٤‏ صة18). 

(۲) هو أبو محمد عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع. (-8١ه-4١1ه).‏ فقيه مصري من العلماء. كان من 
أجل أصحاب مالك. انتهت إلبه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد في الإسكتدرية وتوفي في القاهرة, له مصنفات في الفقه 

(1) هو عبدالله أصيغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (زت 178ه) فقبه من كبار المالكية بمصر. وكان كاتب ابن وهب؛ له تصانبف 
عديدة منها (الأصول, وتفسبر حديث الموطأً. وآداب الصيام» وآداب القضاء:؛ والرد على أهل الأهراء؛ والمزارعة) , توفي 
بمصر .(الزركلي: الأعلام > ج۱ ص٣۴).‏ 

£( الحطاب : موأهب الجبل ٠‏ جا ص ۲۲٤-۲۲٣‏ [ مرجع سابق!. 

(8) المرجع السابق . ج“ صض٤۲۲-٠۲۲.‏ 
فما بعد هذا محمد قدري بأشا : مرشد الحيران). 


)¥( حيدر علي: درر الحكام ب ألادة (1Y.‏ | (مرجع سابق). 


الشرط الرابع : حضور الشخص المحوز عليه. 

كي تكون الحيازة صالحة يترتب عليها أثرها لا بد أن يكون الشخص المحوز عليه 
حاضراً يرى الحائز يتصرف في ماله تصرف المالك في ملكه" والمقصود بحخسور 
الشخص المحوز عليه أن يكون موجوداً في البلد الذي يسكنه الحائز ويتصرف فيه 
بماله . والفرض من ذلك هو أن يشاهد الشخص المحوز عليه بعينيه أو يعلم علماً 
أكيداً بأن الحائز يتصرف أو يستعمل الشيء المحوز استعمال المالك لما يملكه . وبذلك 
يستطيع المحافظة على حقه بالاعتراض على الحائز بأي طريقة كانت . فلا يكفي 
الحضور فقط لأن الحاضر قد يكون في حكم الغائب إذا لم يعلم بالحيازة؛ أو لم يعلم 
بأن المال ماله فلا تكون الحيازة صحيحة وعاملة بحقه» بل يجب أن يثبت أنه كان 
يرى الحائز يبني ويهدم كما قال الإمام «مالك» : «إذا كان حاضراً يراه يبني ويهدم 
ويكري فلا حجة له »" . فإذا تحقق حضور الشخص المحوز عليه ورؤيته للحائز يحوز 
ماله . ولم يعترض عليه حتى انقضت مدة الحيازة بلا عذر شرعي» ففي هذه الحالة 
تكون الحيازة صحيحة ولا تسمع دعوى المدعيء لأن المقصود بالقياب هو الفياب الذي 
يترتب عليه عدم علم الفائب, أو علمه ولكنه لا يقدر على الحضور للمطالية بحقه 
لعذر ماء يقول «الصاوى»" : « (قوله حاضر) أي بالبلد بمعثى أنه لم يخف عليه أمر 
ذلك المحوز لقربه منهء وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت عدم 
i 4ale‏ 

ويختلف تقدير الغيبة بين الفقهاءء وتقدير القرب والبعد لأنهم يحددون القرب 
والبعد بما تستغرقه المسافة من أيام بالسير المعتاد عندهم أو بسير الابلء يقول 





- انظر في مصادر الفقه ما يلىي؛‎ )١( 
الإمام مالل : المدرنة الكبري ؛ ج ص۹۹ .([مرجم سابق؟‎ - 
ج س٣٣۲۲ . (مرجع سابق)‎ ٠ النردير : الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي‎ - 
مرجع سابق)‎ ( . ۲۲٤-۲۲۱ ص‎ a الحطاب : مواهب الجليل‎ - 
الإمام مالك : المدوئة الكبرى مح ص44 . (مرجع سابق)‎ )7( 
هو أحمد بن محمد الخلوتي أ لشهير بالساري (11198ه-5415١ه). ولد ببصر رتوفي بالمدينة الملورة؛ من كتبه (حاشية‎ )۳( 
وسثشار له فيبا يقي هكنا (الصأري : حاشية الصاوي!.‎ . ۳۲ ١ دون طبعة وتاريم اج ص‎ 
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«الدردير» : «فإذا كان المحوز عليه على سبعة مراحل (أي على بعد سبعة أيام) فأكثر 
فهو باق على حقه ولو طال أمد غيابه ما طالء قالغائي في مثل هذا البعد معذور 
سسوأاء أكان رجلا أم امرأة. وإن كان على ثلاث أى أوبع مراحل قالمرأة معذورة بلا 
خلوف, وكذلك الرجل إن أبدى عذره في عدم القيامء وإن لم يتبين عذره فقال أبن 
القاسم : هو على حقه . وقال ابن حبيب" : يسقط حقه . فاختلافهما في القرب مع 
جهل الحال ٠»‏ وإذا كانت الغيبة على مساقة يوم فالرجل هو كالحاضرء وأما المرأة فهي 
على حقها إذ إن مغيب المرأة لا يكون مسيرة أكثر من يوم" لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي 
رحم محرم معها» 


والحنفية لا يتعرضون إلى مدة الغياب التي يكون فيها الغائب في حكم الحاضر 
فلا يقبل عذره. ولا للمدة التي يُعذر فيها الغائب, وبالتالي تقبل دعواه بعد تقادم 
الزمان. قفأطلقو! الفياب والحضور فجعلوا كل غمائب معذور وتسمع دعوأهء وكل 
حاضر لا تسمع دعواء إلا إذا كان له عذر شرعي فقد ورد في المادة (ا5١)‏ من مرشبد 
الحيران «إذا تركت الدعوى لهذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعي 
غائباً 0 قاصراً أو مجئوناً ولا ولي لهما ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى الملك أى 
الإرث أو الوقف مالم يحضر الغفائب» ويبلغ الصبي ويفق الجنونء ويترك الدعوى 


نهك حصو ره أو بلوغه أو اأفاقته مل تساوى المدة المحددة بأ“ 


?4 هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان ين هأرون السلمي(4أأه-8م؟١ها.‏ عالم الأندلس وفقيها ني غصره؛ 
أصله من طليطلة من بني سليم» ولد في إلبيرة؛ وسكن قرطبةء وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس وتوفي يقرطبة. كان عاىاً 
بالتاريع والأدب. رأسا في فقه المالكبة. له تصاتبف كثيرة قبل تزيد على الألف» منها (حروب السلامء وطبقات الفقهاء 
والتابعين. وطبقات المحدئين. وتفسير موطأ مالك والفرائض) وغيرها . (الزركلي: الأعلام < ir‏ ص۲ ۳۰). 

(؟) البردير : الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي Le‏ ص 777 . (مرجع سابق). 
194ذأه - ذلاذام , ج4 ص 1؟١:‏ عديث رقم 87 ؟. وسيشار له قيما بعد فكذا (ابن خزمة :حيح أبن خر شه 


(8) شو سلب الحيران. المادة ١۵۷‏ س۸ (مرجع سابق) 


55 


الشرط الخامس:علم الشخص المحوز عليه بالحيازة ويملكيته للشيء المحوز 
ذكرت في الشرط الرابع أن حضور الشخص المحوز عليه شرط لتكون الحيازة 

صحيحة. وقد يكون الحاضر بحكم الغائب كمن لا يعلم أن المال المحوز ماله, أى أن 

الحائز يتصرف في ماله, لذلك اشترط الفقهاء شرطأ مرتبطأ بشرط حضور الشخص 

المحوز عليه سواء أكان الحضور حقيقياً أو حكمياء وهذا الشرط هو العلم. يقول «ابن 

فرحون» : «... لا بد من العلم بشيئين وهما العلم بأنه ملكهء والعلم بأنه يتصرف 

فيهء ولا يفيد العلم بآحدهما دون الآخر لآنه إذا علم بالتصرف قد يقول ما علمت بأنه 

ملكي» كما يقول الرجل الآن وجدت الوثيقة عند فلانء فيقبل قوله ويحلف ... ٠»‏ 
فالمقصود بعلم الشخص المحوز عليه هو العلم الشامل لأمرين: 

الامر الأول :العلم بان الحائز يتصرف قي الشيء المحوز 

الأمر الثاني: العلم بأن الشيء المحوز هو ملكه. 


فإن كان الشخص المحوز عليه غير عالم بهذين الأمرين معاً فهو على حقه ولا 
تعتبر الحيازة مهما طال زمانهاء أما إن تحقق علمه بهما ولم يعترض ولم يطالب 
بحقه فإئه بذلك يكون متنازلاً عن حقه كمن يحضر مجلس بيع ماله ويسكت" عندها 
تكون الحيازة صحيحة يترتب عليه أثرها من الدلالة على ملك الحائز للشيء المحوز. 


وقد اختلف الفقهاء في مسالة إثبات هذا العلم هل يقع على الشخص المحوز 
عليه الحاضر بأثه لم يكن يعلم بحيازة الحائز لماله أى يقع على الحائز بأن يثبت بأن 
الشخص المحوز عليه كان يعلم بحيازة الحائز لاله ؟. 





)١(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد الشهير بين فرحون ([ت ١۷۹ه).‏ ولد ونشأ رمات في المدينة؛ وهو مغربي 
الأسل. رحل إلى مصر والقدس والشام سنة ۲ه وتولى القضاء بالمدينة سنة ۷۹۳ه » وهو من شبوخ الالكة . من 
مؤلفاته (الديباج المذهب, وتبصرة الحكام. ودرة الفواص. وطبقات علماء الغرب, وتسهيل المهمات) . ( الزركلي: الأعلام 
ج١‏ ص7 2). 

(؟) ابن فرحون . برهان الدين أبو الوفاء أبرأهبم بن علي بن محمد (ت كثلاه):تيصرة الحكام في أصول الأقضبة ومناهج 
الأحكام . دار الكتب العلمية . ببروت . الطبعة الأولى ۳۰۱٠ھ ١‏ ج٠‏ ص٤۸‏ . وسبشار له في ما بعد هكذا (أبن 
فرحون : تبصرة الحكام) . 
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وقد بين «الحطاب» هذا الخلاف بقوله : «... على إنه إذا ادعى عدم العلم بالحيازة 
ينفعه ذلك, ويحلف وإنه محمول على عدم العلم ... وقيل إنه محمول على العلم حتى 
يتبين خلافه .. وقيل بالأول إن كان وارثاً وبالثاني إن لم يكن ...» وقد رجح «ابن 
فرحون » الرأي الذي يقول بأن عبء الإثبات يقع على الحائز؛ حيث يقول «وهو 
محمول على عدم العلم حتى يقيم الحائز بينة أنه كان عالماً في غيبته بحيازته لماله2'" 
ودليل ترجيح هذا القول هو الاستناد إلى القاعدة الفقهية «البيئة على المدعي 
واليمين على من أنكر» . حيث إن الحائز يدعي علم الشخص المحون عليه بالحيازة . 
والشخص المحوز عليه ينكر ذلكء فإذا عجز المدعي عن الإثبات» فاليمين على المدعى 
عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : «البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه" 
قعبء الإثبات إذاً يقع على الحائز ليثبت أن الشخص المحون عليه كان يعلم بالحيازة, 
فإن عجز عن ذلكء: فالقول هى قول الشخص المحوز عليه مع يمينها" 


الشرط السادس : سكوت الشخص المحوز عليه بلا مانع. 

الشرط المكمل لبقية الشروط التي اشترطها الفقهاء في الحيازة لتكون 
صحيحة هو سكوت الشخص المحون عليه بلا مائع يمنعه من السكوت وعدم الاعتراض 
على الحائز طيلة فترة الحيازة . فإن طالب الشخص المحوز عليه بحقه من الحائز 
ونازعه فيه . فإن حقه لا يسقط مهما طال زمن الحيازة» وقد نص الحطاب على ذلك 
صراحة فقال: «... وقوله ساكت: يعني أنه يشترط في الحيازة أن يكون المدعي ساكتاً 
مدة الحيازة: واحترز بذلك فيما لى تكلم قبل مضي مدة الحيازة. فإن حقه لا يبطل »" 


)١(‏ الحطاب : مواهب الجليل , ج؟ ص۲۲۳ .(مرجع سابق) 
(؟) آبن فرحون : تبصرة المكام , ج؟ ص۸۳ .(مرجع سابق) 
(*9) الحديث سبق تخريجة . انظر ص7١‏ من هنا البحث. 

(4) الحطاب : مراهي الجليل . ج ص۲۲۴ .(مرجع سابق) 


(8) المرجع السايق , ج١‏ ص"؟؟؟ . 
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واختلف الفقهاء هل يشترط تكرار المنازعة طيلة فترة الحيازة أو تكفى مرة 
واحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أمام القضاء أى لا؟ . وقد بحث هذا الاختلاف 
بالتفصيل «التسولي» فى كتابة البهجة شرح التحفة وخرج برأي وهى أنه لا 
يشترط تكرار المنازعة, وتكفى لى حصبلت مرة واحدة قبل انقضاء مدة الحيازة ‏ ولو 
لم تكن أمام القضاء" . كما أوضحه «الرهوني »" في حاشيتة على «الزرقاني»" 
ورأى أنه لا بد من تكرار المنازعة, وأنه لا بد أن تكون أمام القضاء'!". 


والذي أميل إليه هو أن المنازعة تكفي مرة واحدة طيلة فترة الحيازة؛ بشرط أن 
تكون أمام القضاء لان في ذلك إثبات لجدية الشخص المحون عليه في حقه بالشيء 
المحونء لأنه لى لم يكن معتقداً اعتقاداً جازماً أن له حقاً فيه لما أقدم على المنازعة أهام 
القضاء. وهذا هى رأي «ابن عابدين»'! حيث يقول : «... عدم سماعها (أي الدعوى) 
حيث تحقق تركها هذه المدة, فلو ادعى في أثنائها لا يمنع؛ بل تسمع دعواه ثائياً ما لم 
يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه المدة ... وآن شرطها أي شرط الدعوى مجلس 
القاضيء فلا تصح في مجلس غيره ... (فلو) أن زيداً ترك دعواه على عمرى مدة خمس 
عشرة سنة ولم يدع عند القاضي» بل طالب بحقه مراراً في غير مجلس القاضي 
فمقتضى ماهر لا تسمع لعدم شرط الدعوى «" 
)١(‏ انظر :- التسولي : البهجة في شرح التحفة , ج؟ ص 588 .(مرجع سابق) 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني (1165ه-.7؟17١ه).‏ من فقهاء المالكبة. نسبته إلى 


رهونة من قبائل جبال غمارة بالمغرب . من كتبه حاشية على شرح الزرقائي لمختصر خليل. (الجابي : معهم الأعلام , 
ص5!74). 
مختصر خلبل. وشرح العزية, ورسالة في الكلام على إذا). (الزركلي : الأعلام ٠‏ ج٤‏ ص١٤).‏ 

(4) الرهوني ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف (ت .177١ه):‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل . 
المطبعة الأمبرية . مصر ١‏ الطبمة الأرلى دون تأريخ ٠‏ ج۷ ص١١81-١201,‏ 

(8) هر محمد أمين بن عبر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (۹۹۸١ه-۲١٠٠١٠ه)‏ . فقيه الديار الشامبة؛ وإمام الحنفية في 
تمسر ١ ١‏ مولده ررفاته في دمشق» له معنفاث عديدة منها (رد المحتار على الدر المشتار المعروف بحاشية ابن عابدين. 

وعقود اللآلي في الأساليد العوالي؛ ورقع الأنظار) وغبرها. (الزركلي : الأعلام . ع5 ص ۲۹۸-۲۹۷). 

(4)5 ابن عابدين ٠‏ محمد أمين بن عبر (ت 7 ھ) :رد الحتار على الدر المخثشار. دار الب العلميه . بيروت ١‏ دون 

طبعة وتاريم اح م ص 455-15١‏ . رسيثار له ني ما بعد هكنا (أبن عابدين : رد المحتار) 3 


م 


ويجب أن يكون سكوت الشخص المحوز عليه طول مدة الحيازة بلا مائع أي عذر, 
أو ماله من الحائز. وبوجودها لا يكون للحيازة أثر مهما طال أمدها. 


فاعتبر الفقهاء كل ما يحول بين الشخص ال محوز عليه وبين المطالبة بحقه عذراً 


شرعياً لا تكون الحيازة صحيحة بسيبه. 


والأعذار والموانئع التي تحول بين الشخص والمطالبة بحقه كثيرة ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر ما ورد في أقوال الفقهاء السابقة الذكر وهي ها يلي:- 


المائع الأول : الخوف من سطوة الحائز إذا كان ذا سلطة وظاللماً أى كان مستنداً إلى 
سلطان جائرء أى إذا كان الشخص المحصوز عليه مديئاً معسسيراً وحل أجل 
الدين , والحائز صاحب الدين فيخشى إن هو طالبه بالتخلي عن الشيء 
المحوز أن يطالب بأداء الدين. فسإن كان المائز كذلك وخشىي الشخص 
المحوز عليه أن يتعرض لمكروه يأتيه من قبل الحائزء فإن حقه لا يسقط 
فى المطالبة بيه همهماطال هن الحيازة .2 فإن زال هذا المائع ولم يفد 
هناك داع لخوف الشخص المحوز عليه , ثم سكت فلم يطالب بحقه فترة 
طويلة بحيث تنقضي مدة الحيازة. فإن حقه يسقط بعد ذلك, يقول 
«التسولي » : «...احترازا مما إذا حازه بغصب أو تعد أى كان معروفاً بذلك فإن 
حبازته كالعده. وإن سكت القائم بعد زوال سلطة الفاضب وقهره قان 
سكوته لا يضره إلا أن يفوته الفاضب ببيع أى غيره بعد زوال سلطته 


أى يموت. فيقسسيم ورثته المال بحضرته قلا شيء ل بل“ 


المائع الثاني : أن يكون الشخص المحوز عليه سفيها أى صغيراً أى مجنوناًء فإن هؤلاء 
يبقى كل منهم على حقه., ولا تتفع الحائز حبازته مهما طال الزمن الى 
أن مِبِلمْ الصقيرء وبرشد السفية. ويعقل المجتون. فإن ظل الحائز حائزا 





)١(‏ التسولي :البهجة ني شرع التحفة ١‏ ج؟ ص7 758 ١.‏ مرجع سابی) 


1 


لمالهم بعد روال المائع حتى انقضت مدة الحيازة فإن حقهم يسقط في 
هذه الحالة. يقول «الدرديرغ» : «... ساكت عالم بلا ماتع له من التكلمء فإن 
نازع أو جهل كون الشيء المحوز ملكهء أو قام به مانم» من اكراه أو سقه أو 
تحوهء ومن العذر الصغفر والسفهء!'" 


المائع الثالث : حجب الزوجة والبكر غير المعشّسة التي لا يسمح لها بالخروج من 
بيتهاء ففي هذه الحالة يبقى لها الحق حتى لو مضت مدة طويلة على 
الحيازة لأنها لا تستطيع الخروج والدفاع عن حقهاء يقول «التسولي » : « أو كان 
المحوز عليه امرأة ذات زوج غيور عليها شديد الضبط لهاء مائعاً لها من 
الخروج ...»'". 


المانع الرابع : الفيبة الطويلة" وتعذر حضور الشخص المحوز عليه للمطالية يماله 
لأسباب خارجة عن إرادته كأن يكون في قبضة عدى أو يكون ضعيفاً في 
بدنه لعلة أى مرض أى ما شابه ذلك, فإئه في هذه الحالة لا يسقط حقه 
فى المطالبة بماله مهما طال زمن الحيازة. 


)١(‏ اللبردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي Lp‏ ص77 1 (مرجم سابق) 
(T}‏ التسولي : البهجة في شرح النصفة . ج؟ ص5 5؟ . (مرجع سابق) 
(") انظر المطلب الرابع من الفصل الثاني ص ١؟‏ وما بعدها من هذا البحبث. 


YY 


4} 


المبحث الثانى:(شروط صحة الحيازة في القانون المدني الأردني) 


كانت مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة ١۲۸١ه‏ هي المطبقة في الأردن لغاية 
"هم »> وقي تاريخ ۹۹۷۷/١/١‏ طبق القائون المدني الأردني الذي روعي فيه 
مذاهبهء وعلى أساس فكرة التخير من المذاهب المختلفة مراعاة لأحوال الزمان. غير 
أن واضعي القانون قد اعتمدوا أساساً على مجلة الأحكام العدلية وعلى بعض 
القوانين العربية كالعراقي والسوري والمصري". 


ولفهم واستثباط الأحكام من مواد القانون المدني الاردني يرجع إلى قواعد 
تفسير النصوص. حيث نصت المادة (؟) على أنه :« يرجع في فهم النص وتفسيره 
وتأويله ودلالته إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي ». ويستعان بالمذكرات الإيضاحية 
لتفسير مواد القانون أيضاً ولكنها لا تضاهى نص القانون وإنما هي للمساعدة على 
فهمه , والملزم هى القائون فقط. 


فإذا لم نجد نصاً في القانون نحكم بأحكام الفقه, ثم العرف, وهذا ما نصت عليه 
الماد (Y)‏ من القانون المدني الأردني حنندث ورد قبها:- 
بالفاظها وععاننها و ل مساغ للاحتهاد في مورت النص. 
-٣‏ فإذا لم تجد المحكمة نصا فى هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر 
)١(‏ القانون المدني الأردني رتم ٤۳‏ لسنة 1۹۷١‏ . منشور ص۲ من الجريدة الرسمية عدد ۲۹48 تاریخ ۱۹۷۹/۸/۱ . 
ومنكدفي فيما بعد بذكر رقم المادة فقط من القانون المدني الأردني. 
(۲) انظر نتابة المحامين : المذكرات الإيضاحية للقانون المدئي الأردني . مطبعة التوفيق. عمان؛ دون طبعة وتاريخ ‏ ج٠‏ 


(۳) فرق المشروع بين أحكام الفقه الاسلامي ويين مباديء الشريعة الإسلامية . فالأولى مدونة في الكتب الفقهية. والثانية 
تستخلص من نصوص الكتاب والسنة . (المذكرات الايضاحية . ج١1‏ ص5 ). 


A 


7- فإن لم توجد حكمت بمقتضى العرف » فإن لم توجد حكمت بمقتضى قواعد 
العدالة. ويشترط في العرف أن يكون عاماً وقديماً وثابتاً ومطرداً ولا يتعارض 
مع أحكام القانون أى النظام العام أى الآداب, أما إذا كان العرف خاصاً بباد معين 
فيسري حكمه على ذلك البلد . 

4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على أن لا يتعارض مع ما ذكر». 


حالة المخاصمات التي تحدث في البنك الإسلامي الاردني يكون المرجع لحل الخصومة 
هو القانون , إذ البنك الإسلامي الأردني خاضع له. 


غير أن القانون المدني الأردني لم ينص على شروط الحيازة بعنوان واضح وإنما 
نص على عيوب الحيازة . حيث ورد في المادة )۷١(‏ من القانون المدني الأردني ما 
يلي :«إذا اقترنت الحيازة بإكراه أى حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر 
تجاه من وقع عليه الإكراه أى أخفيت عنه الحيازة أى التبس عليه أمرها إلا من الوقت 
الذي تزول فيه هذه العيوب». فتضمن هذا النص عيوب الحيازة. ومن خلال نص 
القانون على عيوب الحيازة يمكن استنباط بعض شروط صحة الحيازة: لأن الحيازة لا 
تكون صحيحة وتنتج أثارها القانونية إلا إذا خلت من عيوب الحيازة وهي عدم 
الاستمرار (التقطع). والخفاء (عدم العلاتية). والإكراه (ممدم الهدوء). والفموض 
(اللبس)". 


ومن البين أنه إذا خلت الحيازة من عيوبها فإنه ينبفي توفر عنصرين : الأول 
من الحقوق. باعتباره صاحب الحق فيه" 


47 !ا لسنهوري : الوسيط ٠‏ جث ص ١م‏ (مرجم سايق) . 
(؟1 انظر : المذكرات الابضاحية ع" ص ٠٠١‏ (مرجع سابق). 
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وبناء على ما سبق فإن شرو ط صحة الحيازة في القائون المدني الأردني”'! هى: 
الشرط الأول : حسن الثية 
الشرط الثاني : السيب الصحيح 
الشرط الثالث : ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز 
الشرط الرابع : أن تكون الحيازة علنية لا خفاء فيها 
الشرط الخامس : أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها 
الشروط السادس : أن تتم الحيازة بلا إكراه 
الشرط السابع : أستمرار الحيازة خمس عشرة سنة دون انقطاع 
الشرط الثامن : سكوت الشخص المحوز عليه عن المطالبة بحقه بلا عذر شرعي 


وفيما يلي بيان أحكام هذه الشروط :- 


)١(‏ انظر تصرص المراد (؟١١)‏ . ( )١ ١ 95( . 41۸١‏ من القانون المدني الأردني. 


الشرط الأول : حسن النية 


نصت الفقرة الأولى من المادة (؟45١١)‏ من القاتون المدني الأردئي على أنه :« إذا 
وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل, 
واقترئت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح., فإن المدة 
التي تمنع هن سماع الدعوى تكون سبع سئوات». قيشترط القائون المدشي الأردني 
لصحة الحيازة أن يكون الحائز حسن النية . وتعريف حسن النية كما نصت عليه 
المادة )۱١۷١(‏ من القانون هو :« يعد حسن الذية من يحوز الشيء وهو يجهل أنه 
يتعدى على حق الغيرء ويفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على غيره» أي أن 
الحائز الحسن النية هى من يجهل بأته يتعدى على حق غيرهء فلم يكن يعلم عند 
استيلائه على الشىء المحوز أنه ملك لأحد. 


الشرط الثاني : السبب الصحيح 


يشترط القانون المدني الأردني في الحائز حتى تكون حيازته صحيحة أن يكون 
له سبب صحيح تلقّى به هذا الحق . هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
)١1147(‏ السابقة الذكر. 

وقد فسر القانون السبب الصحيح في الفقرة الثانية من المادة نفسها حيث 
نصت الفقرة على مايلي :« والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثيت حيازة العقار 
بأحدى الوسائل التالية : 
أ - الاستيلاء على الأراضي الموات. 
ب- أنتقال الملك بالإارث 
ج- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض. 


ل عل الفراغٌ أو البيع الرسمي أو البيم العادى». 
تلاحظ من نص المادة )١145(‏ أن الحيازة التي يشترط لصحتها السبب الصحيح 


۲۳۹ 


هي حيازة العقار دون المنقول . وأن يكون العقار غير مسجل في دائرة التسجيل" 
ولم يتعرض النص للستد أو الحادث هل صدر من المالك أو من غيره . فإذا اعتبرنا 
أن السند أو الحادث صادر من المالك فإن الأسباب التي ذكرتها المادة في تفسيرها 
للسيب الصحيح هي أسباب مكسبة للملكية دون حاجة إلى حيازة وتقادم, فالاستيلاء 
على الأرض الموات واحياؤها يكسب المحيي الملكية على الفور إذا اكتملت شروط 
الإحياء. لذا فاإئه يتوجب على القائون أن يقسر السبب الصحيح كما قفسرته المذكرة 
الإيضاحية"بائه تصرف قائوئي صادر للحائز من غير المالك وأئه تصرف ناقل 
للملكية إذا صدر من المالك . وأن هذا الحائز كان حسن الئية في تلقيه لهذا السبب 
(أى لا يعلم أنه صادر إليه من غير المالك) وبذلك يكون هناك مبرر لانتقال الملكية 
للحائز حسن النية حماية له من المالك الذي يراه يحوز ماله ولا يعترض ولا يذكر بلا 


عدر شر عي طول هذدة الحبازة. 


الشرط الثالث: ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز 


ويعتبر الال ماله. هذا ما يفهم من نص المادة )11۸١(‏ من القانون المدني الأردني حيث 
نصت على أنه ٠:‏ مَنْ حاز مثقولا أى عقاراً غير مسجل فى دائرة التسجيل باعتباره 
ملكا له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو حقأ عيثياً غير مسجل على عقار؛ 
ملكاً له) على اشتراط ادعاء الحائز ملكية الشيء المحوز . وبدون هذا الشرط لا يكون 


)١(‏ اتظر نص المادة ص۴۱ من هذا البحث. 

(؟) المذكرة الإيضاعبة تختلف في تفسيرها لمعنى السبب الصحيح عسا ورد في المأدة (؟4١١)‏ فهي قد حصرت السبب 
الصحيع في التصرن القائوني. وحددته بالبيع والمقايضة والهبة والوصية يعقار معين . ورسو مزاد العقار المحجوز , 
والوناء بمقابل, ولم تتعرض للامتيلاء على الأرض الموات كسيب صمسيح, كما انها نصت سراحة على أن الميراث لا 
بُعد سبباً صحبحاً.لأنه وإن كان ينقل الملكبة إلا إنه واقعة مادية ٠‏ وليس تصرفآ قانونبا فلا يعشبر سبياً صحيحاً , 
فاعتبرت التصرف القانوني صادرا من غبر المالك. (أنظر :المذكرة الإيضاحية ج؟ ص8 .)7١‏ 


٢ 


للحيازة أي أثر في الدلالة على الملك. 

وقد بيثت فيما مضى من هذا البحث أن الفقهاء لا يعتدون بالحيازة إلا إذا ادعى 
الحائز ملكية الشيء المحوزء أما اعتماده على مجرد الحيازة قلا يفيده ذلك مهما طال 
زمائها" وعليه يكون القانون المدني الأردني قد وافق الفقهاء فيي اشتراط ادعاء 
الحائز ملكية الشيء المحوز. 


الشرط الرابع : أن تتم الحيازة بلا إكراه 


نصت المادة )١١175(‏ على أنه :«إذا اقترئت الحيازة بإكراه أى حصلت خفية أو كان 
فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو 
التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه الميوب» 
فهذه المادة اشترطت لصحة الحيازة أن تتم بلا إكراه أو تعد أو غصب من الحائزء فإذا 
حصل الحائز على الشيء المحوز بالقوة أو التهديد وبقي محتفظاً به دون أن تنقطع 
القوة أو التهديد, فإن حيازته تكون مشومة بالإكرادء ولا تفيده أبداً مهما طال زمائها. 


والإكراه يجب أن يكون عند الحصول على الحيازة ابتداء ثم استمرارهء فإذا 
انقطع الإكراه أى زالء وبقي الحائز بعد انقطاعه مستمراً في حيازته فإن الحيازة 
تصبح في هذه الحالة صالحة لانتاج آثارها”!. 


وبذلك يكون القانون قد وافق الفقهاء في هذا الشرط أيضاً. حيث إن الفقهاء لا 
يعتدون بالحيازة التي تتم بالإكراه أو التعدي, وبيئوا أن الحائز بالإكراه لا تنفعه 
الحيازة مهما طال أمدها ا 


)١(‏ انظر ص ١8.١7‏ من هذا البحث. 


(؟1) انظر السنهوري . عبد الرزاق أحمد : الوسبط في شرح القانون المدني . دار النهضة العربية . القاهرة. 1574: درون 
طبعة, جة ص 895 -885. وسيشار له قيما بعد هكذا (السنهوري : الوسيط). 


(۳) انظر ص 76 رما بعدها من هذا البحث . 


۳ 


الشرط الخامس : أن تكون الحيازة علنية 


نصت المادة (1175) سابقة الذكر أن الحيازة يجب أن تكون علئية غير خفية, 
يباشرها الحائز على مشهد من المالك أى صاحب الحق الذي يستعمله الحائز حتى تكون 
صحيحة يترتب عليها أثرها . ولا يشترط أن تكون الحيازة خاقية على جميع الناس ٠‏ 
بل يكفي أن تكون خافية على من لهم مصلحة في العلم بها حتى تكون مشوية يعيب 
الخقاء أو عدم العلائية" , ومن ثم لا تكون صالحة لأن تحمى بدعاوى الحيازة ولا لأن 
تؤدي إلى التملك بالتقادم . فمن يحوز حقاً يجب أن يستعمله كما لو كان صاحب 
الحق» وصاحب الحق لا يستعمله خفية, بل يستعمله علناً 7. 


وبذلك يكون القانون قد وافق ما ذهب إليه الفقهاء . حيث اشترطوا أن يكون 
الشخص المحور عليه حاضراً برى الحائز يحون ماله ولا يعكركن عليه طيلة مدة 
الحيازة بلا عذر شرعى " وهذا يقتضي أن تكون الحيازة علنية لا خفاء فيها. 


الشرط السادس: أن تكون الحيازة واضحة لا لبس فيها 
نصت المادة )١١95(‏ من القائون المدنيى الأردني على أنه :«أذا اقترنت الحيازة 
بإكراه أى حصلت خفية أو كان فيها ليس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه 


العيوب». 


فاشترط القانون المدني الأردني لصحة الحيازة أن تكون واضحة لا لبس ولا 





)١(‏ الدكتور عبد المنمم فرج الصدة : المفوق المبنية الأصلية . دار النهضة العربية: بيروت؛ ۱۹۸۲؛ ص١٤0‏ سيشار له 
فمسا بهد هكئا (الصدة : الحقوق العينبة الأصلية). 


(؟) انظر السنهرري ؛ الرسبط Ab. ^۸ ٤۸س E‏ ( مرجع سابق). 
7 انظر ص ١؟‏ من هنا البحث . 


٤ 


غموش فبها كان يكون الحائز حائزاً لحساب نفسه خاصة دون توهم في أنه ربما نگون 
حائزا لحساب غيره أو لحساب نفسه وغيره معاً . فالحيازة تكون غامضة وقيها لبس 
إذا أحاطت بها ظروف تكير الشك فى أن الحائز يقوم بسلطته على الشيء محل 
الحيازة لحساب نفقسه., ذلك أن ما يقوم به يحتمل معنتيين: الأول أنه يحوز لحساب 
نفسه. والآخر أئه يحوز لحساب غميرء" ومثال ذلك «أن تكون هناك عبن شائمة 
فيحوزها أحد الشركاء في الشيوع. وقد يتمسك هذا الشريك بأنه قد حاز العين 
لحساب نفسه خاصة:؛ ولكن أعمال الحيازة المادية التي يأتيها في العين تكون من قَبِيل 
الأعمال التى يأتيها الشريك في الشيوع.ء وأعمال الشريك في الشيوع هي نفس 
أعمال المالك ملكية مفرزةء ولكن يأتيها الشريك بنية آنه يوجد غيره معه يشاركه في 
الملك . فهنا يقوم اللبس فى حيازة الشريك في الشيوع للعين الشائعة إذأ تمسك بانه 
يحوز العين لحسابه خاصة:ء إذ هي حيازة تحتمل هذا المعنى. كما تحتمل معني أن 
الشريك يحوز لحساب نفسه ولحساب غيره من الشركاء في الشيوع . فتكون الحيازة 
في هذه الحال مشوبة بعيب الغموض أو اللبس» ومن ثم لا تنتج آثارهاء" 


ويزول عيب الخفاء بظهور الحيازة ١‏ هذا ما نص عليه القانون المدني الأردني إذ 
يقضي بأنه إذا شاب الحيازة لبس أو غموض «فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه 
الإكراه أو اخفيت عنه الحيازة آو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه 
هذه العيوب »". 

ففي المثال السابق الذكر «إذا كانت حيازة الشريك في الشيوع حيازة غامضة: 
ظلت الحيازة على غموضها إلى أن ينتفي اللبس» ويزول الغموض . و ينتفي اللبس 
ويزول الغموض إذا عمد الحائز الذي يشوب حيازته الفموض إلى التصرف فى العين 
تصرفاً يظهر بجلاء وفي غير لبس أو غموض أنه إثما يحوز العين لحساب نفسه 


خاصة . وأنه أصبح واضحاً أنه لا يحوزها لحساب غيره أو لحساب نفسه وغيره معاي 


)١(‏ الصدة : الحقوق العينية الأصلية . ص ٤١‏ (مرجم سابق). 


(؟) السنهوري : الرسيط, ج٩‏ ص ۸0۷ - 868 (مرجم سابق). 


(9) المادة )١١75(‏ من القانون المدتي الأردني. 


۵ 


الشرط السابع : استمرار الحيازة خمس عشرة سنة دون انقطاع 


قد تكون الحيازة علنية ولا غموض فيها ولكن يشوبها عيب التقطع أو عدم 
الاستمرار؛, فتكون الحنازة بهذه الحالة غير كاملة ولا تنتج آثارها , لذلك يشترط 
القانون المدني الأردشي لصحة الحيازة أن تستمر خمس عشرة سئة دون اتقطاع: ودون 
مطالبة الشخص المحون عليه بحقه؛ هذا ما نصت عليه المادة )١١41(‏ من القانون حيث 
جاء فيها :«من حاز منقولاً أى عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا 
لهء أو حاز حقاً عينياً على منقولء أو حقاً عينياً غير مسجل على عقارء واستمرت 
حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة قلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى 
الحق العيثي من أحد ليس بذي عذر شرعي » 


أما إذا انقطعت الحيازة في أثناء مدة الخمس عشرة سنة بأن تخلى الحائز عتها 
فترة ثم عاد إليها أى خاصمه الشخص المحوز عليه في أثناء هدة الحبارة فاإن الحبازة لا 
تفيده بعد ذلك الا إذا استمرت حيازته الجديدة لمدة خمس عشرة سنة أخرى بلا 
انقطا ۶ 


وقد فرق القانون المدني الأردني بين العقار والمنقول في التقادم القصير, 
فبالتسبة للمنقول إذا كان الحائز حسن الئية . وله سبب صحيح يكسب الملكية في 
الحال. أما بالنسبة للعقار إذا كان الحائز حسن الثية وله سيب صحيح فإئه يكسب 
الملكية بعد مضي سبع سئوات وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من PNA) alll‏ 


ولم تتعرض نصوص القائون المدني الأردني إلى ضم مدة حيازة الخلف العاء" 
إلى حيازة سلفة , ولكن نصت الفقرة الثانية من المادة )١١95(‏ على مايلي :« يحق لمن 





¥ انظر السنهوري : الوسيط ء ج ص۸1۲ - ۸٤۳‏ . (مرجع سابق). 
(۲) اتنظر نص المادة كاملا ص١7‏ من هذا البحث. 


() الخلف العام هو الوارث أو الموصى له بجزء من مجموع التركة كالريع أو الثلث . (السنهوري : الوسبط جة ص ۸۷۷). 
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حيازة العقار قد تنتقل إلى الحائز من خلف عام , وقد تنتقل إليه من خلف خاص 
كالبائم والواهب . «والخلف قد يكون عاماً كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه 
بالصفات التي اقترئت بهاء على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء ألنية 
جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه . وقد يكون من 
تنتقل اليه الحيازة خلفاً خاصاً كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع, 
وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع؛ ويتم ضمم المدد 
على أساس حسن النية وسوئها طبقاً لظروف الحال فإذا كان البائع سيء النية ؛ 
والمشتري حسن النية فإن الضم يتم على أساس أسوا الفرضين » أي على اساس سيء 
النية قلا يجوز للمشتري أن يتمسك بمرور الزمان القصير. وإتما له أن يتمسك 
بمرور الزمان الطويل»'. 

فالحيازة تنتقل إلى الخلف العام بصفاتها أي إذا كانت حيازة السلف أصليه 
تنتقل إلى الخلف أصلية:, وإذا كانت حيازة عرضية تنتقل عرضية وإذا كانت معيية 
تنتقل معيبة, وهكذا. ويحق للخلف العام إن كان سلفة سيء النية أن يثبت أنه كان 
حسن النية في حيازته., وبالتالي له أن يضم مدة حدازة سلفة لمدة حيازته ... أما 
الخلف الخاص فلا يحوز له ضم مدة حيازة سلفة إلى مدة حيازته في مرور الزمن 
القصير » ويجوز له ضمها في مرور الزمن الطويل" 

والحيازة تنتقل إلى الخلف الخاص بالاتفاق بين الخلف والسلف على انتقالها إذا 
كان في استطاعته السيطرة على الحق موضع الحيازة حتى ولو لم يكن هناك تسليم 
مادى للشيء المحوز ١‏ هذا مائصت عليه المادة )١١!4(‏ من القائون المدني الأردئي ٠‏ 
حيث نصت على مايلي :«تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك» وكان 
في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة 
ولو لم يتم التسليم»» ومثال ذلك « أن يتفق البائع معالمشتري على أن ينقل له 
حيازة الشيء المبيمء فإن حيازة المبيع تنتقل للمشتري ولو لم يكن هناك تسليم 
فعلي للشيء المبيع ٠»‏ 
)١(‏ الذكرة الإبضاعية » ج٠‏ ص١۷۰‏ (مرجع سابق). 
(؟) امرجم السابق ١‏ ج۲ ص .7١١‏ 


)1 النهوري : الرسبط دج س AYY — AN‏ (مرجم سابق) 





TY 


الشرط الثامن : سكوت المدعي عن المطالبة بحقه بلا عذر شرعي 


بشترط القائون المدني الأردني لصحة الحيازة أن بسكت المدعي عن المطالية 
بحقه ومخاصمة الحائز, فإن سكت حتى انقضاء مدة الحيازة بلا عذر شرعي لا تسمع 
دعواه إن رفعها بعد ذلك , هذا ما نصت عليه المادة )١١41(‏ من القاثون المدني الأردني 
حيث ورد فيها :«من حاز منقولاً أوعقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره 
ملكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول , أى حقاً عينياً غير مسجل على عقار, 
واستمرت حيازته خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أى دعوى 
الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي » 

ولكن هذه المادة لم توضح الاعذار التي تحول بين المدعي والمطالبة بحقه إلا أن 
المادة (؟7؟١١)‏ أوردت الأسباب التي تجعل الحيازة معيبة فنصت على أنه :«إذا اقترنت 
الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه 
الإكراه أى أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه 
هذه العيوب» فيفهم من هذه المادة أن الحائز إذا استولى على حق المدعي بالإكراه أو 
أخفى عنه الحيازة أي استولى عليها سراً دون علمه أو كانت حيازة الحائز فيها 
غموض أى لبس لم يتبين مثنه المدعي أن الحائز يحوز لحساب نفسه كحيازة الشريك: 
فإنه في هذه الحالات يكون المدعي معذورا ولا يمنع من سماع الدعوى. ولا تفيد الحائز 
حيازته فى هذه الحالات مهما طال زمائها. 


ولم يتعرض القاتون لفموارض الأهلية كالصفر والجنون والسفه وتحو ذلك : 
أطلقت عبارة « ليس بذي عذر شرعيء وهو نص عام ينبغي أن يشمل عوارض 
الأهلية كاعذار شرعية. ونصت المادة )١١43(‏ على أثه «لا يسرى مرور الزهان المائع 
)1١(‏ نصت المادة (1377) من مجلة الأحكام العدلبة على أن والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمان المانع لاستماع 

الدعرى هو مرور الزمن الواتع بلا عذر نقط .وأما الزمن الحاصل بأحد الأعذار الشرعية ككرن المدعي صغبرا أو مجنوناً 

أو معتوها سواء كان له وصي أو لم يكن له أو كوته في ديار أخرى بعبنة مدة سفره أو كون خصممه من المتغلبة فلا 

بعتبر ... » علي حبدر : درر الحكام . 54 صرف ا ؟ ). 


A 


المبحث الثالث:(الحقوق التى لا تقع عليها الحيازة في الفقه 
والقاتون) 
بما أن الحديث عن الحيازة: فكما أن هناك أمور تقع عليها الحيازة؛ فهناك أمور 
لا تقم عليها الحيازة. سوف ثنبينها فى هذا الملبحث. وعليه قهذا المبحث يتضمن 
مطليين : 


المطلب الأول : (الحقوق التي لا تقع عليها الحبازة في الفقه الإسلامي) 


الحقوق التي لا تقع عليها الحيازة هي الأموال المتعلق بها حق الله تعالى أو 
الأموال العامة التي يعود تفعها لعامة الناس كالطرق والمساجد والأحياس”" وهذه 
على سبيل المثال لا الحصرء فكل حق تعلقت به حاجة الناس ومنفعتهم العامة, فهو 
مير خاضع للملكية الخاصة:, وبالتالي لا يجوز أن تقع عليه الحيازة. لأنه لى وئقعت 
عليه الحيازةء والملكية بمرور الزمن كُنع عن الناس شيء تتعلق به حاجتهم العامة, 
ولدخل عليهم - نتيجة ذلك - الضيق" لذلك فإن حاز شخص وقفاً أو مرفقاً من 
المرافق العامة فلا تفيده الحيازة مهما طال زمائها ٠‏ يقول «الدسوقي» : «وكما لو 
شهدت البينة للمدعي على الحائز عشرة أعوام بعارية أو إعمار أو بان هذا الحوز 
حبس أو طريق أو مسجدء فالحيازة عشرة أعوام لا تنفع مع وجود البيئة الشاهدة 
بذلك»" ويقول «العدوي» «١:‏ ...أما حق الله فلا يفوت بالحيازة: ولو طالت المدة 
لحيازة طريق المسلمين أى قطعة منها قلا يملكها ولى طال الزمان, فتقبل الشهادة فيها 
بأنها طريق . ومثلها لو حاز مسجداً أى محلاً موقوقاً. فلا يملكه الحائز ولو طال 
الزمان لأن الحيازة لا تنفع فى الأوقاف, كما لا تنفع في وثائق الحقوق للمستحقين 
فيها القيام به ولى طال الزمان". 





.)١8؟ ص‎ ١ ج٠. الأحباس جمع حبس وهو الوتف (مجمع اللغة العربية : المعجم الوسبط‎ )١( 
ع۹۳۹٤ (؟) انظر : العبادي. عبد السلام داود : اللكبة في الشريمة الاسلامية . مكتبة الأتصى, عبان الطبعة الأولى‎ 
مرجع سابق).‎ ( ۲۳٣۳ ج 4 ص‎ ٠ الدسوقي : حاشبة الدسوتي‎ 15 
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وبقول «الحطاب» : «لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى في الحبس '' وجاء في 
درر الحكام :« (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم 
كالطريق العام و النهر والمرعى , مثلاً لى ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية , 
وتصرف فيه خمسين سئة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم) لأنه يوجد بين 
العامة قاصرون كالصفار والمجائين والمعتوهين ويوجد أيضاً غائبون, وحيث لا يمكن 
افراز حق هؤلاء من غيرهم فلذلك لا يجري في المحال التي يعود ثقعها للعموم مرور 
الزمن , مثلاً إن لأهالي بغداد حقاً في الطريق العام الكائنة في دمشق ...»'" 


المطلب الثاني:(الحقوق التي لا تقع عليها الحيازة في القائون المدني 
الأردني) 

نصت الفقرة الثانية من المادة (؟4١١)‏ من القانون المدني الأردني بأنه « لا يجوز 
تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أى الهيئات العامة التابعة لها , وكذلك 
أموال وعقارات الأوقاف الخيرية:, والعقارات المتروكة والمحمية, أى كسب أي حق 
عيني بمرور الزمن» حيث يستنتج من هذا النص أن ملكية هذه الأنواع من الأموال 
والعقارات لا يجوز تملكها أى كسب أي حق عيني عليها ما دامت الصفةالعامة أو أي 
صفة تحملها مما حددته المادة المذكورة . على أن حيازة هذه الأموال والعقارات وإن 
كائت ممكثة من الناحية العملية بأن يضع أحدهم يده على هال من الأموال المذكورة 
دون أن يعلم أى يتشيه له أحد كما يحصل أحيائاً على عقارات الوقف الخيري أو 
العقارات المتروكة والمحمية إلا أنها من الناحية القانونية لا ترتب أشراً وليس لها 


والأموال والعقارات الثي ا يجوز أن تملك بمرور الزمن في القانون المدني 
الأردئي عدة أنواعء تنوضح كل توع مثها بفر ع مستقل : 





)١(‏ الحطاب : مواهب الجليل . ج3 ص8؟؟ (مرجع سابق). 


(؟) علي حيدر : درر الحكام مخ 11 ص 58١‏ . المادة (151/8) . (مرجع سابق) 


الفرع الأول : (العقارات المملوكة ملكية عامة للدولة وللهيئات التابعة لها) 
يقصد بالعقارات المملوكة ملكية عامة العقارات التي ليست داخلة في اللك 
الفردي. والتي تكون لمصلحة العموم ومنافعهم"' وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
)٠80(‏ من القانون المدني الأردني على أنه« تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات 
والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لثفعة 
عامة بالفعل أو بمقتضى القائون أو النظاع » والذي يعنيثنا هنا هو العقارات دون 
المنقولات . ومن أمثلة هذه العقارات الطريق العام والمباني الحكومية والمستشفيات 
والمتنزهات العامة والمدارس العامة والجسور؛ ويدخل في هذا المفهوم ما تملكه 
الدولة ومن هو في حكمها كالجامعات العامةء وما هى تابع للدولة كالمؤسسات العامة. 


ويعتبر في حكم العقارات المملوكة ملكية عامة : العقارات المتروكة والمحمية, 
فالعقارات المتروكة والمحمية تعد من أملاك الدولة العامة وبالتالي فإنها غير قابلة 
لبيعها أو الحجز عليها أى تملكها بعرور الزمان ومن أمثلتها العقارات التي تعود 
للدولة والبلديات مما هو مخصص للنفع العام من شوارع وطرق ومتنزهات داخل 
حدود تنظيم المدن والقرى » أما ماهو خارج حدود التنظيم من شوارع وطرق 
ومتنزهات فهو مملوك للدولة ملكية عامة ولا يجوز تملكه بمرور الزمن" 


الفرع الثاني : ( عقارات الوقف الخيري ) 

منافعه للبر ولو هآلا" وهو ثلاثة أنواع : خيرى ويكون كذلك إذا خصصت منافعه 

لجهة بر ابتداء . والثاني ذري . ويكون كذلك إذا خصصت منافعه إلى شخص أو 

أشخاص معيثين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض 

)١(‏ مصطنى أحمد الزرقا : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد . ج ” ٠‏ المدخل إلي نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي. 
مطبعة طربين, دمشق 19558 دون طيعة, ص 770١‏ . وسيثشار له فيما بمد هكذا (الزرقا : المدخل إلى نظرية 
الالتزام). 

(؟) محمد وحيد الدين سوار : الحقوق العبتبة الأصلبة. مطبعة ألف باء الأديب؛ دمشق؛ طبعة ,15595-١558‏ ص 2590 . 
وسبشار له فيما بعد هكذا (سوار : الحقوق المبنية الأصلية). 


() المادة (؟١)‏ من القانون المدني الأردني. 


١ 


الموقوف عليهم. والثالث مشترك ونكون كذلك إذا خصصت الفلة الى الذرية وجهة 
البر مع" 


وعقارات الوقف الخيرى دون الذري هي التي ا أثر للحيازة في كسب ملكيتها 
بمرور الزمان فمهما مر من زمان على حيازة عقار من عقارات الأوقاف الخيرية: فإن 
ذلك لا أشر له في أكتساب ملكيتها , وذلك حرصاً على الأوقاف الخاصة بالمقدسات 
وغيرها مما يهم الأوقّاف كدور العبادة وما شابهها مما تتعرض له من اعتداءات على 
حريتها » ولذلك فان هذا النوع من العقارات لا يقبل اكتساب الملكية عليهء كما لا 
يقبل اكتساب أي حق عيني عليه كحقوق الانتفاع والحقوق المجردة (حقوق الارتفاق ) 
والرهن بأنواعه التاميني (الرسمي) والحيازي " . والسبب في ذلك أن هذا التوع 
من الوقف. يوقف على جهة بر لا تنقطع . وهم عموم المسلمين . فلا يختص به أحد أو 
ذرية معينة» بل يختص به العموم» ونظراً لعموميته فإنه يأخذ حكم الأموال المملوكة 
ملكية عامة, أي أنه لا يقبل الحيازة. 


الفرع الغالث : ( الأراضي الموات إذا تمت حبازتها بدون إذن مسبق ) 


نصت المادة )٠١۸.(‏ من القانون المدني الأردني بخصوص الأراضيى على مايلي: 
« ١-الأراضي‏ الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. 
- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة وفقا 
للقوائين ». 
فالأراضي الموات لا تكتسب ملكيتها بمرور الزمان بدون إذن مسبق من الدولة. 
كما أن وضع اليد عليها مهما مر من زمان لا يكسب الحائز ملكية هذه الأراضي ما دام 
وضع اليد بدون إذن مسبق من الدولة:ء قإذا حصل على إذن مسبق من الدولةء وقام 
بإحياء الأراضي الموات أو تمميرها كان مالكاً لها » ومن حق الدولة أن تأذن له 





(ؤ) المادة (74؟١)‏ من القانورن نفسه . 


و 


بإحيائها على أن ينتفع بها فقط . أي يكون له عليها حق التصرف دون حق الملكية" . 
شريطة أن تمر سبع سئوات على حيازتها بعد تمام إحيائها. قإذا مرت هذه السنوات 
السبع قإتها تنقلب من أرض موات إلى أرض أميرية للحائز عليها حق التصرف" . 





)١(‏ المادة )١١86(‏ من القانون المدني الأردني. 


(؟) اتنظر المادة (؟8١١)‏ من القاتون نفسه . 


ال 


أقسام العقود من حيث الحيازة 
وآراء الفقهاء فيها 
ويشمل أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول 
عقود تشترط فيها الحيازة لنقل الملكية 
المبحث الثاني 
عقود تشترط فيها الحيازة لصحتها 
المبحث الثالث 
عقود تشترط الحيازة في لزومها 


المبحث الرابع 
العقود التى لا تشترط فيها الحيازة 


| الفصل الثاني _ 


تقسم العقود في الفقه الإسلامي الى قسمير 0 
القسم الأول : العقود العيئية : 


وهي ما كان قبض المعقود عليه فيها شرطاً لتمامها ولزومهاء ويتمثل في الهبة 
والاعارة والإيداع والرهن والصرف والصدقة. فهذه العقود وإن تحققت بالصيغة 
الدالة عليها إلا إنها لا تلزم ولا تترتب عليها أثارها إلا بقبضها . 


وإنما توقفت هذه العقود على القبض لأنها جميعاً فييما عدا الرهن من 
عقود التبرع. والتبرع إحسسبان مثدوب إليه. فكان عرضة للرجوع عنه, 
من شم كان القبض شرطها. وأماالرهن فقد شرع موصوفاً بالقبض في 
قوله تعالى « فرهان مفُبوضمة ,") 


ويتحقق القبض بالحيازة » وهي أن يصير الشيء في حيازة القايض,. 
ويتم في كل شيء بما يناسبه ويتفق وطبيعته عقاراً ومنقولا. 





)١(‏ انظر : - أحمد فراج حسين : الملكبة ونظرية العقد في الشربعة الإسلامية . النار الجامعية. 1585: دون طبمة, 
ص ١‏ 6؟ . وسيشار له فيما بعد هكذا (أحمد فراج ؛ الملكية ونظرية العقد) . 
- رمحمد مصطفى شلبي ؛ المدغل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. دار النهضة 
العربية. ببروت . 9١1١ه‏ »ع ١154م‏ . ص87. وسيشار له فيسا بعد هكذا (شلبي : المدخل في التعريف 
بألفقه الإسلامي ). 


(۲) سورة البقرة» أية رقم ۲۸۳ . 


0 


القسم الثاني: العقود غير العينية: 


وهي التي تتم وتلرم يصدور الصيفة من غيرتوقف على القيض والتسليم فلا 
يشترط في هذه العقود القبض لصحتها أو للزومها أو لنقل ملكية المعقود عليه 
فيها. وهي تتناول عدا ما ذكرنا من العقود العينية 


والقبض في العقود العينية تارة يكون شرطاً في صحة العقد بحيث يبطل 
العقد إن تفرق المتعاقدان قبله. وتارة يكون شرطاً في انتقال ملكية محل العقد أو 
استقرار الملكية, كما أنه أحياناً يكون شرطاً في لزوم العقد بحيث يكون جائزاً قبل“ 


لذا يقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 


المبحث الأول : عقود تشترط فيها الحيازة لنقل الملكية 
المبحث الثانى : عقود تشترط فيها الحيازة لصحتها 
المبحث الثالث : عقود تشترط فيها الحيازة للزومها 
المبحث الرابع : العقود التى لا تشترط فيها الحيازة ٠‏ 


= الظر :- تزيه ححماد : المحيازة في العقود في الفقه الإسلامي . مكتبة دار الييان: دمشقء الطيعة الأولى لذ‎ )١( 
وسيكار له فيما بعد هكذا ( نزيه حساد : الحيازة في العقرد).‎ . ۱٤ص‎ ١ م‎ ۸ 


(؟) نال بهذا التفسيم الدكتور محمد زكي بن عبد البر في بحثه «القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي » ا منشور في 


١ 


المبحث الأول : (عقود تشترط فيها الحيازة لنقل الملكية) 


ستتكلم في هذا المبحث عن العقود التي تشترط فيها الحيازة لنقل الملكية في 
المعقود علبه, سواء أكان هذا الاشتراط متفقاً عليه بين جمهور الفقهاء. أم لم يكن . 
وسيتحصر كلامئا فى خمسة مطالب " : 
المطلب الأول : الهبة 
المطلب الثاني : الوقف 
المطلب الثالث : القرض 
المطلب الرابع : العارية 
المطلب الخامس : العقد الفأسد 


و نبين في كل للب آراء الفقهاء في مدى اشتراط القبضء وأدلة كل منهم 


وترجيح أحد الآراء. 





: مرجم سابق)‎ ( ٠١ انظر ؛ نريه حماد : الحبازة في العقود . ص‎ )١( 


¥ 


المطلب الأول : (الهبة) 
تعريقها 
الهية لغة 20 من وهب له الشيء : أعطاة إياه بلا عوض ا 


وأما الهبة اصطلاحاً فهى :: تمليك مال أي حق مالي لآخر حال حياة 


المالك دون عوض » ”. 


وهي مشروعة ومندوب إليها لقوله تعالى : « فَإِنْ طبن لَكُمْ عَنْ شيء مئةه 5 
00 كلوه هذ مَريِمَةً»ء" وقوله صلى الله عليه وسلم: « تهادوا تحابواء”ا 


« والهبة والصدقة والهدية والعطية معائيها متقاربة , وكلها تمليك في الحياة 
بغير عوضء واسم العطية شامل لجميعهاء فأما الصدقة والهدية فهما متفايران وإن 
دخلا في مسمى الهبة والعطية, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة . فالظاهر أن من أعطى شيئًاً لمحتاج ينوي به التقرب إلى الله تعالى 





(١‏ مجمع اللغة العربية المصري : المعجم الوسيط .اج ؟ ص ٠١65‏ (مريع سابق) 
(؟) وهبة الزهيلي : العقود المسماة في قانون المعاملات المدئية الإماراتي والقانون المدني الأردني. دار الفكر. دمشق, 
الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ = ۹۹۸۷م .ص ,١175‏ وسيشار له فيما بعد هكنذا (الزحيلي : العقود المسماة ). 


ولعرئة تعريفات الفقهاء للهبة بالتفصيل انظر :- 
المزيريء عبد الرحسن : النقه على المذاهب الأربعة. دار الكتب العلمية: بيروت. 1585.: دون طبعة, ج ١‏ 
ص83 ؟957-1؟. وسيشار له فيسا بعد هكذا (الجزيري : الفقه على المتاهب الأربعة) . 


(۳) سورة النساء ١‏ آبة رقم 4 . 


}1{ البخاري. أبو عبدالله محمد بن اسماعيل (ث 185اه) : الأدب المفرد ؛ مطيمة أفسسيتث ٠‏ طشّقتد . الطبعة الثانية 
اماع ۰ ص !10 حديث رتم 854 . وسبخشار له فيما بعد هكذا (البخاري : الأدب المفرد) . 


ركم دام ؟ (مرجع سابق) . 


EA 


فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب اليه والمحبة له فقهق هدية :1 


وقد الحتلف الفقهاء في اشتراط القبض أو الحيازة لنقل ملكية العين الموهوبة 
إلى الموهوب له على قولين : 


القول الاول : ( ل يشترط القبض فى انتقال الملكية الى الموهوب لهء بل تثبت له 


وهذا قول المالكيهة, قفيقول«ابن جزي »:« وعلى المزهب ) المالكي) تتعقد الهية 
وتلزم بالقول ويجبر الواهب على إقباضهاء" 


المشترى يملك ما اشتراه بالعقد ولو لم يقبضه "ا 


القول الثاني: (يشترط القبض في انتقال ملكية الموهوب إلى الموهوب له وأن 
الهبة لا تملّك إلا بالقبض). 





} 1( أبن قدامه. شمس الدين أبو الفرج عبد الرحسن بن أبي عسر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي زت ۸٣‏ آه) : الشرح 
هكذا (أبن قدامة : الشرح الكبير) . 
(؟) ابن جزي : القرانين الفمهية , ص۳۷۴ (مرجم سابق). 
- العدري : حاشية العدوي ؛ بم؟ ص۲۳۳ امرجم سابق). 
- والکشناوي؛ أبو بكر بن حسن : أسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. دار الفكر, الطبعة 
الكانية: درن تاریخ ١‏ ع صم . وسيشار له فيما بعل هكذا (الكشناري : أسهل المدارك). 


1 ا مرجع الاب ج س٤‏ ۲۲ ' 


۹ 


وهذا قول جمهور الفقماء من الحتفبة" والشافعية" والحنابلة" , 


يقول «ابن عابدين» : «وشرائط صحتها( أي الهبة) في الموهوب أن يكون 
مقبوضاًء!" . ويقول «النووي»" : « وأما شرائط لزوم الهبة فهو القبض؛ قلا يحصل 
الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهماء هذا هو المشهور ‏ . ويقول «ابن رجب»٠‏ 
« مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبيت بدون القبض»". 
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= این جيسمه زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت.لاذه) : الأشباه والنظائر . دار الفكر: دمشق؛ الطيفة 
الأولی ٤۰۳‏ ۱هھ= ۱۹۸۳م ۳۱۳ وسار له فما بعد هكنا (ابن جيم : الأشباه والنظائر). 


انظر : - الشائعي : الأم . ج14 ص58-54 (مرجع سابق) 
- التووي ؛ أبو زكريا بحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 595 ه) : روضة الطالبين. المكتب الاسلامي ٠‏ دون 
طبقة وتاريخ, or‏ س ۳۷۲ . وسيشار له قيبا بعد فكدا (النوري : روطة الطالين) ù‏ 
انظر :- ابن رجب ١‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت58/اه) : القواعد في الفقه الإسلامي . دار 
الجيل. بيروت, الطبعة الغانية ۱٤۰۸‏ هھ = ۱۹۸۸م ؛ ص١۷‏ . وسبشار له فيما بعد هكذا (أبن رجب : 
القواعد في الفقه الإسلامي) 
دون طبعة ؛ ج۲ ص۴۳۲ . وسيشار له فيما بعد هكذا (ابن قدامة : المقنع ) . ْ 
أبن عابدين : عساشية رد المحتار ج ص ۸۸ . (مرجع سابق) . 
الطالبين؛ رمنهج الصالحين ) وغيرها . ( الزركلي : الأعلام .جة ص44! - 188). 
هو أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي (7785؟ هھ - 68لا ه) حائظ للحديث؛ من 
العلماء: ولد ببقداد, ونشأ وترفي في دمشى. من كتبه (جاصم العلوم والحكم, والقراعد الفقهسة: رشوح جامع الترمدي: 
وفضائل الشام) وغيرها. (الزركلي ؛ الأعلام ٠‏ ج٤‏ ص۷١).‏ 


ابن رجب : القواعد في الفقه الإسلامي , ص١7‏ . (مرجع سابق) . 


واستدل الجمهور على قولهم بالسئة وعمل الصحابة . 


أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الهبة لا تجوز 


ج ست ف 


حنى نفنص ٤‏ 


وأما عمل الصحابة فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ؛« إن أبا 
بكر الصديق نحلها جذاذ عشرين وسقاً ! هن ماله بالعالية , فلما حضرته الوفاة؛ 
قال والله يابئية هما من الئاس أحد أحب إلىّ غغنى بعدي منك .ولا اعز علي فقراً 
بعدي منك, وإني نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقاً فلى كنت جذذتيه واحتزتيه 
كان لك ذلك. وإنما اليوم مال الوارث» وإنما هما أخواك واختاك. فاقتسموا على 
كتاب الله تعالى .....»" فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنه مال الوارث . 


وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الأنحال" أن ما تبض منه فهو جائز؛ 
وما لم یبس فهو ميراث 0 


- طم > . . . . . وا طا 


وأما المعقول فلان الموهوب له لو ملك الهبة قبل القبض لثبت له الحق في 
مطاليبة الوأهب بالتسليم وإجباره عليه 6 وهذا من موحبات عقود المعاوضات ٠‏ 


والهبة عقد تبرع . 





)1١(‏ الصنمائي ؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت ۲١١‏ ه) : الصنف . منشورات المجلس العلمي؛ الطبعة الأولی ۱۳۹۲ ف 
= الأذكام اخ ص ١ ١‏ ؛ كتاب المراهب , حديث ركم 4 رسبثار له فيما بعد فشكنا (الصنعائي : 
المصنف). 


(؟) الوسق : مكبلة معلومة , وهي ستون صاعاً, والصاع خمسة أرطال وثلث . (المعجم الوسيط ج ؟ ص )١١۳۲‏ . 


)۳( البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 488 ه) : السنن الكبرى . دار الفكره بيووت؛ دون طبعة 
وتاريح E‏ + ي ¥ . وسيشار له فيما بعد هكذا (البيهقي : الستن الكبرى) ‏ 


.)409 الألحال من اللحلة وهي المطاء ؛ تقول نحل المرأة : أعطاها مهرها .(المعجم الرسبط  ج ؟ ص‎ )٤( 
. ) مرجع سابق‎ ( ١1.١ ص‎ ٦ ج‎ ٠ الببهقي : السنن الکبری‎ (e 


)5 المرجع السابي ءج “ ص ۱۷۰ 
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والذي يترجح لدي من هذين القولين قول الجمهور باشتراط القبض لنقل 
ملكيبة العين الموهوبة إلى الموهوب له. وذلك لقوةالأدلة التى ساقوهاء ولآن ما 
استدل به غير المشترطين من قياس الهبة على البيع في أن المشتري يملك البيع قبل 
قبضة غير مسلّم لأنه قياس مع الفارقء إذ البيع عقد معاوضة ينطوي على التزام من 
طرفيه» والهبة عقد تبرع ينطوي على إحسان من الواهب دون أن يقابله أي التزام 
من الطرف الآخر ١‏ فافترةا". 


المطلب الثاني : (الوقف) 


تعريقه 
على المساكين - وللمساكين - وقفاً حبسها , لأته يحبس الملك عليه: ووققت الداية 


والأرض وكل شيء”" 
وأما الوقف اصطلاحاً : فقد اختلف الفقهاء في بيان معناه ١‏ إذ عرفوة 
يكعريقفات مخثلفة '"تبعاً لاختلاف هذا هبهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه, 


واشتراط القربة فيهء والجهة المالكة للعين بعد وقفهاء وغمير ذلك . 


والتعريف المختار من تعريفات الفقهاء هو تعريف «ابن قدامة»ا) حيث عرف 





)١(‏ نزيه حماد: الحبازة فى المعقرد ص۹۹ . مرجع سابق) 
(؟) ابن منظور : لسأن العرب وج أ1اص75؟. مادة وتف .(مرجع سابق) : 


)٣(‏ لمعرفة تعرينات النقهاء بالتفصيل ومناقشتها انظر :-الكبيسي» محمد عبيد : أحكام الوقف في الشريعة الإسلاسية. 


(1) هر أبر محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي (541ه - ١17ه)‏ فقبه , 
من أكابر الحنابلة . له تصائيف عديدة منها ( المغني. وروضة الناظر ١‏ والمقتع » ونضائل الصحابةء وغبرها الكثير) . ولد 
في جماعيل (من قرى نابلس بنلسطين) , تعلم في دمشق , ورحل إلى بغداد سنة 011ه . فأقام نحو أربع سنوات وعاد 
الى دمشق, وفبها وفاته. (الزركلي : الأعلام , ج٤‏ ص ١ذ١-؟5١1)‏ . 


ىك 


الوقف بأنه ه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة“" , وبذلك خرجنا من الخلاف بين 
الفقهاء في حكم العين الموقوفة هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أى تكون ملكا لله 
تعالى أو تبقى على ملك الواقف ؟ . 


وللفقهاء في اشتراط القبض لزوال ملكية الموقوف عن الواقف قولان : 
القول الأول : (يشترط القبض لزوال ملكية الوقف عن الواقف) . 


وهذا قول المالكية ‏ و محمد بن الحسين "- من الحنفية -" وأحمد بن 
حنبل ”“ في رواية - ° 

يقول «الدسوقي » :« ... الحوز الذي هو شرط في صحة الوقف»" 
الهمام »“* :« وقال محمد (بن الحسن) لا يزول (ملك الواقف) حتى يجعل للوقف 


ويقول «ابن 





(؟) انظر :- الدسوقي : حاشية الدسوتي . ج 4 ص 4ل وما بعدها ( مرجع سابق ) . 

(۳) هو أبر عبدالله محمد بن الحسن (١71١1هف-184ه)‏ من موالي بني شييأن ؛ إمام بالفقه والأصول . وهر الذي نشر علم 
مذهيه . وعُرف به . وانعقل إلى بغداد , وولاه الرشيد القضاء بالرقة , ثم عزله . له كعب عديدة منها (المبسوط ٠‏ 
والزيادات ؛ والجامع الكبير , والاثار . والسير ء والموطأ وثميرها) . مات في الري . (الزركلي : الأعلام . ج؟ صة.؟) 

(4) انظر :-ابن الهمام؛ كسال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري (ت١54ه)‏ : شرح فتع القدير على 

اليداية . مطيعة البابي» مصر ؛ الطبعة الأولى FINN. m= AA‏ ص ؟ 4١‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا 

(6) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حتبل (154ه - ١14غ)‏ إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد الأئمة الأربعة؛ أصله من 
مروء وكان أبوه والي سرخس؛ ولد ببغداد ننشأ منكبا على العلم > وسأفر في طلب العلم إلى الكرفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام وغيرها . له مصنفات عديدة منها المسند في ستة مجلدات ويحتوي على ثلاثين ألف حديث». 
سجن في زمن المعتصم لأنه رفض القول بخلق القران . (الزركلي ؛ الأعلام . ج١1‏ ص؟9 1157-١‏ . 

(45 ابن قداصك : الفني مع الشرح الكيير. م1 س۸۸ (مرجع سابق) . 

¥( الدسرقي : حاشبة الدسوقي £ صخل . (مرجع سابق) . 

{Aj‏ هر كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود المعروف بابن الهسام (۷۹۰ه-١١۸ه)‏ إمام من علماء 
المحنفة » عارف بأصول الديانات والتفسبر والفقه وغبرها. أصله من سبواس, ولد بالاسكندرية ثم صار شبخ الشيوخ 


o 


ولياً ويسلمه اليه»*“ ويقول «اين قدامة» : «وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا 


يلزم (الوقف) إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده »" 


واستدلوا على قولهم بما يلي : 


الله عنها » وإنما فعل ذلك ليتم الوقف " 


ثانيا : «٠‏ إن حق الله تعالى إنما يثبت في الوقف في ضمن التسليم إلى العبد 
وقد بكون تبعاً لغيرهء. فيأخذ حكمه»ء فينزل منزلة الزكاة والصدقة "٠‏ 


2 


إن الوقف تبرع بمال لم يخرجه عن المالية . فلم يلزم يمجرده كالهبة 


٠ 2 والوصية‎ 


حاجة إلى قيض أو تسليم ) . 


وهذا قول الشافعية" و«أحمد بن حثبل» - في الرواية المشهورة عنه ° 


)١(‏ ابن الهمام : فتح القدير على الهداية . جة ص۹۹٤‏ . (مرجع سابق) 
(؟) أبن قناعه : المغني مع الشرح الكبير . ا ص۸۸ . ( مرجع سابق) 
(“) أنظر :- السرخسي : المبسرط . ج ؟١‏ ص ٣٣‏ . مرجع سابق) . 


(86) أبن قدامه : المغني مع الشرح الكبير E‏ ص 188 . (مرجع سابق) . 
(5) انظر :- الشربيني : مغني المحتاج Tp‏ ص ۲۸۳ . ( مرجع سابق) ٠‏ 
1 انظر :- ابن تدامه : المغني ضع الشرح الكبير .جم 5 ص ۹۸۸ . (مرجع سابق) . 
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وأبي يوسف"- من الحنفية -" , يقول «الشربيني*" :ه فإن قضية كلامهم في باب 
الوصية لزوم الوقف بمجرد اللفظ , وبه صرح الإمامء ولا يشترط على القول بالقبول 
القبض على المذهب» ٠‏ ويقول «ابن قدامة» : «... أنه يزول الملك ويلزم الوقف 
بمجرد اللفظ به لأن الوقف يحصل به»“ ويقول «ابن الهمام» : « وقال أبى يوسف 
يزول ملكه بمجرد القول'" 


۹ واستدلو على قولهم بما يبلي : 
اولا: بحديث عمر بن الخطاب حين وقف أرضه التي بخيبرء فقد تصدق بها على 
الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضعيف , وليس في الأثر ما 
يدل على اشتراط التسليم لتمام الوقف "ا 
ثانياً : إن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث, فيلزم بمجرد اللفظ كالعتق“ 
حيث إنه ليس في كل واحد منهما معثى التمليك . 


أن ما استدل به أصحاب الرأى الأول القائلون باشتراط القبض من أن عمر بن 





(الخراج: والآثار. والنوادر, واختلاف الأمصار وغيرها ) مات في خلانة الرشبد ببغداد وهو على القضاء . (الزركلي : 

(؟) انظر:- السرخسي: الممسوط 1z‏ ص ۳٣-۳۵٣‏ . [مرجع سابی) 

}۳{ هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني زت ۹ه ؛ فقيه شانعي. مفسرء من أهل القاهرة. له تصائيف منها 
(السراح المنيره ومفني الحتاج) وغيرها . (الزركلي: الأعلام » ج“ ص٤۴؟)‏ . 

£{ الشربيني : معني المحتاج ٠‏ ج" ص۳۸۳ . مرجع سابق ) 

(186 أبن قدامه : المغني مع الشرح الكبير ak‏ س۸۸ . (مرجع سأبق) 

5 اين الهمام : شرح ننم القدبر ج00 ص؟ ١غ‏ . (مرجع سابق) 

(۷) الحاوي الكببر ج ‏ . مخطوط غير مرقم . انظر كتاب أحكام الوتف للكبيسي . ص ١54‏ (مرجع سابق) . 
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لكثرة أشغاله واشتغاله وخوف التقصير منه في أوانه أو ليكون في يدها بعد موته" 


وان قياس الوقف على الهبة إنما هو قياس مع الفارق, لآن الهبة تمليك مطلق, 
والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, وعلى هذا قهى بالعتق أشبه, وإلحاقه به 
أولى من إالحاقه بالهبة, لآن في كل منهما تزول ملكية الرقبة من المعتق والواقف 
إلى الله عز وجل . 


«لذلك يرجم الرأي القائل بعدم اشتراط القيض لأنه أوجه عند المحققين: وعليه 


الفقهاء تسهيلاً وترغيباً للناس في الوقف» ° 


المطلب الثالث : (القرض) 


تعريفه 
القرض لغةٌ: « قرضه يقرضه قرضاً : قطعه ...2" 
وأما القرض اصطلاحاً : « تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله 


قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض »© .ه ويسمى العقد قرضاً لم 
فيه من قطع طائفة من ماله وذلك با لتسليم إلى | لستقرض “١‏ 





. (مرجع سابق)‎ . ۳١ انظر :- السرخسي : المبسوط»؛ ج ۲ ص‎ )١( 
وابن نجيم : البحر الرائق 0 ص ۲۱۲ . مرجع مابی)۔‎ - 


(؟) الكبيسي : أحكام الوتف . عن ١45‏ . (مرجع سابق) . 


(9) الزبيدي : تاج العروس . جه ص شلا . (فرجع سابى) 
وانظر :الفيروزأبادي + القامرس المحبط ١‏ ج۲ ص81" .(مرجع سابق) . 


£( الزحيلي : العفرد المسماة .اص ٠ ١535‏ (مرجع سابق) . 
(6) الكاسائي : بدائم الصنائع ءج ۷ ص 558. (مرجع سابق) . 


كه 


وللفقهأء في اشتراط القبض في القرض لنقل الملكية إلى المستقرض ثلاثة أقوال : 


القول الأول : (يملك المقترض المال المُقَرّض بالعقد ملكا تاماً وإن لم يقبضهء ويعتبر 
مالا من أمواله ء ويقضى له به ) . 


وهذا قول المالكنبة. حنث يقول «التسولي» 8 ثم إن المشهور أن القرض ملك 
بالقول فيصير مالا من آموال المقترض »" 


واستدلوا على قولهم بأن القرض عقد كغيره من العقود الصحيحة 
ينعقد بالايجاب والقبول دون الحاجة إلى القبض" 


القول الشاني: (يملك المقترض الال المقرض بالقبض) . 


وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية" والشافعية" والحنابلة". حيث يقول 
«الكاساني» في حديثه عن شروط القرض : «وأما الذي يرجع إلى المقرّض فمنها 
القبض ..» ويقول «النووي» ' «فيما يملك به المقْرَض قولان منتزعان من كلام 


. التسولي : البهجة  ج۲ ص۲۸۸ . (مرجع سابق)‎ )1١( 

وأنظر الدردبر : الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي r‏ س ۲۲٦‏ 4 مرجم سابق) : 
(۲) انظر المراجع السابقة ٠‏ نفس الصفحات . 
() انظر:- الكاساني: بدائع الصنائم ' ا ص8 15 . (مرجم سايق) . 


)٤(‏ انظر : - الشرييتي : مفئي المدتاج : ج؟ سن ١٠١‏ . (مرجع سابق). 
- التووي : روضبة الطالبين ٠‏ ج٤‏ ص ۲١‏ . مرجم سابق). 


[ه) انظر : -البهوتي : كشاف القناع ۲۳ ص۲۱۲ . [مرجع سابق). 
}17 الكاساني : بدائع الصتائم Yr‏ س ۵ ۳۹ . امرجم سابق] . 


(۷) التووي : روضة الطاليين . ج4 صة" . (مرجع سابق) . 


۵ 


البهوتي »" «١‏ وهو أي القرض عقد لازم في حق المقرض بالقبض لكونه أزال ملكه 


لا كه 000 ل 1 
عثه بعوض من شير خيار »اا 


واستدلوا على قولهم بأن مأخذ الاسم دليل عليه «لأن القرض هو القطع في 
اللفة . ويسمى هذا العقد قرضاً لما فيه من قطع طائفة من ماله وذلك بالتسليم إلى 
المستقرض فكان مأخذ الاسم دليلاً على اعتبار هذا الشرط » " 


القول الشالث: (يملك المقترض المال المفَرْض بالتصرفء, فإذا تصرف فيه تبين 


وهذا قول «أبي يوسف» - من الحنفية -!" و«الشافهعي» في قول'' . يقول 
«الكاسساني»: «وروي عن أبي يوسف في النوادر لا يُملك القرض بالقبض مالم 
يستهلك » ويقول «النووي» :«فيما يملك به المُقَرْض قولان منتزعان من كلام 
الشافعي رضي الله عنه أظهرهما بالقبض .ء والثائي بالتصرف "٠‏ 


يكفي الرهن والإجارة وغيرها . 


وقد استدلوا على قولهم بان الإقراض إعارة بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل. ولو 





)١(‏ هو منصور بن يوتس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١٠٠٠٠ه-١١١٠ه)‏ شبغ المحنابلة صر في 
(الزركلي : الأعلام ؛ جم ص 545) . 
(؟) البهوتي : كشاف القناع , ج؟ ص۲٠۳‏ . (مرجع سابق) . 
0 الكاساني 1 بدائع الصنائع NE‏ ص٦‏ ۳۹ ' مرجع سابق) ٠‏ 
)٤(‏ الكاساني : بدائع الصنائع .جلا ص65" . (مرجع سابق) . 
(6) انظر :- النووي : روطة الطالبين ‏ حك ص8؟ , (مرجع سابق) . 
- والشربيني : معني المحتاج 1 ص . ١1‏ . (مرجع سابن) . 
)5 الكاساني : بدائع الصنائم Ve‏ ص 558 . (مرجم سابى! . 


)¥( النوري : روصة الطالبئ i‏ س ۵ . امرجم سابق) . 


قرم 


يبطل بالافتراق قبل قيض البدلينء ولو كان مبادلة لبطل لأنه صرف 7 والصرف 
بيطل بالافتراق قيل قيض البدلين . وكذا لا بمكله الولي والذمي والعيد والماذون 
العين على حكم ملك المقرض" 


أولاً : إن القرض عقد اجتمع فيه جائب المعاوضة وجائب التبرع. أما المعاوضة 
فلآن المستقرض يجب عليه رد بدل مماثل عوضاً عن المال المستقرضء وأما 
التبرع فلأنه ينطوي على تبرع من المقرض لامستقرض بالانتفاع بالقرض 
بسائر التصرفات . لكن جائب التبرع فيه أرجح لضعف جهة المعاوضة فيه, 
ولأن التبرع بمنافع المال المقرض هو مقصوده وثمرته . وكذلك لا يملكه من 


فيه بالقبض لا بالعقد ولا بالتصرف . 


ثائياً : إن القول بانتقال ملكية المال المقرض يكون بالتصرف ممئوع لان التصرف 
فرع الملك . فيمتنع كونه شرطاً فيه. وإلا لزم الدور . 


ثالثاً : إن القول بان القرض إعارة؛ والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين قول غير 
مسلّم به » لأن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ بقيام عينه مقام المنفعة 
يصير قبض العين فيه قائماً مقام قبض المنفعةء والمنفعة في الإعارة تملك 
بالقبض لأنها تبرع بتمليك المنقعةء فكذا ما هى ملحق بها وهو العين ." 


لذلك يرجح قول الحمهور القائل بان المال المقرض تنتقل ملكيته إلى المستقرض 
بالقيض . 





(1) العرفة الصرف بالتفصبل انظر ص (15) من هنا البحث 
(؟) انظر :- الكاساني : بدائع الصنائم ٠ج‏ لاص 555 . (مرجع سابق! . 


(1)7 نزيه حماد : الحبازة في المقود . ص ٠١8‏ .مرجع سابق) 


۵۹ 


المطلب الرابع : (العارية) 


العارية : هي عقد تبرع بالمنفعة" 

بهذا التعريف نحترن عن الخلاف الذي وقم بين الفقهاء هل العارية تمليك 
للمناقع أى إباحة لها ؟ حيث ذهب الحنفية"' والمالكية" إلى أنها تمليك للمنفعةء بينما 
ذهب الشافعية“ والحنابلة" إلى أنها إباحة للمناقع . 


وعلى أساس هذا الاختلاف اختلفوا في مدى اشتراط القبض فى العارية على قولين 
القول الأول : (يشترط القبض لانتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستهير؛ لآن 
الإعارة تبرع بتمليك منافع الشيء المعارء فهي كالهبة والقرض). 


يصير الركن بها إعارة شرعاً فأنواع ... ومنها القبض من المستعير, لأن الإعارة عقد 


تبرع قلا يفيد الحكم بنفسه بدون القبض ... "٠‏ 





(1) الكاساني : بدائع الصناتع . ج ١‏ ص ۲٠۷‏ . (مرجع سابق) . 
(۲) يقول الكاسائي في بيان حكم عقد العارية بأنه وملك المنفعة للمستعبر بغير عوض أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفا وعادة 
عندنا , وعند الشافمي أبأحة الملفعة » . «الكاساني ؛ بدائع الصنائع ٠‏ جا ص٤۲۱‏ » . وتعريف العارية عند ابن عابدين 
هر «تليك النافع مجاناً » . (آبن عابدين : عاشية رد المحتار ٠‏ ج8 ص1۷۷) . 
وانظر :- درر الحكام . مأادة ۷١۵‏ (مرجع سابق) . 
- ومرشد الحيران مادة 85/! (مرجع سابق) . 


(*) عرف الدردير العارية بأنها م تَلِك منفعة مزتته بلا عرض» . (الدردير : الشرح الصغير . ج؟ ص ١‏ 9817) . 
وانظر:- الدسوقي : عفاشية الدسوني ٣ ٠‏ ص 217١‏ . (مرجمع سابق) 
= وعليش١‏ ممل : شرح منع الجليل على مختصر العلامة خليل .مكتبة النجاح. ليبيا: دون طبعة وتاریع: ٣‏ 
ص48 . وسيشار له فيما بعد هكنذا (عليش : شرح منع الجليل). 
يقول الشربيني عن العارية : ٠‏ وحقبقتها شرعا إباحة الاتتفاع بما يحل الاتتفاع به مع بقاء عبنه» . (الشرييني : مغني 
المحتاج 5 ص7 ١‏ أء 
(8) يقول ابن قدامة :« العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال» . (ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير ٠‏ جة ص1 18) 
وانظر :- ابن النجار ؛ تقي الدين الفترحي الحتبلي المصري (ت ؟لاذه) : منتهى الارادات . عالم الكتب ٠‏ دون طبعة 
وتاريع ak‏ س ۳ . ۵ + وسبثار له فيما بعد هكذا (أبن اللجار : منتهى الارادات ) + 
(5) الكاساني : بدائع الصنائم ۱ ۲١ ٤س a‏ , مرجع سابق] . 
وانظر:- درر الحكام ب ألادة . الى " (مرجم سابق) . 


القول الثائي: (لا تنتقل منافع العين المعارة إلى ملك المستهعير لا يالقبض ولا 
بفيره لأن العارية من قبيل الإباحة لا التمليك ) . 


وهذا قول الشاقعية" والحثابلة؟! . يقول «الشربينى» قي الإعارة «١:‏ 


وحقيقة ا شرعاًإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ... لأنه (أي 
المستعير ) غير مالك للمنفعة ١‏ وإنما أبيح له الانتفاع ... ) © 


المطلب الخامس : (العقد الفاسد) 
الختلف الفقهاء في كون القبض ناقلاً للملكية في العقد الفاسد على قولين : 


ويكون مضموئاً عليه بقيمته يوم قبيضه) . 
وهذا قول الحثقية . يقول «الكاسائي»: «فإن البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند 


اتصال القبض به عندنا »° 


القول الثاني: (لا ينعقد العقد الفاسد أصلا ولا يفيد الملك سواء قبضه العاقد أم لم 
بقيضه كالعقد الباطل) . 





)١(‏ انظر: - النوري. أبو زكريا يحبى بن شرف (ت 59/5" ه) : المجموع شرح المهذب. المكتبة السلفية. المديثة المنورةه دون 
تلبقا وتاريخ Ep‏ ص ٠١‏ ۰ وسیشار له فيسا بعد هكذا (ألتروي 1 المجموع). 

- الشرييني : مغتي المحتاج ج؟ ص7554 . (مرجع سابق) . 
03 أنظر : - ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير 9 ص٤‏ ۵ ٠ ٣‏ (مرحع سابق) 

- ابن النجار : منتهى الإرادات al‏ ص" . 8 : ((مرجع سابق) 
(FT)‏ الشربيني : مغني المحتاج a‏ ص 7١١1‏ ' مرحم سابق) : 
(4) الكاساني : بدائع الصنائع ء ج۵ ص١١1‏ . (مرجع سابق) . 

وانظر:- اين عابدين : رد المحتار < ir‏ ص 15 . (مرجع سابق). 
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وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية" والشاقعية" والحتابلة؟" ققد نص 
«الحطاب » على ذلك فقال : «إن البيع الفاسد لا ينقل الملك«'! وقال «النووي» : « 
فممن اشترى شيئاً شراء فاسداً وقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصح تصرفه 
فيه« وقال «ابن قدامة» :« فإن حكمنا بفساد العقد لم يحصل به ملك سواء اتصل 
به القبض أو لم يتصل »ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا 
غيره » وبهذا قال الشافعي » " 


والحقيقة أن الخلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء في انتقال الملكية في البيع 
الفاسد بالقبض إنما هى ناشيء عن اختلافهم في حقيقة العقد الفاسد . 


فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن نهي الشرع عن عقد من العقود يقتضى عدم 

وجوده شرعاًء سواء رجع النهي إلى أركانه (الصيغة وأهلية العاقدين ومحل العقد) 

أم رجع إلى وصفه بأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولاً جهالة تفضي إلى المنازعة 
فى المبيع أو الشمن» كما لى باعه بثمن مؤجل ولم يسم الأجل . 


وعليه إذا حدث عقد منهي عنه بأصله أو وصفه فهى باطل أى فاسد لا يتركتب 
عليه أي أشثر لفوات أمر من الأمور التي يتطلبها الشرع لصحة التصرف . وهو لا 
يفيد الملك بحال ولى بعد القبضى "'" 


وذهب الحنفية إلى أن نهي الشرع عن عقد من العقود إن رجع إلى ركن من 





- الحطاب : مراهب الجليل r ٠‏ ص . مم امرجم سايق) . 
- الدسوقي : حاشبة الدسوقي ۳ ص ١‏ . (مرجع سابق) . 


)١(‏ ائظر ؛ - آالنرري : المجموع شرح الپذب ؛ ج۹ ص27( مرجم سابق). 
- النوري : روضة الطالبيئ ٠‏ ج٣‏ ص ١م‏ ؟ , (مرجع سابق) 


(5) انظر : - ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ٠‏ ج٤‏ ص۲۸۷ . (مرجع سابق). 
(4) الحطاب : مواهب الجليل »ج٤‏ ص٠۳۸‏ (مرجع سابق) . 
(4) النووي : المجموع شرح المهذزب . ج؟ ص۸٠۳‏ . (مرجع سابق) . 
(1)5 أبن قنامة : المغني مع الشرح الكبير ١‏ جا ص87؟ . (مرجع سابق) . 
(19) انظر :- أحمد فراج حسين : الملكبة ونظرية العقد . ص 78؟ . (مرجع سابق) 
- وشلبي : المدخل في التعريف بالتقه الإسلامي , ص 8879 -887 . (مرجع سابق) . 
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فالباطلل لبس مشروعاً لا أصلاً ولا وصفاً . أما إن رجع النهي الى وصف من أوصافه 
بطلائه وهذا البطلان في الوصف لا يتعدى البطلان الى أصل العقد لأنته استكمل 
عناصره الأساسية فيكون العقد فاسداً فقط ° 


والعقد الفاسد لا يترتب عليه الآثار الشرعية المقررة له كما لو كان صحيحاً › 
أحياناً بعض الأثار إذا قام العاقد بتنفيذه بالقبض '" 





. المراجع السابقة , نفس الصفحات‎ )١( 


{T}‏ انظر :- الكاساتي : بدائع الصناتع ١‏ ع ۵ ص ۳۰۰ . (مرجم سابق) 
- وعبد الكريم زيدان : الدخل لدراسة الشريعة الإسلامبة . مؤسة الرسالة بيروت ٠‏ الطبعة التاسعة ¥ ai.‏ 
۹م ۰ ص ۳۹۷ . وسبخشار له فيما بعد هكذا ( زبدان : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية) . 
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المبحث الثاني : (عقود تشترط فيها الحيازة لصحتها) 


ستتكلم في هذا البحث عن العقود التي تشترط فيها الحيازة حتى تكون 


واحد . 


ويحتوي هذا المبحث على سبعة مطالب: 
المطلب الأول : الصرف 
المطلب الثاني : بيع الأموال الربوية 
المطلب الثالث :السلم 
المطلب الرابع : إجارة الذمة 
المطلب الخامس : المضارية 
المطلب السادس : المزارعة 
المطلب السابع : المساقاة 


وسنبين في كل عقد آراء الفقهاء وآدلتهم ثم نرجح ما نراه راجح : 
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تمعريقه : 


الصرف لفة : «رد الشيء عن وجهه » والصرف فقضل الدرهم على الدرهم 
والديثار على الديثار . والصرف بيع الذهب بالفضة °4 


وآما الصرفف اصطلاحاً فهو: « بيع النقد جنساً بجنس أو بغير جنس و 


وقد اشترط العلماء فى عقد الصرف شروطاً لا بد من توافرها فيه ضماتاً 
لصسحة العقد. ومن هذه الشروط أن يتم التقابض بين المتصارفين قبل أن يتم 
أفتراقهما عن بعضها البعض. وذلك خشية الوقوع في ربا النسيثة , يقول «ابن 
جزي»: « تحرم النسيئة إجماعاً في بيع الذهب بالفضة وهى الصرفء وفي بيع 
الذهب بالذهبء, والفضة بالفضة ... وكذلك لا يجوز أن يعقدا عليه ثم يتأخر 
التقابض ولو ساعة»' وبقول «ابن قدامة» : «الصرف بيع الأثمان بعضها ببعضش؛ 
والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. قال (ابن المنذر" : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف 


فأسيب = 1 





۹( ابن منظور : لسان المرب ٠‏ ج ص كخم ١‏ مادة صرف (مرجع سابق) . 

(1) وهبة ة الززهبلي : ETI‏ دار الفكر, دمشقء . الطبعة الغائية 0. 1اه = 9۹۸0م ٠ج٤‏ ص1١‏ . 

() أبن حي : القرائين النفهية ٠‏ ص 1 2 ”7 ( مرجع سابق) . 

£{ هو أبو بكر أبراهيم بن ال منثرالنيسابوري, نزل مكة. وهو أحد الأئمة الأعلام. لم يقلد أحدا في آخر عمره. توفي سنه 
۹ف وقل ۳١۰‏ هھ :وله تصانيف كثيرة كالإإجماع والإشراقة, والإقتاع. (أبو بكر هناية الله : طبقات الشافعيهة 
س٦ ١‏ )۔ 


(e)‏ ابن قدامة ؛ المغني مع الشرح الكبير ٠‏ ج4 ص۱۷۲۲ . (مرجع سابق). 


1۵ 


صلى الله عليه وسلم» وأقوال الصحابة . 


ر 


کک 


)١( 


1) 


(۳) 


{£} 


فمن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ! 

قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا" 
بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشقوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»” 

وقوله صلى الله عليه وسلم ا «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاءء!). 

وقوله صلى الله عليه وسلم :«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشهير والتمر بالتثمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد. 





انظر في مصادر النقه مايلي : 

- الكاساتي : بدائع الصنائع ١‏ جه ص 75١5‏ . (مرجع سابق) 

- مالك: المدوئة الكبرى 2 س۸۹ . (مرجع سابق) 

- ابن جزي : القوانين النقهية ٠‏ ص٤١٠‏ . (مرجع سابق) 

ه- كتب النقه الشاقعي : 

- الشافعي : الام ۳۳٠‏ ص۳۱ . (مرجع سابق) . 

- النووي ؛ المجسوع دع ص 4 1١‏ . (مرجع سابق) : 

و- كتب الفقه الحسبلي ؛ 

- البهوتي : كثاف القناع . a‏ س۱ . (مرجع سابق) . 

- ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ٤ ٠‏ ص۱۷۷ . ( مرجع سابق) . 

تَثْفُوا : تفضلرا . والشف يطلق على النتصان فهو من الأضداد. يقال شف الدرهم ويشف إذا زاد وإذا نقص . (التووي: 
شرح صحيح مسلم . ج١١‏ ص ,)١١‏ 

رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر : 

- البخاري : صحيح البخاري ريهامشه فتع الباري» كتاب اليوع. ج٤‏ ص۳۸۰ حدیت رقم ۷{ (مرجع سابق). 
- وملم : صحيع مسلم بشرح النوري. باب الريا. ١١‏ س ٠۰-۹‏ حديتٌ رقم (feAr}‏ . (مرجع سابق) ۴ 

رواء البخاري ومسلم . انظر : 

- البشاري: صحيع البخاري وبهامشه فتح الباري. كتاب البيوع. جح س۳۷۲۸ حدیث رقم (۲۹۷۳) (مرجم سابی). 


1١ 


= 


1 


5) 


2 


(£) 


(e) 


5) 
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فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا! كيف شثتم إذا كان يدا بيد 
وقال البراء بن عازب" وزيد ين أرقم:«تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الورق بالذهب ديناً»“ 


وأما أقوال أالصحاية فمنها ؛ 

ما رواه أبن عمر عن أبيه أنه قال : « لا تبيعو! الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل؛ ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل. ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب 
والآخر ثتاجز و إن استنظرك حتى يلع بيته قلا تنظره إني 
أخاف عليكم الرماء - أى الربا 3 


وعن «ابن شهاب»" أن «أوس»" اخبره أنه التمس صرفقاً بمائة دينار. قال : 


سابق) . 

صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة أولها غزوة الختدق. ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري سنة 14؟ ه. 
أحاديث. (الزركلي : الأعلام , ج؟ ص4١15-1).‏ 

هو زيد بن أرقم الخنزرجي الأتصاري (ت58 ه)ء صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. وشهد 
صفين مع علي ومات بالكوفة. روي له ألبخاري ومسلم . ب حديثا. (الزركلي ۳ الأعلام E‏ ص2 15. 

رواه البخاري وملام . انظر : 

- البخاري : صحيع البخاري ويهامشه فنع الباري . كتاب البيوع؛ ج4 ص87؟. حديث رقم (180؟) . (مرجع سابق). 
- والامام مسلم: صحيح مسلم بشرح التوري. باب ألريا ٠م١١‏ ص١‏ أ, حديث رقم {9A4}‏ . (مرجع سابق) : 

روه الإمام مالك . انظر مالك بن أنس : الموطأً . دار إعيساء التراث العربي؛ بيسروت 4.5اهسة58ةام. 
صححه ورقمه وغرح أحاديثه وعلق علبه محمد فؤاد عبد الباقي . دون طبعة ٠‏ ج۲ ص٤۹۳‏ کاب البیوع ؛ باب بيعم 
الذهب بالفضة تبرأ وعيناً ؛ حديث رقم ۳١‏ . وسيشار له فيما بعد هكنا (مالك : الموطأ) . 

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (08 ه - 1١4‏ ه) من بني زهرة بن كلاب من قربشء أول من دون 
فلسطين. (الزركلي : الأعلام ۰ ج۷ ص7١51).‏ 

هو أبو سعد مالك بن أوس بن الحدثان البربوعي النصري (1ه -85 ه) تابعي من أهل المدينة: قبل ولد ونشأ وركب 
الخبل في الجاهلية, وتأخر إسلامه. روى أحاديث عن المشرة؛ وكان ثقة. (الزركلي ؛ الأعلام »ج ص۹١١).‏ 
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فدعائي «طلحة بن عبيد الله , فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب 
يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة , وعمر يسمع ذلك - فقال : 
والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء" 

ج- وعن «أبي تضصسرة قال : «سألت ابن عباس عن الصرف ء, فقال : ايداً بيد؟ 


قلت : نعم » قال : فلا بأس بهم" 


لذلك إذا افترق المتصارفان قبل قبض البدلين جميعاً لزمهما فسخ عقد 
الصرفء وذلك منعاً لربا النسيئة لآن الشرع نهى عن هذا العقد إلا يدأ بيدء وحكم 
عليه أنه ربا الا هاء وهاء. فمتى لم يحصل الشرط وهو القبض؛ حمل المنهي عنه 
وهى ربا النسيئة . وفي الفسخ رفعا العقد. فلا تلزمهما شروطه" 


«وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدائهما عن مجلسهما فيأخذ هذا 
في جهة وهذا في جهة ٠‏ أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر»'! فإن بقيا في مجلسهما لم 
يبرحا عنه لم يحصل الافتراق وإن طال مجلسهما لانعدام التفرق بالأبدان. لذلك لا 
يحصل التفرق إن ناما في المجلس أى أغمي عليهما أى قاما من المجلس فذهبا معأ في 
جهة واحدة وطريق واحدة ومشيا ميلا أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه فلا 


يعتبران متفرقين, لأن العبرة بتفرق الأبدان ولم يوجد ذلك ؛ يقول «ابن عابدين» : 





8 هر أبر محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان التبمي القرشي المدني (ت 35 ه) صحابي شجاع من أهل الأجواد. وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. وأحد السحة أسحاب الشورى. وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام: وشهد أحدأ وبايع النبي صلى 
بالبصرةء له في الصحيحين 8 حدينا. (الزركلي : الأعلام ‏ ج۴ ص١"‏ ), 

{TF}‏ هو أيو نصّرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي الموقي البصري زت .أ ها ثقه من الطبقة الثألمة. (أبن حجر : تقريب 
التهذيب س٤‏ 4 ). 

(4)4 رراه ملم . انظر مسلم : صحيح ملم بشرح الشروي. باب الربا . ج١١1‏ ص٣۲‏ حديث رقم )١858(‏ . (مرجع سابق). 

(6) انظر : التروي : المجموع شرح الهذب e‏ س٤‏ + ا . مرجع سابق) 

7( الكاساني : بدائع الصنائع جم ص8 ١؟‏ . (مرجع سابق) . 
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«..الافتراق : آي أفتراق المتعاقدين بابدانهما»" » ويقول «الشافعي »" : «ولا باس 
بطول مقامهما في مجلسهماء ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوقيه 
لأنهما حينئذ لم يفترقاء وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما»" ١‏ ويقول «المرغيناني ٠»‏ 
«والمراد مثه الافتراق بالأيدان حتى لى ذهبا عن المجلس يمشيان معأ في جهة واحدة أو 
ناها في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف». 
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وهذا ر آي جمهور | لفقپاء من ا لحئقية”! والشاة فعبة" والحثابلة" 


أبن عابدين د رد المستار o‏ صرلمة ؟ + (مرجع سابق) 1 
هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشسي القرشي (.8١ه-4.‏ ؟ه) أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. واليه نسبة الشافعية كافة, ولد بغزة (بنلسطين) رحمل إلى مكة وهو ابن سنتين؛ وزار بغداد مرتين؛ ونصد مصر 
سلة أذأأضش, وتوني بها ؛ وقبرء سروف بالقاهرة: إل في الشعر واللقةه وألفقه واشدیث؛ وأنتى رخو أبن عغشربن نه , 
الشافعي : الأم . ج54 ص١۳‏ . (مرجع سابق) . 
هوأبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغائي المرغيناتي (. *6ه-557ه). من أكابر فقهاء 
والهداية ٠‏ ومنتقي الفروع ٠‏ وغيرها. (الزركلي : الأعلام ۰ ص۷۳). 
المرغيناني برهان الدين أو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت 881 ه) : الهداية شرح بداية المبتدى, 
انظر :- الكاساني : بدائع الصنائم؛ ج٠‏ ص۲۱۵ . (مرجع سابق) . 

- الربلعي : تبيين الحقائق ir‏ ص ١78‏ : ( مرجع سابق) . 

- أبن عابد ين : رك المحتار 0 E‏ . (مرجع سابق) . 
انظر :- الشائمي : الام a‏ س۱" , (مرجع سابق) 

- التروي : المجسوع > ج ص٤ ٤۰‏ . (مرجع سابق) : 
انظر :- ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير, ح.1 سس , ( مرجع سابی) 

- البهوتي : كشان القناع ° E‏ ص١‏ ؟؟ , (مرجع سابق) 

- المرغيناني : ألهدابه مج س ۸ . (مرجع مابق) . 
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أما المالكية فقالوا إن تأخر القيض في المجلس فسد عقد الصرف وان لم يفترفا 
إن كان التأخير طويلاً . ويجوز مع الكراهة إن كان التأخير يسيراً . يقول 
«التسولي» : «فلا يجوز التأخير في القيض للموضين أو أحدهما مع افتراق ولى 
قربباً, فإن التأخير بالجلس من غير افتراق يمنع الطويل ويكره القريب»'' فالمالكية 
يشترطون التقابض فور العقد في الجلس ٠"‏ 


وسبب اختلاف المالكية مع جمهور الفقهاء في اشتراط التقابض فور العقد في 
الجلس» ناشيء عن اختلافهم في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «...ال هاء 
وهاء»" . يقول «ابن رشد»" : «وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة 
والسلام «الإ هاء وهاء» وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر , فمن رأى أن هذا اللفظ 
صالح لمن لم يفترق من المجلس ... قال يجوز التأخير في المجلس . ومن رأى أن اللفة 
لا بصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور, قال إن تأخر القبض عن العقد 
فى المجلس بطل الصرف «'', فالمالكية يروت أن اللفظ يدل على القيض بين 
المتصارفين على الفورء فاشترطوا الفورية . واستدلوا يما روي عن عمر بن الخطاب 
حين قال :«وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره أني أخاف عليكم الرماء ٠‏ أي 
الريا !2 أما الجمهور قيرون أن هذا اللفظ دال على اشتراط القبض بين المتصارفين 
قبل تفرقهما مهما طال مجلسهما , فلم يشترطوا الفورية . 





4( التسولي : البيحهةه + ج ص۲۹ . (مرجع سابق) . 
() انظر : - التسولي : البهجة » ج" ص۲۹ : (مرجع سابق). 
- وابن جزي : القوانين الفتهبه i‏ صث ث ؟ ' (مرجع سابق؟. 

(*) انظر نص الحديث كاملا ص( 55 ) من هنا البحث . 

()) هو أي و الولد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي .كوم - 56 وه)/ من أهل ترطبة. فيلسوف ملف نحو 
خمسين كتاباً منها (فلسنة ابن رشد , والتحصيل, وبداية المجنهد ونهاية المقتصد)انهمه خصومه بالزئدقة والإلحاد فنفي 
الى مراكشي. وتوفي فيها . (الزركلي : الأعلام. ج٠‏ ص؟١5).‏ 

(8) ابن رشد»ه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت وؤودو) : بدابة المستهد ونهاية اللقتسد. مكتبة الكليات 
الأزهرية. سكيس AT. ١‏ = لاقام , دون طبعة 1 ص۲۲۲ ۴ وببثار له نيسا بعد هكنا (ابن رشد : بدابه 
المجتهد) . 


(5) الحديث سبق ترثيقه . انظر ص (1۷) من هذه الرسالة . 


والرأي الراجح هو رأي الجمهور لما ورد من الأآثر الصحيح المروي عن عمر بن 
الخطاب بمصارفة طلحة حين أخذ الذهب بيده ثم قال : حتى يأتي خازني من الفابة 
فقال عمر : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه" فقد أقسم عليه ألا يفارقه قبل التقايض, 
فإذا فارقه بعده فقد صح الصرف . ومعلوم أن البدل متاخر قطعأ حتى يأتي الخازن 
من الغابة" . 

كما أن ما روي عن عمر «وإن استنظرك إلى أن يلح بيته فلا تنظره إني أخاف 
عليكم الرماء» دال على التفرق بالأبدان وليس على تأخير القبض . 


وإن قبض المتصارفان بعش الصرف ثم افترقا بطل الصرف فيما لم يقبض, 
وقيما يقابله من العوض ١‏ آما المقبوض من الصرف فهو على صحته لوجود شرطه . 
بقول «النووي » : «...وإن قبض كل واحد منهما نصف المعقود عليه وتفرقا قبل 
قبض الباقي بطل العقد في الذي لم يقبض"" ويقول «ابن قدامة» : «وإن قبض 
البعض كم افترقا بطل فيما لم يقبض» وقيما يقابله من العوض ..». 


وهذا رأي جمهور الققهاء من الحنفية" والشاقعية" والحثابلة" . 





. انظر نص الأثر كاملا ص(58-519) من هنا البحث‎ )١( 

(؟) انظر : السبكي : تكملة المجموع. ج١٠‏ ص۸ . (مرجع سابق) . 
(*) النووي : روضة الطالبين . ج7 ص۲۷۹ . (مرجع سايق) . 

(4) ابن قدامة ؛ المفني مع الشرح الكبير , ج٤‏ ص۷۷ . (مرجع سابق) . 


(5) انظر :- المرغيناني ٠‏ الهداية ۳ ص ^۸٣‏ * ( مرجع سابق) 
- الزيلمي : ثبيين المقائق وحاشية الثلبي علبه 2 س۸٣۱۳‏ . (مرجم سابق) : 


(9) انظر : - الشائمي : الأم . ج٠‏ ص١"‏ . (مرجع سابق) 
- النوري : روضة الطالبين .ج؟ ص؟9؟1 . (مرجع سابق). 


2( انظر :- الهوتي : كشاف المناع ”5 ص١ ١‏ ؟ . (مرجع سابق) 
- أبن قدامه ؛ المغني مع الشرح الكبر F<‏ س ۷۷ا . (مرجع سابق) 4 


كبا 


أما رأى الإمام دهالك» فهى بطلان العقد , فقد ورد قي كتاب (المدونة الكبرى): 
«(قلت) أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عششسرين درهماً بدينارين, 
فقبضت الألف درهم. ودفعت خمسين ديناراً . ثم افترقئا. أيبطل الصرف كله أو 
يجوز من ذلك حصة الدنثائير النقد ؟ (قال) قال مالك : يبطل ذلك كله ولاإيجوز منه 
حصة الخمسين الثقد .." 


ولى وكّل أحد المتصارفين وكيلاً في القبض,» فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز . 
فقبض وكيله يقوم مقام قبضة ٠‏ وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل الصرف ٠,‏ لآن 


المطلب الثاني : (بيع الأموال الربوية ) 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة بيع الأموال الربوية بجنسها الحلول 
وانتفاءالنسيئة وكذا إذا بيعت بغير جنسها وكان المالان الربويان تجمعهما عله 


. مالك : الدولة الكبرى < ص۸۹ . (عرجع سابى)‎ )١( 


(؟) انظر في مصادر النقه مايلي : 
- الكاساني : بدائع الصنائع , ج۵ ص۹٠۲‏ . (مرجع سابق) 
- عليش : شرح منح الجليل . ج؟ س۸ ۵ .مرجع سابق). 
- الحطاب مواهب الجليل . ج44 صة.١.".‏ (مرجع سابق) 
- النووي : المجموع شرح الهذب ۹ ص٤ ٤٠‏ . (مرجع سابق). 
- النووي : روضة الطالبين ۰ ج۳ ص۲۷۹ . (مرجع سابق). 
- أبن قدامة : المغني مع الشرح الکبیر » ج٤‏ ص۷١۱‏ . امرجم سابق). 
- البهرتي : كثاف القناع ج٣‏ س۲۹۱۹ . امرجم سابق) . 
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واحدة" إلا أن بكون أحد العوضين كمنا والآخر مشمناً كبيع الموزونات بالدراهم 
والدئائير ‏ يقول «الثووي» : «والعقود المشتملة على عوض مالي ثابت في الذمة 
بالنسيئة إلى الحلول وعدمه على أقسام (متها) ما يشترط فيه الحلول بالإجماع . وهو 
عقود الربا...“" ويقول «ابن قدامة» : «فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا 
بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل: والموزون بالموزون , والمطعوم بالمطعوم, عند من يعلل به 


فإئه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير حلاف تعلمه»". 


واستدلوا على ذلك بمايلي : 
بالفضة . والبر بالبرء والشهير بالشعيرء والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا 
بمثل . سواء بسواء ٠‏ يداً بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فقبيعوا كيف 


شئتم إذا کان يدا بيد ب" 





: انظر في مصادر الفقه مايلي‎ )١ 
: أ- كتب الفقه الحنفي‎ 
الكاساني : بدائم الصنائع. ج ص۸۳ . (مرجم سأبق)‎ - 
ابن عايدين رد الحتار ء جه ص ۱۲۲ 5 (مرجع سابق)‎ - 
ب- كعب الفقه المالكي ؛‎ 
ص ۸ة ؟ : (مرجع سابق)‎ ٠ ابن جزي : القوانين الفقهية‎ - 
. : ج- كتب الفعه الثافعي‎ 
(مرجع سابق)‎ . 7١ص‎ ٠ الشافعي : الام‎ - 
النووي : روطة الطالبين . ج٣ س۷۸ . (مرجع سابی)‎ - 
ص۲۲ , (مرجع سابق)‎ ۳ ٠ الشربيني ؛ مغني المحتاج‎ - 
: و- كتب الفقه الحنبلي‎ 
. (مرجع سابق)‎ . ۲۹٣٤س‎ ٣۳ البهوتي : كشاف القناع‎ - 


(؟) النووي : شرح صحبع مسلم . ج١1‏ ص؟ . (مرجع سابق) . 

5 الثووي : المجموع ٠‏ ح٠٠‏ ص١5‏ . (مرجع سابق) . 

(4) ابن قدامة ؛ المغني مع الشرح الكبير . ج4 ص.؟1١‏ . (مرجع سابق) . 
() الحديث سبق توثيقه . انظر ص(59) من هذا اليحث . 
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ثائياً : بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عثه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :«الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء , والبر بالير ربا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ‏ والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ©١‏ 

ثالثاً : يما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هلا 


تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا مثها 
غائباً بناجز»" 


ومع أن الفقهاء متفقون على اشتراط الحلول وانتفاء النسيئة إلا أنهم اختلفوا 


في اشتراط التقابض قبل التفرق من مجلس العقد على قولين : 


القول الأول : وهو قول الحنفية حيث ذهبوا إلى أته لا يشترط التقابض قبل 


)١( 
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التفرق إلا في الصرفء أما في غيره فيشترط فيه التعيين دون التقابض يقول 
«ابن عابدين» :«والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ... وحاصله أن الصرف 
وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهباً وفضة بجنسه أو بخلافه لا يحصل فيه 
الكميين إلا بالقبيضء فإن الاثمان لا تتعين مملوكة إلا به » ولذا كان لكل من 
العاقدين تبديلها أما غممر الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض »"'", 
لأن البدل في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين قبل القبض . ويتمكن من 
التصرف فيه فلا يشترط قبضه بخلاف البدل في الصرف لأن القبض شرط في 
تعيينه , فإنه لا يتعين بدون القبضء إذ الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به لذلك كان 
لكل من العاقدين تبديلها" 





روأه البخاري ومسلم . انظر : 

- البخاري : صحيع البشاري ويهامشه فتم الباري Lr‏ س۷۲۸٣‏ حدیت رقم .{(TIYL}‏ (مرجع سابق) . 
- وملام : صحيع مسلم بشرح النوري ١١‏ ص١١:‏ حديث رقم زكارم )١‏ . ( مرجع سابق) - 

الحديث سبق توثيقه ١‏ انظر ص(15١)‏ من هذا البحث 

ابن عابدين : رد المحتار + r‏ ص۷۸ ٠ ٩‏ مرجم سابق) . 


المرجع الابق . جة ص1۷۸ . 


Y٤ 


القول الثائي : قول جمهور الفقهاء من المالكية والشاقعية" والحنابلةا!" حيث 


ذهبوا إلى أنه يشترط التقابض قبل التفرق من المجلس في الصرف وغيره ٠‏ 
يقول «ابن جزى» : «فأما النسيئّة فتحرم في بيع كل مطعوم بمطعوم .. فلا 
يجوز التأخيرفي شيء من ذلك ؛ ويجب ان يكون يدأ بيد ...»" ويقول 
«النووي»ه في حديثه عن الأموال الربوية : « وإن كانا بعلة قإن اتحد الجتكس 
بآن باع الذهب بالذهب » والحنطة بالحنطة ثبتت أحكام الربا الثلاثة , فتجب 
رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس, وإن اختلف الجنس كالحنطة 
بالشعيرء والذهب بالفضة , لم تعتبر الممائلة, ويعتبر الحلول والتقابض في 
الحلس فلو تفرقا قبل التقابض بطل العقد لان النهي عن النسيئة ثبت في 
الصرف وغيره ١‏ وتحريم النسيئة ووجوب التقايض متلازمان: إذ من المحال أن 
يشترط انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال الربوية ويكون تأجيل التقابض في 
بعضها جائزاً . 


والراجح هى قول الجمهور وهو اشتراط القبض في المجلس في الصرف وغيره 


لأن قوله صلى الله عليه وسلم «يداً بيد» و «هاء وهاء» في شأن بيع الأموال الربوية 
الستة إنما يفهم منه اشتراط التقابض فيها جميعاء ولأن الفقهاء أتفقوا على 





)١(‏ انظر :- الإمام مالك : المدونة الكبرى ع س۲۲ . (مرجع سابق) 


() 


() 


(£) 
{4) 


- أبن جزي : القوانين ا لقفهسة: س ۸ة ۲ . (عرجم سابق). 


انظر :- الشافمي : الأم . ج؟ ص 756-9١‏ . (مرجع سابق) 
- النووي : روضة الطالبين . ج؟ ص۳۷۸ . (مرجع سابق). 


انظر : - ابن قدامه : المغني مع الشرح الكبير Lr‏ جس /1 ١‏ ' (مرجع سابق). 
- البهرتي : كشاف القناع . ج7 ص٤۲۹‏ . (مرجع سابق) . 


أبن جرى : القوانين الففهية 1 صرارة ۲ مرجم سابق) : 


النوري : روط الطالبي؛ a‏ س۲۸ . (مرجع سابق) . 


۵ 


اتفق الفقهاء على مئع النسيئة في بيع الأموال الربوية الستة المنصوص عليها 
في الأحاديث الصحيحة وهي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح .وقالوا 
إن النص على هذه الأصناف الستة فقط هى من باب الخاص الذي أريد به العام" 
لكنهم اختلفوا فى المعنى العام الذي وقع التثبيه عليه بهذه الأصناف. أي في علة 
متع النسيئة " 


فذهب الحنفية” والحنابلة" إلى أن العلة في الذهب والفضة كونهما مما يقدر 
بالوزن: وفي الحنطة والشعير والتمر والملع كوتهما مما يقدر بالكيل, يقول 
«الكاساني» : ه قال اصحابنا علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصوص عليهاء 
الكيل مع الجنس وفي الذهب والفضسة الوزن مع الجنس»" ويقول « البهوتي»: 
«ووالأشهر عن إهامئا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما موزون 
جنس: و في الأعيان الباقية كوئها مكيلات جنس»*'' . 





. انظر : روضة الطالبين , ج؟ ص78 . (مرجع سابق)‎ )١( 
) (؟) السنهوري : مصادر الحق. ج؟ ص8١ . (مرجع سابق‎ 
واتظر : النووي : شرح صحبع مسلم, ج١١ ص؟ . (مرجع سابق).‎ 
اتظر :- الكاسائي : بدائع الصنائع. جة ص187. (مرجع سابق)‎ )۳( 
(مرجع سابق).‎ . 1١١ السرخسي : البسوط. ج۲٠ ص‎ - 


(f)‏ انظر : - ابن قدامة ؛ المفني مع الشرح الكبير . ج٤‏ ص8؟١‏ . (مرجع سابق) 
- البهوتي : كثاف الفناع ج ص۲9۱ . (مرجع سابق) ۰ 


(ê (‏ الكاساني : بدائع المنائم + dp‏ صم ٠ ١‏ مرجع سابق) ' 


1 البهوتي : كشاف القناع ۹ ص ١‏ ف ۲ . مرجم سابق) 


۷٦ 


وذهب المالكية" والشافعية إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمذيةء وفي 
الحنطة والشعير والتمر والملح هي الطمم . 


والمراد بالطعم عند المالكية هو الطعام المقتات المدخر للعيش غالبا لإ مطلق 
الطعم أما الشافعية فالمراد بالطعم عندهم هو ما قّصد لأكل الآدميين اقتماتا أو تفكها 
أو تداوما"ا يقول «النووي» :«فقال الشافقعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس 
الأشمان .. والعلة في الأريعة الباقية كونها مطعومة ... أها مالك فقال في الذهب 
والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه » وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر 
للقوت وتصلح له 0( 


المطلب الثالث : (السلم) 


تمريقه : 


السَلّم لغةً :«مأخوذ من الفعل أسلم . والسلّم - بالتحريك - السلف. وأسلم 
في الشيء وسلّم وأسلف بمعنى واحد . يقال : أسلم وسلم : إذا أسلفء وهى أن تعطي 
ذهباً وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم , فكانك قد أسلمت الثمن إلى صاحب 
السنلعة وسلمته إليه*ا" 





)١(‏ انظر ده ابن جزى : القرائين الفقهيه. ص۸ . (مرجع سابق) 
م التسولي : اليه 1 ص1 ؟ . (مرجع سابق). 


(؟) انظر :- الشافعي : الأم . ج! ص8١‏ . (مرجع سابق) 

- الشربيني : مغني المحتاج ۳ ص؟؟ , (مرجع سابق) 

- النووي : شرح صحبع مسلم تعااصة ٠‏ (مرجع سابق) ٠‏ 
)5 انظر النوري : شرح صحبع مسلم» ۱۱۳ ص . (مرجع سابق) . 
)£( امرجم السابق ٠‏ عأ" سر . 


إ ف{ أبن منظور : لسأن العرب + 9 ص۱۸۷ م ( مرجع سابق) ٠‏ 


اا 


وأما السسلّم اصطلاحاً : فقد اختلف جمهور الفقهاء مع المالكية في تعريفه . 


فعرفه حجمهور الفقهاء بتعريفات متقارية'! فحواها أنه :« عقد على موصوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاء' . 


واختلاف جمهور الفقهاء مع المالكية في تعريف السلم هى تبع لالختلافهم في 
مدى اشتراط قبض رأس مال السلم قبل اقتراق المتعاقدين. 


فجمهور الفقهاء من الحنفية“ والشافعية" والحنابلة" يرون أنه يشترط في صحة 
عقد السلم قبض رأس المال قبل الافتراق ٠‏ يقول «المرغيناني»:« ولا يصح المسلم 





)١(‏ انظر التعريفات مفصلة في كتاب د. زكريا القضاه : السام والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية . دار 
الفكر » عمان . الطبعة الأرلى ٤1۹۸ء‏ ص١75-1‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا (زكريا التضاة : السلم والمضارية ) . 

(؟) نيه سماد : الحيازة في العقرد في ألفقه الاسلامي ۽ ص۲۹١‏ . ( مرجم سابق) : 

(؟) القرطبي. أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري ؛ الجامع لأحكام القرآن . دار الكاتب العربي . القاهرة /11١م‏ - 
۹۹۷م ٠‏ دون طبعة » ج۳ ص۳۷۸ . وسيشار له فبما بعد هكذا (القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ) : 


£{ انظر :- الكاسائي : بدائع الصنائع دج س ۲۰۲ . مرجع سابق) 
- اہن عابدبن : رد الحتار + ج س ۲١‏ . مرجم سابی) 
- المرغيناني : الهداية ٠‏ ج۴ .78-74 . (مرجع سابق). 
(ه) انظر :- الشافعي ؛ الام ٠‏ ج۳ ص58 . (مرجع سابق) 
- النووي : روضة الطالين ir‏ س٣‏ .(مرجع سابی) + 
)١(‏ انظر :- ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير . ج٤‏ ص14" . (مرجع سابق) 
- البيوتي : كثاف القناخ pz‏ س1 ۲۰ . (مرجع سابق). 


YA 


حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه' ويقول «النووي» عند بيانه لشروط 
السلمن:ه الش رط الأول : تسليم رأس المال في المجلس»" . ويقول «ابن 
قدامة»:«الشرط السادس وهى أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقدء", فإن 
تفرقا قبل قبضه فسد العقد » وهذا واضح في التعريف «...ببدل يعطى عاجلاء , 
ففيه« بيان لاشتراط قبض رأس مال السلم في المجلس احترازاً من بيع الدين 
بالدين»" . 

أما المالكية فيرون أنه يشترط في صحة السلم قبض رأس المال قبل تفرق 
العاقدين أوبعده بمدة يسيرة كاليومين والثلاثة , سواء أكان هذا التأخير بشرط أو 
بغير شرط ١ء‏ يقول «دابن جزي» : «وأما الشروط التي ينفرد بها رأس المال فهى أن 
يكون نقداً. ويجوز تأخيره بغير شرطء ويجوز بشرط ثلاثة أيام ونحوها»" . وهذا 
واضحع في التعريف «...بعين حاضرة أو ما هو في حكمها» ففيه «احتراز من اليومين 
والثلاثة ... لأنها قرببة من مجلس العقد ‏ فان تأخر قبضه أكثر من ذلك بطل العقد . 


وقد استدل الجمهور على قولهم في اشتراط قبض رأس مال السلم بمجلس 

العقد بمايلي " :- 
أولاً : إن الثبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسلام رأس المال بقوله :« من أسلف 
في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مهلوم»" والتسليف في 





. المرغيناني : الهداية , ج٠ ص٤۷ . (مرجم سابق)‎ )١( 

(؟) الثووي : روضة الطالبين , ج٤ا‏ ص5 . (مرجع سابق) . 

(*) ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير . ج14 ص54" . (مرجع سابق) . 
(4) زكريا القضاة : السلم والمضاربة . ص1" . (مرجع سابق) . 


(8) أبن حزي : الفوابيني الففقهبه . ص 1 ؟ ؟. مرجع سابق) 
وأنظر : - البردير : الشرح الصفس: Lr‏ س ۲٦۲‏ . مرجع سابق) 
- والدسوقي : حاشية الدسرقي؛ ج٠‏ ص8١.‏ (مرجع سابق) . 


(1)5 زكرياالقضاه : السلم والمضاربة س۲۲ . (مرجع سابق) . 
(۷) انظر زكريا القضاة : السلم والمضاربة . صلالا - 8/ . (مرجع سابق) . 


۹ 


اللغة هو الإعطاء" فيكون معنى كلامه صلى الله عليه وسلم «فليعط ». 
فإسلاف المال يقتضي تعجيله » وأآمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب › 
فيتعين وجوب تسليم رأس المال في المجلس . 

إن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين بدين وهو لا يجو زلما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن 
بيع الكاليء بالكاليء “" أي النسيئة بالنسيئة فيكون فاسداً للنهي عنه" 
إن في السلم غرر احتمل للحاجة » فلا يضم إليه غرر التأجيل في قبض 
رأس المال , إذ زيادة الغرر في العقد تبطله . 

إن في تأخير رأس المال منافاة للحكمة الظاهرة من مشروعية السلم. وهي 
تمكين من يحتاج إلى مال للنفقة على زروعه وأشجاره حتى تغل وتثمر ؛ فلا 
بد من تسليم رأس المال ليتمكن المسلم إليه من التصرف فيه ليقدر 
على تحصيل المسلم فيه إلى الأجل . 


أما المالكية فاستدلوا على جواز تأخير قبض رأس مال السام اليومين والثلاثة 


يعطى حكمه»'! أي لأن مدة الثلاثة أيام قريبة من مجلس العقد فيكون القبض فيها 
كالقبض في مجلس العقد , فيكون حكمه حكم المقبوض قبل التفرق . 


والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن قبض رأس مال السلم في مجلس 


العقد شرط لصحته:؛ نظراً لما ذكروه من أدلة . 


« أماهااستدل بهالمالكية على جواز اشتراط تأخير رأس مال السلم ثلاثة 
أيام. من أن الشلاثة أيام قريبة من مجلس العقد .وما قارب الشيء يعطى حكمه ... 
فيجاب عنه بأن مجلس العقد ينتهي حقيقة وحكماً بتفرق العاقدين, ولا يمكن إلحاق 





1۹ مجمع اللغة العرببة المصري : المعجم الوسبط . ج١‏ ص 411 . (مرجع سابق) , 

(T}‏ الطحاوي ٠‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الازدي الطحاوي الحنفي لزت ١؟"؟1ها):‏ شرح معاني الأثار . دار الكتب 
العلمية:؛ بيروت. الطبعة الثائية /ا. 1 ام » لالمكام. ج+ س١۲‏ . ومبثشار له نيبأ بعد (الطحاري : شرح معاني 
الأثار). 


(۳) انظر : الكاساني : بدائمع الصنائمع. عة س ۲۰۲ . (مرجع سابق! . 


A. 


مدة به مهما كانت يسيرة»" ولو قلنا بقولهم «وإن ما قارب الشىء يعطى حكمه» 
مردود بأصول الشريعة وفروعها . 


والمراد بالتفرق هو افتراق المتعاقدين بأبدائهما., فلو قاما عن المجلس 
مصطحبين قليلاً أو كثيراً فليسا بمتفرقين. وكل ما يصدر منهما قبل الافتراق 
بأبدائهما له حكم مجلس العقد "ا 


وفيما لو تفرق المتعاقدان قبل قبض بعض رأس مال السلم فهل يبطل العقد ؟ 
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين : 


القول الأول : قول جمهور الفقهاء من الحنفية" والشاقعية"' والحثايلة”) حيث 
ذهبوا إلى أنه يبطل السام فيما لم يقبِض , ويسقط بحصته من المسلم قفيه, 
ويصح الباقيء: يقول «ابن عابدين ©: «قإن اسلم مائتي درهم في كر " ير حال 
كون المائتين مقسومة مائة دينار عليه أي على المسلم إليه , ومائة نقداً نقدها 
رب السلم » وافتثرقا على ذلك فالسلم في حصة الدين باطلة لأنه دين بدين, 
وصح في حصة النقد أ وقول «البهوتي» :« قإن قيض المسلم إليه بعض 


. زكرياالقضاة: السلم والمضارية » ص6ثق . ( مرجم سابق!‎ )١( 
(؟) أنظر :- الكاساني : بدائع الصنائع , جه ص”7١7 . (مرجع سابق)‎ 
وأين عابدين رد المحتار 9 س٦ ۹ ۲ 8 (مرجع سابق)‎ - 
(مرجع سابى)‎ . ٠١ انظر :- الكاساني : بدائع السنائع . ج# ص4‎ 1( 
م اين عابدين : رد المحتار ء جه مس۱۸ . ( مرجع سابى).‎ 
انظر :- التووي : روضة الطالبين, ج٤ ص" . (مرجع سابق)‎ (٤( 
(مرجع سابق).‎ ّ ١ . الشربيني : مغني المحتاج. ج؟ ص؟‎ - 
انظر :- البهوتي : كشاف القناع تج" ص١3 . (مرجع سابق؟.‎ 0 
. أبن قدامة : المفني مع الشرح, 4 ص 1 77 , (مرجع سابق)‎ - 
اغا . (ابن عابدين ؛ رد‎ )۷۲١( الكيرّ: ستون تغبزا . والقفيز ثسانية مكاكيك. والمكرك صاع ونصف عيني: أي‎ )5( 
. ) المحتارء جه س۱۸‎ 


. أبن عابدين : رد المحتار . بره صك ١ا؟ . (مرجع سابق)‎ (Yj 


A4 


رأس مال السلم قبل التفرق؛ ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض 
بقسطه , وبطل قيما لم يقبضء لتفريق الصفقة»'' . 


القول الثاني : قول المالكية حيث ذهبوا إلى أنه يبطل السلم في الصذقة كلها لآن 
السلم عقد واحد وصفقة واحدة . فكل عقد جمع فاسداً وجائزاًء فيكون كله فاسيدا, 
لأن العقد لا يتبعض , يقول «العدوي» :ه (ويعجل رأس المال) يعني جميعه لأنه 
متى قيض البعض وآخر البعض قسد. لأنه دين بدين»" . 
والرأجح هى قول الجمهور بأن الفساد إنما يكون في غير المقبوض هن رأس 
المال: وبما يقابله من المسلم فيه » ولا يشيع الفساد في الكل إذ الفساد طاريء لأنه 
عرض بالافتراق قبل القبض ١‏ والقبض شرط صحة »فما قبض منه فهو صحيح . 


المطلب الرابع : (إجارة الذمة) 


تعريفها : 


الإجارة والأجرة والأجر والكراء في اللغة بمعنى واحد وهيى اسم للأجرة ٠‏ وهي 
كراء الأجير © 





. البهوتي : كشاف التناع . ج”7 ص٤٠٠ . (مرجع سابق)‎ )١( 
. المنوي : اه العدري جك ص27 . مرجم سابق)‎ 1 
الطيعة الأرلى.‎ ٠ أحمد بن فارس بن زكريا زت .لالاه) : معجم مقاييس اللغة .دار إعياء الكتب العربية. القاهرة‎ {r} 
, 4ه . مادة أجر وسيخار له فيما بعد هكذا (أحد بن ئارس : معجم مقابيس اللغة)‎ 
(مرجع سابق)‎ . ١١ ابن منظرر : لسان العرب . ج4 عن‎ - 
٠ بيروت‎ ٠ الغيروزأيادي . أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (ت 817ه) : القاموس المحبط . مؤسسة الرسالة‎ - 
الطبعة الثائبة 1.19١هع لإمؤامءاج١ ص69 . وسبشار له فيما بعد هكذا (النبروزأيادي : القاموس المحبط)‎ 


A 


وأما الإجارة في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة"! قحواها أنها 


«عقد على منفعة مقصودة مباحة معلومة يعوض معلوم" . 


غير 


ويخص المالكية غالباً لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدمي وما يقبل الائتقال 
ال فش“ والحيوان . ويطلقون على العقد على مناقع الأراضي والدور والسفن 


والحيوائات لفظ الكراء يقول «الحطاب» : «وقد خص تمليك منفعة الآدمي ياسم 
الإجارة . ومتافعالمتملكات باسم الكراء", فقالوا الإجارة والكراء شيء وأحد في 
إلمه HH‏ 


والإجارة تنقسم باعتبار تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين : ^ 


القسم الأول : (إجارة واردة على العين) 


وفيها تكون المثفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين . كما إذا استأجر شخص 


داراً أو أرضاً أى دابة معينة ليركيها أى شخصاً بعينه لخياطة ثوب وما شايه ذلك . 


١) 


1 


7 
(£) 


)6( 


عرفها والسرخسي» بأنها وعقد على المنفعة بعوض هو مال» . (السرخسي: المبسوط؛ ج٩۹‏ ص٤۱۷‏ ) . وعرفها 
والدردير» بأنها و عتد معاوضة على تلبك منفعة بعوض » . (الدردير : الشرح الصغير؛ ج٤‏ ص5). وعرفها والرملي» 
الشهير بالشافعي الصغبر بأتها «تليك متفمة بعرض» (الرملي : نهاية المحتاج ؛ ج۵ ص88؟) . وعرفها «ابن قدامة» 
بأنها « بيع المنافع» . (ابن قدامة : الكاني» ج۲ ص١١3).‏ 

وانظر في مصادر الفقه مايلي: 

- الزيلعي : تبيين الحقائق. ج8 ص71 . (مرجع سابق) 

- الدسوقي : حاشية الدسرتي ٠‏ ج٤‏ ص" . (مرجع سابى) 

- قليوبي وعميرة : حاشية قليوبي وعمبرة, ج۳ ص57. (مرجع سابق) 

- اليهوتي : كشاف القناع . ج۳ ص١1‏ . (مرجع سابق) 

- ابن النجار : منتهى الارادات ؛ ج١‏ ص5 !1 . (مرجع سابق) 
الشريف , د. شرف بن علي : الإجارة الراردة على عمل الإلسان - دار الشروق » السعودية ٠‏ الطبعة الأولى ‏ ١٠٠٠ھ‏ 
.1548م .ص77 . وسبشار له فيما بعد هكذا (الشريف : الإجازة الواردة على عمل الإنسان) . 
الحطاب : مواهب الجلبل » ج٩‏ ص۳۸۹ . (مرجع سابق) . 
انظر :- الدردير : الشرح الصغير ٠‏ ج٤‏ صة .مرجع مابق) 

- والدسوقي : حاشبة الدسوتي :ج۲ ص۲۵۱ . (مرجع سابق) . 

انظر في مصادر الفقه مايلي : 

- الكاساني : بدائع الصناتم» ج٤‏ ص٤۱۷‏ . امرجم سابق) 

- الحطاب : مراهب الجليل. جة ص۳۹۵ . (مرجع سابي) 

- الشربيني : مغني المحتاج؛ ج۲ ص٤۳۴‏ . (مرجع سابي) 

- ابن قدامة : المقنم ٠‏ ج” ص . 7١‏ .(مرجع سابق) 


AT 


وهذا النوع من الإجارة اتفق الفقهاء في أنه لا يشترط فيه قيض الأجرة في 
المحلس لصحة العقد أو لزومه أى انتقال الملكية فيه لأن إجارة المين كبيهها. وبيع 
العين يصح بثمن حال أق مؤجل . فكذلك الإجارة . يقول «الرملي»'" :«وإجارة العين 
الآجرة فيها كالثمن فحيتئذ لا يشترط تسليم الأجرة فيها في المجلس »'" 


القسيم الثاني : إجارة واردة على الذمة 

وقنها تكون المنفعةالمعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر . كما إذ! استأجر شخص 
داية موصوقة للركوب أو الحمل كأن يقول : أسلمت اليك هذا الدينار في دأبة صفتها 
كذا تحملني إلى موضع كذا . وكما إذا قال : ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء 
جدار فقبل " 


وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم الأجرة قي إجارة الذمة قي مجلس العقد 
على قولين :- 


القول الأول: قول الحنفية والحنابلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يجب تسليم الأجرة في 
إجارة الذمة في مجلس العقدء بل يجوز أن تكون الأجرة حالة 
ومؤجلة لإنها عوض في عقد معاوضة محضة , فلم يجب تسليمها في مجلس 
العقد كما في الإجارة الواردة على الأعيان '" , يقول «ابن عابدين» :« واعلم أن 
الأجر لا يلزم بالعقد قلا يجب تسليمه به بل بتعجيله أى شرطه في الإجارة 
المنجزة, أما المضافة فلا تملك في هالأجرة بشرط التعجيل إجماعاء'' . ويقول 





(1) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرهلي (4اذؤه - 4١١٠ه)‏ ئقيه الديار المصرية في عسصره ٠‏ نسبته إلى الرملة 
(من قرى المنوفية بمصر) مولدة ووفاته بالقاهرة ٠‏ ولي إنتاء الشافعية: وصنف شروساً وحواشي كشيرة منها (عمدة الرابع, 
وغاية البيان . وغاية المرام ٠‏ ونهاية المحتاج) . (الزركلي : الأعلاء. م" ص78؟) . 
(؟) الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهبر بالشافعي الصغبر (ت 4١٠٠ه)‏ ؛ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج. دار إحباء التراث العربي > بيروت ١‏ دون طبعة وتاريم ج ص؟ 551 . رسيشار له يما بعد 
هكنا (الرملي : تهاية المحتاج ) . وأنظر مراجع هامش (۳). 
(۳) انظرالمراجع السابقة . 
- ابن عابدين : رد السار وجا ص . ١‏ 2 (مرجع سابق) 
- البهرتي : كشاف القناع. ج4 ص١1‏ . (مرسمع سابق) 


(8) أبن عابدين : رد المحتار ا ص . مرجع سابق) : 


A 


«البهوتي» اول يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه المستاجر ... 
لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم العوض كالصداق والكمن ه'" . 


القول الثاني : قول المالكية" والشافعية" حيث ذهبوا إلى أنه يشترط في إجارة 


الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد يقول «الرملي»: «ويشترط في إجارة 
الذمة تسليم الاجرة في المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم في المناقع, فيمتئع 
فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا»'' ويقول «الحطاب»: 
«...الإجارة على شيء بعيثئه مثل نتسج الغزل وخياطة الثوب على فُسمين : 
مضمونة في ذمة الأجيرء قلا تجوز إلا بتعجي ل الأجر أى الشروع في العمل أو 
تعجيلهماء" . لان الأجرة بعثابة رأس المال في عقد السلم كأن يقول المستأجر 
أسلمت إليك ديناراً في جمل صفته كذا يحمل لي متاعي إلى جهة كذا. 
فتأخير الأجرة حينئذ من باب بيع الدين بالدين ٠‏ وهى متهي عثه . 


وقد أجاز المالكية تأخير الأحرة اذا شرع المستاجر باستشبيقاء المنفعة لانتفاء 


الدين بالدين . حيث قبض أوائل المنفعة كقبض أواخرها فارتفم المانع من التأخير, 
فقد ورد في كتاب «جواهر الإكليل» : «ووقعت الإجارة فيي مثفعة مضمونة في ذمة 
المؤجر كإجارة على خياطة ثوب بدرهم, فيجب تعجيله تخلصا من ابتداء دين بدين إن 
لم يشرع العامل فيها أي المنفعة المضمونة2 فإن شرع فيها فلا يجب التعجيل لانتفاء 
الدين بالدين بناء على أن قبض الأول كقبض الآخر ©" 


)١( 
فد‎ 


() 


(£ 
(8) 
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البهوتي : كشاف القناع + Lp‏ ص١1‏ . (مرجع سابق!) . 


- الطاب : مرأهب الل dp‏ س ٩‏ ۳۹ ' (مرجع سابق) . 
- ابن جزي : القرائين الفقهية . ص٠۲۸‏ . (مرجع سابق). 


انظر : - الشبرازي : المهذب ٠ع‏ س ۲۹۹ . [ مرجع سابق). 
- الشربيني : مغني المحتاج 5 ص 7١1‏ . (مرجع سابق!ا. 
- الرملي : نهايه المحتاح 9 ص ١‏ آ ٠‏ (مرجحع سابق) ٠‏ 


الرملي : نهاية المحتاح ,جة ص۲٠۲‏ . (مرجع سابق) . 
الحطاب : مواهب الل مح لاض . مرجم سابق] . 


الأزعري مالم عبد السسيم الأبي الازهري : جواهر الاكليل شرح مشدهر خليل في مذهب الامام مالك إمام دار التنزيل . 
دار الفكر. بيرونه ١‏ دون طبعة وتاريخ جك ص ١86‏ 8 رسيشار له فیا بعد هكذا (الأزهري : جواهر الإكلبل ) 3 


ع 


تباين وجهات نظر الفقهاء اء في فهم طبيعة هذا الفقد وهل هو أقوى شبهاً بإجارة 
الأعيان منه قي السلم حتى يسري على القبض فيه حكم قبض الأجرة فيها ؟ أم هو 
أشيه بالسلم من إجارة الأعيان فيسري على القبض فيه حكم قبض رأس مال السلم؟ 


قفمال الشاقعية والمالكية إلى أن إجارة الذمة هي سلم في المناقع' بقول 
«الرملي » : «ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة قي المجلس كرأس مال السلم 
لأنها سلم في المنافع "ا لآنها تشترك مع عقد السلم في أن محل الالتزام في كل 
منهما هو الذمةء فينبغي أن يسري عليها حكم السلم بوجوب تعجيل رأس المال. 

وقد رأينا في السلم أن الشافعية انث 7 شترطوا في صحة قبض رأس المال قبل 
التفرق بالأبدان , لذلك أ شترطوا في صحة إجارة الذمة أيضاً قبض الأجرة قبل تفرق 
العاقدين بأبدأئهها. 


أماالمالكية فقد اعتبروا تأخير رأس مال السلم اليومين والكثلاثة في حكم 
تعجيله" لذلك قالوا في إجارة الذمة إن مثل هذا التأخير له حكم التعجيل . 


وباعتيار أن سيب وجوب تعجيل رأس المال قفي المقيس عليه وهو السلم هو 

البعد عن الدين بالدين وتعمير الذمتين تسامح المالكية في إيجاب تعجيل الأجرة في 

امقيس اذا EEA‏ لو ركب المستاجر الدابة الموصوفة 

أما الحنفية والحتايلة فقد د اعتبروا إجارة الذمة أقوى شبهاً بإجارة الأعيان: لأن 

كلا منهما تمليك لمناقع معلومة بعوض معلوم فكان لها حكمها . وهى عدم وجوبتعجيل 
الأجرة“ 
جرة . 





: انظر في كتب الفقه ما بلي‎ )١( 
ص" , (مرجع سابق)‎ ٤ج‎ ٠ الدسوقي : حأشية الدسوقي‎ - 
ابن جزي ؛ القوانين النقهية . ص٠۲۸ . (مرجع سأبق)‎ - 
الأزهري : جواهر الإكليل , ج؟ ص188١ . (مرجع سابق)‎ - 
. الرملي : نهاية المحتاج ج ص٦۲ . (مرجع مابق)‎ 17 
. اتظر ص(١) من هذا البحث‎ )۳( 
(مرجع سابق)‎ . ١ ١ص‎ 1١ج‎  راتحملا انظر = أبن عابدين : رد‎ (£) 
, (مرجع سابق)‎ . 2١ ص‎ Lr: البهرتي : كشاف القناع‎ - 


الى 


وإئني أميل لما ذهب إليهالشافعية من اشتراط تعجيل الأجرة قبل تفرق 

العافقدين : وذلك لسببين :- 

السيب الأول : إن في تأجيل الأجرة افتراقاً عن دين بدين » وقد نهى الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين '" وهذا الأمر غير متحقق في إجارة 
الأعيان . 

السبب الثاني: إن في تأخير الأجرة شغلا للذمتين مما يؤدي إلى توجه المطالبة من 
الجهتين, الأمر الذى قد يسبب كثرة التخاصم والنزاع . ومعلوم أن الشارع 
الحكيم يقصد رفع أسباب الخصومات والاختلافات في المعاملات , لهذا كان في 
اشتراط تعجيل الأجرة تحقيق لأغراض الشار ع ومقاصده . وهذا السبيب مثثف 
فى اجارة الأعيان . 


أما اعتبار المالكية تأخير الأجرة يومين أو ثلاثة أيام في حكم تعجيلها كما في 
السلم فغير مسلّم لأنه في الحقيقة ضرب من ضروب تأجيل الأجرة ١‏ وقد بينا عدم 
أولويتة في السلم ° 


لانتفاء الدين بالدين قفيه وجهة نظر معتبرة لأن سيب الوجوب قد زال فيزول 


المطلب الخامس : المضاربة ) 


تعريفها 
المضاربة لفة على وزن مفاعلة. مشثقة من الفعل ضرب وهى يأتي على معان 





. ([مرجم سابق)‎ , 1١ص‎ Lr الطحاوي : شرح معائي الاثار‎ )١( 
. أنظر س(0٠6) من هنا البحث‎ )۲( 
: انظر في كتب اللغة مابلي‎ )۳( 

- أبن منظرر : لسسان العرب al‏ س ۳۲ ' (مرجع سابق) 


ا 


وأما المضماربة أصطلاهاً : فقد عرفهاالفقهاء بتعريفات مختلفة لكثها 
متقارية " نختار منها تعريف «التمرتاشي " حيث عرفها بقوله « عقد شركة في 
الربح بمال من جائب وعمل من جائب ©" 


وللمضاربة عدة أسماء ؛ فآهل العراق يسمونها مضاربة من الضرب في الاأرض 
وهو السير فيها والسعي على التجارة وابتقاء الربح بطلب صاحب المال .وأهل 
الحجاز يسمونها قراضاً من القرض وهى القطع . فكأن صاحب المال اقتطع من ماله 
قطعة وسسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح”" 


وقد اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية" والشافعية" في المضاربة 
أن يخلى رب المال بين المضارب ورأس مال المضاربة بحيث يمكّنه من التصرف فيه 
يقول «الكاساني» عند بيانه لشروط الضارية «ومذه تسليم رأس المال إلى 
المضارب لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية ... وورد في كتاب المدونة 


۹7 للاطلاع على تعرينات الفقهاء مفصلة ؛ أنظر زكريا القضاة : السلم والمضارية .صل ةن .-١‏ كا . (مرجع سابق) . 
(؟) هو شمس الدين محمد بن عبدالله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الحنفي ۹۳۹ھ ...۹ف شيخ الحنفية في 
عتمم ١+‏ من أهل غزة موده ووغاته فيها + من کتبه (تنوير الأبصار . ومئح الغفار ٠‏ ومسعف الحمكام على الأحكام ) 
وغيرها الكثير . (الزركلي : الأعلام ج۷ ص7١١)‏ . 
(*) التمرتاشي . محمد بن عبدالله بن أحمد (ت 64١٠٠ه)‏ : تنوير الأبصار مطبوع مع حاشية أبن عابدين المسماة رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الابصار .مطبعة مصطفى البابي . مصر ؛ الطبعة الثانية 1455م ٠جة‏ ص 548 . 
وسيشار له فيما بعد هكذا (التمرتاشي : تنوير الأبصار ) 
(4) زكريا القضاة : السلم والمضاربة , ص؟5١-15‏ . (مرجع سابق) . 
وانظر الدسوقي : حاشية الدسوقي : a‏ ص . (مرجم سابق) 
(6) انظر :- الكاساني ؛ بدائع الصنائم جا ص 1م . (مرجع سابق). 
- أبن عايدين :ا ره المحتار Ua‏ ص ۸٣‏ : (مرجع سابق). 
(1) أنظر ؛ - الإمام مالك : المدوئة الكبري E‏ س 4 ٠‏ (مرجع سابق). 
- الدرو : الشرح الكبير ؛ ج ص 27 ( مرجع سابق). 
)۷( انظلر : - الشربيني : مغني المحتاج ج ص١١”‏ . (مرجع سابق) . 
(ه) الكاساني : بدائع الصنائع , ج ص86 . (مرجع سابق) . 


AA 


الكبرى للامام «مالك» : «قلت هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل 
اذهب وإشتر وأنا أنقد عنك , واقبض أنت السلعة ... ؟ قال لا يجوز هذا القراض 
عند مالك ٠.‏ وائماالقراض عند مالك أن يسلم المال إليه 2 ويقول «الشربيني» 
« ويشترط لصحته (أي عقد المضاربة) كون المال دراهم أى دنائير خالصة ... ومسلماً 
إلى العامل قلا يجوز كون المال في يد المالك »#؟ فالمضاربة تقتضي أن يتصرف 
المضارب فى رأس مالها كي يتمكن من تحقيق الريح الذي هو الهدف والمقصود من 
هذا العقد . وليس المراد اشتراط تسليم المال إلى المضارب حال العقد أى في مجلسه 
بحيث يفسد العقد إن لم يتم قبضه في مجلس العقد - كما تقدم في رأس مال السلم 
- بل استغلال المضارب في حيازة رأس المال بحيث يخرج من حيازة صاحبه وتتقطع 
عنه يده ويتم ذلك بمناولته للمضارب أو بالتخلية بينه وبين رأس المال « لان ذلك 
من مقتضى العقد . وإن أى شرط يخالف ذلك يفسد المضاربة لأنه ينافي مقتضاها 
وبجعلها عقداً صورياً لا فائدة له ولا ثمرة»" 

أما الحنابلة فيرون أنه لا يشترط التسليم الفعلى لرأس هال المضاربة. بل 
يكفي أن يفوض رب المال التصرف للمضارب في رأس المال » وتصح المضاربة ولو 
شرط رب المال أن يبقى المال مهعه أى أن يضعه عند أمين يقول «ابن قدامة »: 
« وقولهم -إن المضاربة تقتضي تسليم الال إلى العامل-ممثوع ع . إنما تقتضي إطلاق 
التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه . وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل, 
ولهذا لى دفم ماله إلى اثثين مضاربة صح ولو لم يحصل تسليم المال إلى أحدهما»'" 


واستدل الجمهور على ر أيهم يعايلي : 

آولا : إن رأس مال المضاربة أمائة عند المضضمارب . والأمائة لا د تتم إلا بالتسليها" 

ثانياً : إن عدم تسليم رأس المال إلى المضارب يؤدي إلى التضييق عليه والحد من 
تصرفاته اذ قد تعرض له صفقة يتوخى فيها الربح . فلا يجد رب المال 
ليوفي الثمن مما يفوت عليه تلك الصفقة " . 


(1) مالك :المدونة الكبرى . ج41 ص . (مرجع سابق) . 

(؟) الشربيني : مغني المحتاح . سم؟ ص 3١١‏ . (مرجم سابق) . 

(۳) زكريا القضاة : السلم والمضارية . ص8 ١؟‏ . (مرجع سابق) . 

([4) ابن قدامة : المغني مع الشرح الکبیر ج۵ ص۱۳۸ . (مرجع سابق) . 


(8) انظر ؛:- الكاساني : بدائع الصنائع a‏ س٤۸‏ , ( مرجع سايق ) 
- وأبين عابدين ۽ رد المحتار ak‏ س٣۲۸۳‏ مرحم سابق) . 


ز٦(‏ انظر : - البردير : الشرح الكبير . ج؟ ص 873١‏ . (مرجع سابق) . 


A۸۹ 


واستدل الحنابلة على ر أيهم بأن مورد عقد المضاربة هى عمل المضارب يقول 
«البهوتي» « لان مورد العقد (عقد المضاربة) العمل ". ورأس المال وسيلة للعمل لا 
غيل .والعمل يبتحقق ولى كان المال بيد ربه لأن المضارب يكون مأذوناً بالشراء في 
اسر الال فكلما اشجرى شيثا للمضار بة وجب على رب المال دقع شمثه من الما 
المخصص لها فظهر أن مقتضى عقد المضاربة هو تمكين المضارب من التصرف في 
رأس مالها ١‏ لا حقيقة تسليمه إليه . وبالتالي يجوز اشتراط بقاء رأس المال مع ربه 
أى مع أمين يتفقان عليه , لأن هذا الشرط لا يمنع المضارب من العمل " . 


«ويمكن الرد على استدلال الحنابلة (من أن مورد عقد المضاربة هو العمل » والمال 
هو وسيلة لا غير) بنفي ذلك . إذ إن المال في المضاربة محل للعقد ١‏ فهو مورد للعقد 
كالعمل . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يسلم إلى المضارب كي يتمكن من العمل 
وتحقيق الرب إذ إن في منعه من حيازة رأس المال منافاة لوضعه كأمين ؛ فكيف 


يكون مضارباً - والمضارب أمين - ... ورب المال لا يأتمنه على همال المضاربة الذي 
ولاه التصرف فيه ؟ بل وكيف يكون مؤتمنا على شيء غير موجود في حيازته»'" 


المطلب السادس : (المزارعة) 


تعر يفها 
لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزراع في الاستغلال ويقسم الناتج 
ينتهما ددن بتسبية د يعيثها| لعقد أو العرف"') 
01 البهرتي ٠‏ منصور بن يونس (ت١8١١):‏ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح ا منتهي , المكتبة السلفية 
السعودية ٠‏ دون طبعة وتاريح e‏ س ۲۲۲ وسار له فما بعد کنا (البهرتي : شرح منتهى الارادات] . 
7 انظر : ابن قدامة : المفني مع الشرح الكبير ٠.‏ جة جس۸٣ ١‏ , (مرجع سابق) . 
(۳) زكريا القضاة : السلم والمضارية » ص۲۲۱ . (مرجع سابق) . 
)1{ انظر في كتب اللفة مايليي : 
- ابن منظور : لسان العرب ١‏ حلم ص١١‏ . (مرجع سابق) 
- مجممع اللفة العريية المصري : العجم الوسبط ء ج١‏ ص۳۹۲ . (عرجم سابق) . 





وأما المزارعة أصطلاحاً : فقد تعددت تعريفات الفقهاء لعقد المزارعة , ولكنها 
متقاربة إلى حد ما“ ويتفق معها تعريف القانون المدني الأردني حيث عرف المزارعة 
في المادة )۷۲١(‏ التي نصت على أن «المزارعة هي عقد استثمار أرشضش زراعية بين 
صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما 
بالحصص التي يتفقان عليها » . 


تزرع الأراضي وتكون الحاصلات بينهما»' . 


وقد بين فقهاء الحنفية أنه يشترط في صحة المزارعة تمكين العامل من 
الاستقلال بالأرض المراد زراعتها . بحيث يستطيع أن يمارس مهامه على خير وجه ء 
ولو اشترط في العقد وجوب عمل مالك الارض مع العامل لا يصح لفقدان شرط 
التخلية, يقول «المرغيناني » : « (والشر ط) السادس أن يخلي رب الأرض بينها وبين 
العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد لفوات التخلية»" ولم أعثر على 
قول لفيرهم من الفقهاء حول هذا الموضوع . 


)1( عرقها الحنفية بأنها وعقد على الزرع ببعض الخارج » . (ابن قودرء شمس الدبن أحمد : نتائج الافكار في كشف الرموز 
والاسرار . وهي تكملة فتح القدير لابن الهمام . مطبعة مصطفى البابي ؛ مصر . الطبعة الاولى . 785١ه‏ © ١1۹۷م‏ » 
ج صة 45 . ورسيثشار له فيما بعد هكذا (ابن قودر : نتائج الأفكار )). وعرفها المالكية بانها «الشركة في الزرع» . 
(الدردير : الشرح الصفبر . ج7 ص1۹۲ . وعرفها الشانعية بأنها « المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر 
من المالك» .(النووي : روضة الطالبين , جه ص۹۸ ) . وعرفها الحنابلة بأنها ودفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه , 
أو مزروع ليعمل علبه بجزء مشاع معلوم من المتحصل» . (ابن النجار : منتهى الإرادات , ج١1‏ ص١‏ 74 . 
وانظر في مصادر الفقه مايلي : 
- الكاساتي : بدائع الصنائع , ج5 ص 178 . (مرجع سابق) 
- التسولي : البهجة . ج؟ ص .5١‏ (مرجع سابق) 
- تقي الدين أبو بكر محمد الدمشقي الشافعي : كفابة الأخيار . دار الفكر. عمان دون طبعة وتاريخ . ج١‏ ص8 8؟ . 
وسيشار له فيما بعد هكذا (تقي الدين : كفاية الأخيار . 
- ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ‏ جة ص١8‏ . (مرجع سابق) . 
(۲) علي حيدر : درر الحكام شرح مجلة الاحكام ۰ ۳۳ ص ١6؛‏ المادة )55١(‏ . (مرجع سابق) . 


(TT)‏ المرغيناني : الهدايه r‏ ص 51 . امرجم سابق) 


۹1 


المطلب السابع ١:‏ المساقاة) 
تعريفها 


وعمل سشائرن مايحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمرءا" 


وأما المساقاة اصطلاحاً : فكما تعددت تعريفات الفقهاء في المزارعة. كذلك 
تعددت تعريفاتهم في المساقاة . وجميعها تصب في قناة واحدة '' ويتفق معها تعريف 
القانون المدئثي الأردئي حيث عرف المساقاة في المادة )۷۳١(‏ بأنها «عقد شركة على 
استغلال الأشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة 
معلومة من تُمرها » 


فهي «نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف والتربية من طرف آخر ء وان 
يقسم الثمر الحاصل بينهما ي" 


)١(‏ محمد قلعجي وحامد قيني : معجم لغة الفقهاء .دار التفائس ٠‏ ببروت ٠‏ الطبعة الأولى ۵م ؛ ص٥۲٤‏ . وسیشار 
له نيما بعد هكذا (تلعجي : معسم لغة النتهاء ) 
وانظر في كتب اللغة مايلي : 
- أبن منظور : لسان العرب . ج1١‏ ص44" . (مرجع سابق) 
- مجمع اللغة العربية المصري : المعجم الوسيط . جا ص۳۷٤‏ . (مرجع سابق) . 


(۲) عرنها الحنفية بأنها والمقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شروط الجواز » . (الكاسائي : بدائع الصنائع . ج٠‏ 
ص186) . وعرفها المالكية بأنها وعمل الحائط على جزء من ثمره» . (الرهوئي : حاشية الرهوني . ج” ص56 ) . 
وعرفها الشافعبة بأنها أن يعامل إنسان إنسأتا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من 
الشمرة يكون بينهما » . (النووي : روضة الطالبين , جه ص١ )١8‏ . وعرفها الحنابلة بأنها ودفع شجر مغروس معلوم له 
ثمر مأكول لمن يعمل علبه بجزء مشاع معلوم من ثمرة» . (ابن النجار : منتهى الإرادات ٠‏ ج١‏ ص١4؟)‏ . 
وانظر في مصادر ألفقه مايلي : 

- المرغيناني : الهداية » ج٤‏ ص ؟ةة . (مرجع سابق) 

- الدردير : الشرح الصغبر ؛ ج۳ ص۲١۷‏ . (مرجع سابق) 
- الشرييني :مغني المحتاج ۰ ج۲ ص۳۲۷ . (مرجع سابق) 
- البهرتي : كشاف القناع ج۳ ص۳۲ . (مرجع سابق). 


5-8 على حيدر : دور الحكام شرح مجلة الأحكام » ج۲ صخ ١‏ ش . المادة .)1١141(‏ (مرجم سابق) . 


۹۲ 


وقد اشترط الحنفية والشافعية لصحة عقد المساقاة التخلية التامة بين العامل 
والشجر" . يقول «الكاساني» : «ومتها (أي شروط المساقاة) التسليم إلى العامل (أي 
تسليم الأرض) وهو التخلية . حتى لو شرط العمل عليهما فسدت لانعدام التخلية»'! 
ويقول «الشربيني» :« ويشترط أيضاً أن ينفرد (العامل) باليد في الحديقة ليتمكن 
من العمل متى شاء ٠‏ فلو شرط كونها في يد المالك أو بيدهما لم يصحء" . وذلك 
حتى يستطيع العامل أن يقوم بعمله خير قيام . إذ يحتاج الشجر إلى السقي 
والتربية والقص واحتثاث الأعشاب الضارة وها الى ذلك من خدمات . 


ولو اشترط في العقد كون الأشجار في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح 
المقد لعدم حصول التخلية . ولم أعثر على قول لغيرهم من الفقهاء حول هذا 
الموضوع. 





: انظر في مصادر الفقه مايلي‎ )١( 
أبن قودر : نتائج الأفكار اج ص٣٦1 . مرجم سابق)‎ - 
الكاساني : بدائع الصنائع . ج ص١۱۸ . (مرجع سابق)‎ - 
النووي : روضة الطالبين . جة ص9١ . (مرجع سابق)‎ - 
. الشرييني : مغتي المحتاج . جح" ص۳۲۷ . (مرجم سابق)‎ - 
. الكاساني : بدائع الصنائع بعك ص185 . (مرحم سابق)‎ )9( 


17 الشربيني : مغني المحتاج E‏ ص ۳۲۷ : ( مرجع سابق؟ . 


AT 


المبحث الثالث : (عقود تشترط الحيازة في لزومها ) 


سنتكلم في هذا! المبحث عن العقود التي يشترط القبض في لزومها. وهي 
محصورة في أربعة عقود نفرد لكل عقد منها مطلباً نتحدث فيه عن آراء الفقهاء 


المطلب الأول : الهبة 

المطلب الثاني : الوقف 
المطلب الثالث : القرض 
المطلب الرابع : الرهن 


۹٤ 


المطلب الأول ١:‏ الهبة) 


الحديث هنا عن الهبة كعقد يلزم بتحقق القبض الذي هو الحيازة؛ وقد سيق 
تعريف الهبة ” هذا وقد اختلف الفقهاء في القبض في الهبة هل هو شرط لزوم أو 


القول الأول : ( يشترط القبض في لزوم الهبةء ويكون للواهب قبل القبض 
الرجوع فيهاء فإذا قبضها الموهوب له لزمت) . 


وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية“ والشافعية" والحنابلة" يقول 
«النووي»: «وأما شرط لزوم الهية قهىالقبض . قلا يحصل الملك في الموهوب 
والهدية إلا بقيضهماء هذا هو المشهور“'" . ويقول «ابن قدامة» : «فلا تلزم الهية إلا 
بالقبض... وهو قول أكثر الفقهاءء" . 


. انظرص (14) من هذا البحث‎ )١( 
مرجم سابق).‎ . ٤۸ص‎ E انظر : - السرخسي : المبسوط‎ )9( 
مرجم سابق).‎ . ٩۲ س۲‎ e الكاساني : بدائم الصنائع‎ - 
. ص ؟ 17 8 مرجع سابق)‎ E ابن عايدين ره امسار‎ - 
س11 . ( مرجم سابق)‎ ٤ (؟) انظر :- الشافعي : الام‎ 
النووي : روضة الطالبين 0 ص ة 517 . ( مرجع سابق)‎ - 
والسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن السبوطي (ت ١١ذه) : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية‎ - 
وسيشار له‎ . ۲۸١۱-۲۸۰ مطبعة مصطقى البابي الحلبي» صصر, الطبمة الأطبرة. ۱۳۷۸ھ = ٩۱۹۵م ۰ ص‎ 
. فيما بعد هكذا (السبوطي : الأشباه رالنظائر)‎ 
ص 4؟ . مرجع سأبق).‎ E انظر :- اين قدأمة : المغني مع الشرح الكبير‎ (£ 
س۲ . (مرجع سابق).‎ e ابن النجار : منتهى الارادات‎ - 
. البهوتي : كثان القناع + ص۳٣۲ : ( مرجع سابق)‎ - 
. ) النروري : روضة الطالبين 9 ص۳۷۲۵ . (مرجم سابق‎ )86( 


3 


لكنهم اختلفوا في حكم العقد إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض : 
فقال الحنفية والشافعية - في قول - : تبطل الهبة بموت الواهب أو الموهوب له 
قبل القبضء يقول «السرخسي» : «فإن مات أحدهما إما الواهب وإما الموهوب له 
قبل التسليم بطلت الهبة لأن تمام الهبة يالقيض .". 


وقال الشافعية في المشهور : إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض لم 
ينفسخ العقد لأنه يؤول إلى اللزوع. ويقوم الوارث مقام مورثه . فإن هات الواهب 
تخير وارثه في الإقباض . وإن مات الموهوب له قبض وارثه إن أقبضه الواهب . 
يقول «النووي» : «ولوى مات الواهب أو الموهوب له يعد العقد وقبل القبض فوجهان 
أصحهما : لا يتفسخ لأنه يؤول إلى اللزوم»*" . 

وقال الحنابلة : «إذا مات الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة, أما إذا مات 
الواهب فلا تبطل الهبة, ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو الرجوع عن الهبة»ه. 
يقول «ابن النجار» :« وتبطل يموت أحدهماء وإن مات واهب فوارثه مقامه في إذن 


1 اليد 
ف ر جوع 


وقد استدل الجمهور على اشتراط القيض في لزوم الهمة بمايلي : 
النجاشي أواقاً من مسك وحلة , وإني لا أراه إلا قد مات ,ولا أرى الهدية التي 
. هد بت ألبه إلا سفرل, فاذا رده إلى فهي لك عه فكان ذلك , 


)١(‏ السرخسي : المبسوط؛ ج١١‏ ص48 . (مرجع سابق) 
وانظر :- الشائعي : الام م ص٤‏ . (مرجع سابق) . 
{YT}‏ النوري : روضة الطالبين 7 ص 115 . (مرجع سابق) 
وانظر := الشائعي : الأم 1 ص1١‏ . ( مرجع سابق) . 
)7 ابن النجار : متتهى الارادات a‏ ص7 ؟ . | مرجع سابق) 
وانظر : - ابن قدامه ؛ الشرح الكبير. ع ص7 17 . [عرجع سابق) . 
التلخيص للحافظ الذهبي . دار المعرفة ٠‏ بيروث ٠‏ دون طبعة وتاريخ كتاب النكاحج مج سرام ١‏ . وسيشار له فيما 
بعد عكذا (الحاكم : المستدرك) . 


۹1 


ثانيا: ويمأ روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يقول ابن آدم مالي مالي... 
وهل لك هن مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. أو أكلت قفأفشئشيت > أو لبست 
فابليت »أ فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة الإمضاء» 
والإمضاء هو الإقباض" . 

ثالثاً: وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من 


مال بالغابة - ولم تقبضه - فلما حضرته الوفاة قال لها «... ولو كنت جذذتيه 
واحتزتيه كان لك » وإثما هو اليوم مال الوأرثه" فدل ذلك أن الحيازة شرط 
فى لزوم الهبة. 


رابعا : ويما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال :« من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها 


حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطلة»'' 


خامساً: وبما روي عن أبي بكر الصديق وعمرء وعثمان:؛ وابن عمرء وابن عياس أنهم 


قالوا :«ل تجوز الهية حتى تكد تقض ا 


القول الثاني : (الهبة تنعقد وتلزم بالايجاب والقبول لكنها لا تتم إلا بالقبض ؛ 


ويجبر الواهب على إقباضها). 


بالقول وتتم بالقبضء ويجبر على الدفع, يعني أن صحة الهبة لا تكون إلا بالقبض, 


{1) 


(۲) 


7 


(£) 


(e) 


روأه الترمذي وقال غنه حديث حسن صحيع . 
انظر : الترمذي : الجامع الصحيح - مان التعرمذي - كناب الزهد . باب رقم (١؟)‏ حدیث رقه )۲۳٤۲(‏ , 
53 ص0۲۲ .(مرجع سابق). 
انظر الحافظ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري (ت 170ه) : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمي 
دار النكر. بيروتء الطبعة الغالئة ةافح الاؤام .جا ص5 . وسبشار له فيما بعد هكذا (أيو العلى: تحفة 
الأحوذي). 
رواه البيهقي : 
انظر : ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 4 ة4)ه) السنن الكيرى. دار الفكر . بيروت . دون طبعة وتاريح 
كتاب الهبات ٠‏ باب شرط القبض في الهبة. جا ص - ١,‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا (الببهتي ؛ السان الكبرى ) : 
رراه الببهقي :أنظر ؛:- 

البهفي : الست الكبرىي ا س۷۰ . (مرجع سابق) , 


أخرج نحوه البيهقي . انظر المرجع السابق . 


۷ 


ويجبر الواهب على دفهها إن امتنع عن دفعهاء'". وإذا مات الواهب قبل القبض 
بطلت الهبة وكانت ميراثاً , أما إذا مات الموهوب له قمل القبض قلا تبطل , ويكون 
لورشته أن بطالبو! الواهب بها لأنها صارت حقاً لمورثهم قبل موته" . 


واستدلوا! على انعقاد الهبة ولزو مها بمجرد القول بالكتاب والسئة والقباس + 


أما الكتاب : فقوله تعالى ٠‏ أَوْقُوا بالعٌقُود »'" وقوله تعالى «ولا تُبَطلُوا 


أعمالكم»" . 


يعود فى قينّه . 


وأماالقياس : فلان الهبة عقد ,فلم يفتقر في لزومه إلى قبض المعقود عليه 
كالبيع "' , إن كلاهما عقد ناقل للملكية . 


واستدلو؛ على اشتراط القبض لتمام الهبة بمايلي : 
أولا : بعا روي عن عائشة رضي عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله , 





. س۸۸ . (مرجع سابق)‎ E الكشناري : أسهل المدارك‎ )١( 
(؟) انظر سه ابن جزي : القوائين الفقهية . ص٣۷٠ (مرجع سابق)‎ 
والدسوقي : صباشيةه الدسوتي» جح ص١١ . (مرجع سابق)‎ - 
.)1( (؟)1 سورةالمائدة آبة رقم‎ 
)۴۳( سورة محمد آبة رقم‎ )٤( 
: رواء الشيخان . اتظر‎ )8( 
مرجم‎ ( , 1١ حديت رعم كلم" ج ص‎ ٤ البخاري : صحيح البخاري وبهامشه فتح الباري؛ كتاب ألهبة: پاب رقم‎ - 
. سابق)‎ 
)۱۹۳۲( كتاب الهبة . باب كراهبة الرجوع في الصدقة والهبة» حديث رقم‎ ٠ والإمام مسلم :صحيح مسلم بشرح النووي‎ - 
| ص 58 .مرجم سابق)‎ 


م4 


ولم تقبضه , فلما حضرته الوفاة قال لها : لى كنت جذذتيه واحتزتيه لكان لك 
وإثئما اليوم هى مال الوارث»'ا 
فهذا يقتضي أن يكون القبض شرطأً في تمام الهبة لأنها لما لم تَحَرْ ما وهبها 
في حياته لم تتم الهبة . 

ثانياً: بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :« من نحل ثحلَة لم 
يَحُرْها الذي تُحلها حتى تكون إن مات لوارثه؛ فهي باطلة ٠»‏ 

ثالثاً: ويما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر واين عباس أنهم قالوا : هلا 


تجوز الهبة حتى تقبض»" 


وبالتأمل في هذه الأقوال وأدلتها تبدى لنا عدة أمور هامة هى :- 
الأول :إنها اتفقت على أن الهبة تنعقد وتصح بدون قبض لقوله تعالى : «أوقوا 
بالعقود» . إن الهبة أحد العقود , والقبض هو الوفاء بها » فلو لم تكن الهبة 
صحيحة قبل القبض لما أمر بالوفاء بها . 
الثاني: إن استدلال المالكية على لزوم الهبة بدون قبض يقياس الهبة على البيع 
_ من حيث لزومه - بمجرد العقد دون توقف على قبض بجامع أن كلا من الهبة 
والبيع عقد ناقل للملكية .لا محل له لأئه قياس مع الفارق, إذ البيع عقد 
معاوضة ينقل الملكية بعوض, والهبة عقد إحسان وتبرع ينقل الملكية مجاناً 
بدون عوضء ولكل من المعاوضة والتبرع طبيعة وأحكام خاصة:, فافترقا . 
الثالث: إن استدلال المالكية بحديث «الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه» على 
لزوم الهبة بالقول دون توقف على القبض . غير مسلم لأن الحديث لا يدل 
على ذلك . وهو مجرد تنفير من الرجوع في الهبة قبل أن تقبض > لانها قد 
انعقدت وأن كانت غير لازمة. 
الرابع:إن ما استدل به المالكية على أن القبض شرط في تمام الهبة من خبر نحلة 
أبي بكر لعائشة؛ وها روي عن عمر وعثمان وغيرهما من الأخبار هو نفسه 





. سبق توثيقه . أنظر ص (81) من هذه الرسالة‎ )١( 
(مرجع سابق)‎ ٠ ١17١ (؟) البيقي : ال الكرى ما ص‎ 


12 المرجع السابق af‏ ص ١١.‏ , 


۹۹ 


استدل به الجمهور على أن القبض شرط في لزوم الهبة مع ها روي عنه صلى 
الله عليه وسلم من هديته للنجاشي وقوله « .. أو تصدقت فأمضيت » . 


ولى أمعنا النظر في هذه النصوص المُستدّل بها كلها لوجدناها جميعها تدل على 
أن القبض شرط في الهبة , ولكن ليس فيها ما يرجح كونه شرط لزوم أو شرط 
تمام. وإن فَّهُمْ المالكية لها على أنها تدل على كونه شرط تمام . وفهم الجمهور لها على 
أنها تدل على كوئه شرط لزوم هما فهمان لا تقوم على واحد منهما حجة في هذه 
النصوص . 


لكن سبق أن تقرر لدينا أن العين الموهوبة لا تنتقل ملكينها إلى الموهوب له إلا 
بعد قبض الهبة , وأنها قبل القبض تبقى على ملك الواهب '' وهذا يدل على أن 
للواهب الحق في الرجوع عن الهبة قبل إقباضها لأن الموهب لا يزال على ملكه, وتحت 
يده » وأن رجوعه إنما هى رجوع عن تمليك شيء لا يزال تحت ملكه ويده فكان له ذلك 
فكانت الهبة غير لازمة قبل القبض . وهذا بخلاف البيع فإن المبيع ينتقل إلى ملك 
المشتري قبل القبض . 


والهبة عقد تبرع فلى لزمت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة 
الواهب بالتسليم وإجباره عليه . وهذا ممنوع لأنه من موجيات عقد المعاوضة ' لذلك 
أميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من أن القبض هى شرط للزوم الهية . 


. انظر ص ( 85 ) من هنا البحث‎ )١( 


(؟) انظر :- السرخسي ؛ المبسوط. ج١١‏ ص16 , (مرجع سابق) 
حم والكاساني : بدائع الصنائمع ٠‏ ع ص؟ .١ ١‏ ( مرجع سابق) 


N. 


المطلب الثاني : (الوقف) 


سيق تعريق الوقف لفة واصطلاحاً" أما الحديث هنا فهو عن مدى اشتراط 


القبض للزوم الوقف, هذا وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 


القول الأول : (يتم الوقف ويلزم دون توقف على القبض). 


وهذا قول «أبي يوسف »من الحنفية وهو المقتى به في المذهب" والشافعية" 
والحنابلة في القول الأظهر". يقول «الشرخسي» : «فأما الصدقة الموقوفة 
على قول أبي يوسف رحمه الله تلزم بالاعلام وإن لم يخرجها من يده إلى 
المتولي»" ء ويقول«الشربيني »:«فإن قضية كلامهم في باب الوصية لزوم 
الوقف بمجرد اللفظ ١‏ وبه صرح الإمام '! ويقول «ابن قدامة» :«إن ظاهر هذا 
الكلام أنه يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به لأن الوقف يحصل به ؛ وعن 
أحمد رواية أخرى لا يلزم إلا بالقبض»" . 





(١)انظر‏ ص )١١(‏ من هذا البحث . 


(۲) انظر :- السرخسي : المبسوط ج۲٠‏ صه٠‏ . (مرجع سابق). 


(0 


(4) 


1 ( 
)5) 
{¥ 


- الكاساتي : بدائع السنائم Na‏ س ۲۱۹ . ( مرجع سابی) . 

- إبن عابدين : رد المحتار Ep‏ س ۳٤۳‏ . (مرجع سابق) . 
انظر :- الشافعي : الأم , ج۴ ص۲۸۱ . (مرجع سابق). 

- النوري : روضة الطاليين 9F‏ س ٤۳۲‏ . (مرجع سابق). 

- الشربيني: مغني المحتاج aE‏ ص ٣۸٣‏ . ( مرجع سابق). 

- ابن النجار : منتهى الإرادات ٠‏ ج؟ صر . (مرجع سابق). 

- البهوتي : كشاف القناع ٠‏ ج٤‏ ص54 . (مرجع سابق). 


السرخسي ؛ المبسوط. ج ص 750 . امرجم سابق) . 
الشربيني : مقني المحتاج. ج ص ۴۸٣‏ . (مرجع سابي) 


أبن كنامه : المغني مع الشرح الكبير, ج31 ص۸۸ .۔ مرجم سابق) . 


١١ 


واستدلوا على ذلك بالسنة وعمل الصحابة والقياس 

أما السنة : فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن 
يسيل " ثمرة أرضيه ويبحبس أصلها ”) ولم يأمره أن يخرجها من يده إلى يد أحد 
يحوزها دونه , قدل ذلك على أن الوقف يتم بحيس الاصل وتسبيل الثمرة دون أن 
نقيضه أحدء ولو كان القيض شرطأً لأمره به” . 


أما عمل الصحابة : قال الشافعي «أخبرئي غير واحد من آل عمر وآل علي أن 
عمر ولي صدقته حتى ماتء وجعلها بعده إلى حفصة , وولي علي صدقته حتى مات 
ووليها بعده الحسن بن علي » وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت 
صدقتها حتى ماتت ١‏ وبلغني من غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات . 


أماالقباس : فقياساً على العتق. ذلك أن الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإئما 
يملك الموقوف عليه منافعها . ولا يملك من رقبتها شيئاً . لأن الواقف أخرجها من ملكه 
إلى الله عر وجل. فكما أن العتق يلزم بالقول ولا يحعتاج فيه إلى القبض مع 
القولء فقكذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول" . 


القول الثاني: (يشترط القبض للزوم الوقف وتمامه, ويكون القبض في الوقف 
بأن يجعل له قيّماً ويسلمه إليه ٠‏ وفي المسجد ونحوه بالتخلية بينه 


وب التاس) 





.)٤4١١ص‎ ١ج‎ . عن أسبل الشيء : أرسله وأرخاه. وسبّل الشيء : أباحه وجعله في سبيل الله. (المعجم الوسبط‎ )١( 
: (؟) رواه الشيضان . أنظر‎ 
البخاري : صحبح البخاري وبهامثه فع الباري» کتاب الوصایا؛ حدیث رقم ۲۷۱۲ ج۵ ص۳۹۲ . (مرجع سابق).‎ - 


- ومسلم : صحيعح مسلم بشرح الثوري . كتاب الوصايا. باب الوقف. حديث رقم 11 ا س۸1 ٠‏ ( مرجع 
سابق) . 


(۳) الشافعي :الام ۰ ج۳ ص۲۸۱ . 
1{ المرجم السابق E‏ س ۲۸۱ 


وهذا قول «محمد بن الحسن»- من الحنئفية -“7"والمالكيةى «أحمد بن حثبل» 
في رواية" > يقول «السرخسي » : «فآماالصدقة الموقوفة على قول أبي يوسف 
رحمه الله تلزم بالإعلام .. وعلى قول محمد رحمه الله لا يتم إلا بالإخراج من يده 
والتسليم إلى المتولي»" ويقول «ابن قدامة» : «وعن أحمد رواية أخرى لا يلزم 
(الوقف) إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده»" . 


واستدلوا على ذلك بأن الواقف تصدق بالمنافع . والهبات والصدقات لا تلزم إلا 
بالقبض ١‏ فينبغي أن يشترط القبض للزومه ° . 


رضي الله عنها ٠‏ وأتما قعل ذلك ليثم الوقف " . 





1 انظر :- السرخسي : المبسوط . ج؟١‏ ص٥۳۵‏ . مرجع سابق). 
- ابن عايدين : رد المحتار: ج٤‏ ص17 ١7‏ . ( مرجع سابق). 
- الكاسائي : بدائع الصنائع , ج5 ص۲۱۹ . (مرجع سابق). 


(؟) انظر :- الدسوقي : حاشية الدسوقي: ج4 ص۷۸ . (مرجع سابق). 
- العدوي : حاشية المدوي ۰ع ص۴٣۲۰‏ . (مرجع سابق). 
- ابن جزي : القوانين الفقهية . ص 774 . (مرجع سابق). 
- الكشناوي : أسهل المنارك , ج۳ ص١١٠‏ . (مرجع سابق). 


)۳( انظر : - ابن قدامة : المقني مع الشرح الكبير عا ص۸۸ . ( مرجع سابق) : 
}£{ السرخسي : الوط r‏ صرة" . (مرجع سابق! . 
(e)‏ ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير , ج" ص۱۸۸ . (مرجم سابق) . 


(5) انظر :- السرحسي ؛ المبسوط د١١‏ س ۵ ٣‏ (مرجع سايق) 
- والكاماني : بدائع الصنائع ۰ ص؟9١؟‏ . (مرجع سابق). 


(1) انظر :- السرخسي : المبسوط . ج١١‏ ص٣۳‏ .(مرجع سابق). 
- وابن نيم : البحر الرائق op‏ س ۲ ۲۹ ' (مرجع سابق). 


١. 


وبالنظر في هذه الأقوال وأدلتها نجد أن مااستدل به القائلون بأن القيض 
شرط للزوم الوقف من القياس على الهبات والصدقات ١‏ فغير مسلم لأنه قياس مع 
الفارق» إذ الهبة والصدقة فيها نقل ملكيةالرقبة إلى الموهوب له أو المتصدق عليه 
بيئما الوقف ليس فيه تمليك الرقبة لأحدء بل هى تحبيس الأصل وتسبيل المثقعة؛ 
فافترقا . 

إضافة إلى أن الوقف قد يكون جهة معنويةء أو غير معلومةء كالوقف على 
الجهاد في سبيل الله. والوقف على الفقراء أو طلاب العلم, فمن يقيض عن هؤلاء؟ 


أما استدلالهم من أن عمر بن الخطاب جعل وقفه في يد ابنته حفصة ليتم وقفه ؛ 
فهذا لا يدل على اشتراط القبض. وإنما فعل ذلك لكثرة أشغاله واشتفاله . وخوف 
التقصير مثه. أو ليكون في يدها بعد موته" . لذلك كله يرجح القول الأولء الذي 
ينص على لزوم الوقف وتمامه دون احتياج للقبض . وذلك لقوة أدلته وسلامتها . 


المطلب الثالث : (القرض)”" 


اختلف الفقهاء في اشتراط القبض للزوم القرض على قولين : 
القول الأول : (لا يشترط في لزوم عقدالقرض أن يقبضسه المقترض. بل يلزم 
بالقول). 
وهو قول المالكيةء يقول «الدسوقي» :« ... والحاصل أن القرض وغيره من 
المعروف كالهبة والصدقة يلزم بالقول . ويصير مالا من أموال المعطى بمجرد القول 


الى 
ويقضى له به .5 





. المراجع السابقة . نفس الصفحات‎ )1١( 
.) من هنا البحث‎ ٠١ (؟) سبق تعريف القيض لفة واصطلاحا في المبحث الأرل من هذا الفصل.( انظر ص‎ 


5 النسوقي : أشي الدسوقي + ۳ س۲ . (مرجع سابق) 
وأنظر :- الحطاب : مراعب الخحليل مح ص۸ . (مرجع سابق) 
- التسولي : البهجة شرح المحفة س ۲۸۸ , (مرجع سابق؛ 


١. 


القول الثاني : (يشترط القبض في لزومه , فإذا قبضه المقترض لزم العقد) . 
وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلةء يقول «البهوتي»: «وهى أي 
القرض عقد لازم في حق المقرض بالقبض *' 
ولم أعثر على قول لفيرهم من الفقهاء حول هذا الموضوع. 


ويرجع قول الجمهور وهو اشتراط القبض قي لزوم عقد القرضء لانه سبق 
وتقرر لدينا ان الُقَرض تنتقل ملكيته إلى المستقرض بالقيض" وهذا يدل على أن 
للمقرض الحق في الرجوع عن القرض قبل اقباضه لان المال المقرض لا يزال على ملكه 
وتحت يده ؛ فكان له ذلك ؛ فكان القرض غير لازم قبل القبض . 


المطلب الرابع :( الرهن) 
تعريفه 
الرهن لغ :«ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ مثه»" والرهن 
الدوام والثبات" والاحتباس” . 
وأما الرهن اصطلاحاً فهو : «عقد ينشيء الحق في احتباس مال ضماناً لحق 
يمكن استيفاؤه منه كله أى بعضه ©" 





)١(‏ البهوتي : كشاف القناع , ج؟ عسن؟١"‏ . (مرجع سابق) 
وانظر في مصادر النقه مابلي : 
- الشربيني : مغني المحتاج . جم؟ ص۱۲۰ . (مرحع سابق) 
- النووي : روضة الطالبين , ج14 ص58 . (مرجع سابق) 
- ابن النجار : منتهی الاإرادات ۰ ج۱ ص۳۹۷ . (مرجع سابق) 


(؟) اتظرا ص (55) من هنا البحث . 

(1) ابن منظور : لسان العرب ج7١‏ , ص۱۸۸ مادة رهن . (مرجع سابق) . 
(4) الجوهري : الصحاح ع۵ ص۲۸٠۲‏ مادة رهن . [مرجع سابق) . 
(9) ابن منظور : لسان العرب .ج7١‏ ص۱۸۹ . امرجم سابق) . 


(5) الرحيلي : العقرد المسسأة , ص 755 . (مرجع سابق). 


١. 


القول الأول :(يشترط القبض في لزوم الرهن . ويكون للراهن قبل القبض أن 


وهذا قول الحنفية" والشاففعيةة" والحثابلة" - على الراجح - »يقول 
«السرخسي ١‏ « ولا يجوز الرهن غير مقبوض عيناًء “ ونقول «الشربيني » ١:‏ ولا 
يلزم (الرهن) إلا بقبضه (أي المرهون) ١‏ ؛ ويقول «ابن قدامة» :«ولا يلزم الرهن إلا 
بالقبضء وبهذا قال أبو حتيفة والشافعي » . 


«ودلبلهم قوله تعالى (فرهان مقبوضة) فلى لزم بدون القبضء لم يكن للتقييد 
به فائدة . فقد علقه سبحانه بالقبض فلا يتم إلا به . ولأن الرهن عقد تبرع أو إرفاق 
(أي نفع) يحتاج إلى القبول » فيحتاج إلى القبض ليكون دليلاً على إمضاء العقد. 
وعدم الرجوع» فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض»" 





- الكاساني : بدائع الصنائم .جما ص۳۲٠‏ . امرجم سابی) . 
ت أبن عابدين : رد الحتار ا س ٤۷۹‏ + ( مرجع سابی) . 
5( انظر - النروي المجسوع fp‏ س ٣‏ ۸ ۱ : (مرجع سابق) . 
- النوري : روعنةه الطالبيى اج ص 1١6‏ . ( مرجم سابق]. 
- الشربيني : مغني المحتاج 5 ص8 ١‏ (مرجع سابق). 
- الشبرازي : المهذب ١. "١١ص ١ج ١‏ مرجع سابق). 
آنه انظر ‏ - أبن قنامة : المغني مع الشرح الكبير؛ ج س۸٣۲۹‏ . (مرجع سابق). 
- البهوتي : كشاف القناع , م5 ص .75 . (مرجع سابق) . 
- ابن التجار : منتهى الارادات جا ص ؟ ٠‏ ا u‏ (مرجع سابق) . 
}£{ السرخسي : ارط Ip‏ حرا . ( مرجع سابق) . 
(8) الشربيني : مغني المحناج . ج۲ ص۱۲۸ . مرجع سابق) . 
(5) ابن قنامه : المغني مع الشرح الكجبير 1p‏ س۳۸ . (مرجع سابێ) . 
(۷) وهبة الزحيلي ؛ الفقه الإسلامي وأدلته . ج# ص7١؟‏ . (مرجع سابق) 
وانظر المراجع الابقة . 


١1 


القول الثاني : (الرهن يلزم بالعقد لكنه لا يتم إلابالقبضء وللمرتهن المطالية 
بالإقباض» ويجبر الراهن عليه ) . 


وهذا قول المالكية . يقول «الدسوقي»:«لا خلاف في المذهب أن القبض ليس من 
حقيقة الرهن, ولا شرطأً في صحته ولا لزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول 
ثم يطلب المرتهن الإقباضء قال (ابن الحاجب)" : يصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا 
به»". أما لزومه بالعقد فلاأن قوله تعالى «فرهان مقبوضة» قد اثبتها رهانا قبل 
القبض » وأما إلزام الراهن بالإقباض فلأن قوله تعالى «اوفوا بالعقود» دليل على 
إلزام الراهن بتسليم المرهون وفاء بالعقد" . 


القول الثالث: (إن ما كان مكيلاً أى موزوناً فلا يلزم رهته إلا بالقبض »وما عدا 
ذلك فيلزم بمجرد العقد كالبيع ). 


وهذا قول بعض الحنابلة ٠‏ يقول «ابن قدامة»:«قال بعض أصحابنا : ما كان 
مكيلاً أو موزوناً لا يلزم رهنه إلا بالقبض,» وفيما عداهما روايتان : إحداهما لا يلزم 
الا بالقبض. والأخرى يلزم بمجرد العقد کالبیم ٠‏ وقد نص أحمد على هذا»"“ . 





)١( |‏ هوأبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب (-1/8ه-5145ه) فقيه مالكي . من كبار العلماء 
بالعربية , كردي الأصل . ولد في إسنا (من صعيد مصر) . ونشأ في القاهرة ١‏ وسكن دمشق ١‏ ومات بالاسكندرية . 
وكان أبره حاجباً شرف به ٠‏ من تصائبفه (الكافية , ومختصر المنتهى , وجامع الأمهات) وغيرها . (الزركلي : الأعلام ؛ 
ج٤‏ ص٤۳۷)‏ . 

(؟) الدسوتي : حاشة الدسوقي ۰ ج۳ ص۲۳۱ . (مرجع سابق) . 

() انظر في مصادر الفقه مايلي : 
- الدسوقي : حاشية الدسوقي . ج7 ص ١؟؟‏ . (مرجم سايق) 
- الدردير : الشرح العغير . ج؟ ص؟١"‏ . (مرجع سابق) 
- العدوي : حاشبة العدوي , ج؟ ص۸٤۲‏ . (مرجع سابق) 
- الرهوني : حاشية الرهوني . ج68 ٠‏ ص٤٠۲‏ . (مرجع سابق) 


(غ4) انظر :- أبن قدامه : ا مغني مع الشرح الكجبر E‏ ص۸٦۳‏ . (مرجع سابق) . 


با 


وبالنظر في هذه الأقوال وأدلتها تبدى لنا عدة أمور هي: 

أولاً : قول بعض الحنابلة - إن ما كان مكيلاً أى موزوناً فلا يلزم رهنه إلا بالقبض 
وما عدا ذلك يلزم بمجرد العقد كالبيع - غير مسلمء لأن الرهن عقد إرفاق › 
والبيع عقد معاوضة , فافترقا فلا يصح قياسه عليه . ولأن التفريق بين 
المكيل والموزون وبين غيره مجرد رأي يفتقر إلى دليل . 

ثانياً: إن بقيةالمذاهب اشترطت القبض في الرهن لكنها اختلفت في مدى 
اشتراطه. إذ اعتبره الحذفية والشافعية والحئابلة شرط لزوم ؛ وذهب المالكية 
إلى أنه شرط تمام » وقد استدل كل فريق بقوله تعالى «فرهان مقبرضة» 
على ما ذهب إليه . 


وبإمعان النظر في استدلالهم يظهر أن المولى عز وجل وصف الرهن بكونه 
مقبوضاً . وذلك يقتضي أن يكون القبض شرطاأً فيه ولكن ليس في الآية ما يدل على 
كونه شرط لزوم أوى شرط تمام حتى يترجح بدلالتها أحد هذه الأقوال على غيره . 

لكننا لى نظرنا إلى طميعة الرهن لوجدنا أنه عقد إرفاق وتبرع لآن الراهن لا 
يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً . فيكون القبض فيه شرط لزوم . لأن الهيات 
والصدقات لا تلزم إلا بقبضها , فكذا سائر التبرعات . 

لذا يرجح قول الجمهور بأن القبض شرط لزوم في الرهن. 


بقيت مسالة هامة تعرض لها الفقهاء بعد كلامهم على حكم القبض في الرهن , 
وهي مدى اشتراط استدامة القبض في الرهن . 
وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : (لا يشترط استداأمة القبض في الرهن › فلو استرجعه الراهن 
بعارية أو وديعة »صح .لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط 


استدامته كالهية) ". 





: انظر في مصادر الفقه مايلي‎ )١( 
الشافعي : الأم . جا ص47١ . (مرجع سابق)‎ - 
. التروي م روه الطالبي 0 صركة . (مرجع سابق!‎ - 


وهذا قول الشافعية,. يقول «الئووي» :«استدامة القبض ليس بشرط في 
الرهن . وقال أبو حنيفة ومالك الاستدامة شسرط فيه, ودليلنا 
أنه عقد يعتبر فقي هالقبض فلم تكن استدامته شرطاأً كالهبة مع أبي حنيفة ؛ 
والقرض مع مالك»" . 


القول الثاني: (يشترط في صحة الرهشن استدامة القبضء فإذا قبض المرتهن 
المرهون ثم رده إلى الراهن بعارية أو وديعة أو كراء بطل الرهن ١‏ لان المعثى 
الذي لأجله اشترط قبض المرهون في الابتداء هى أن يحصل وثيقة للمرتهن 
بقبضه إياه . وهذا المعنى يحتاج إليه في كل حال كان فيها رهناً . فكانت 


استدامة القبض شرطاأً فيه ). 


وهذا قول الحنفية والمالكية"ء يقول «الكاساني» : «ومن شرائط صحة العقد أن 
يكون المرهون محوزاً عندناً.. ومنها دوام القبض عندناء" » ويقول «الدردير »:«ويتم 
البطلان إن فات الرهن بتحى عتق أو كتابة أو عتق لأجل أو نحو بيع كهية وصدقه 
وحبس». 
القول الثالث :(يشترط في لزوم الرهن استدامةقبض المرهون ١‏ فإن أخرجه 
المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن أو غيره زال الرهن؛ وبقي العقد كأن 
لم يوجد فيه قبض سواء أخرجه بإجارة أى إعارة أوغيرذلكء فإذا عاد فرده 
إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق . ولا يحتاج إلى تجديد عقد . لأن العقد 
الأول لم يطر؛ عليه ما يبطله , أشبه ها لى تراخى القبض عن العقد) . 





. ) النووي : المجموع , ج۳٠ ص۱۹۲ . (مرجع سابق‎ )1١( 


(۲) انظر في مصادر الفته مايلي : 
- السرخسي : المبسوط , ج١؟‏ ص59-./! . (مرجع سابق) 
- الكاماني : بدائع الصنائع , ج“ ص١١٤٠‏ . (مرجع سابق) 
- الدردير : الشرح الصغبر , ج۳ ص۷٠۳‏ . (مرجع سابق) 
- العدوي : عأشية العدري ٠‏ ج؟ ص8 4؟ . (مرجع سابق) . 
() الكاساني : بدائع الصنائع . ج ص١٤۱‏ . (مرجع سابي) . 


(14 البردير : الشرح الصغير E‏ ص۳۱۷ . ( مرجع سايق ) 


وهذا قول الحتابلة ", يقول «البهوتي» :« واستدامة قبضه أي الرهن شرط في 
لزومه ... فإن أخرجه (الرهن) المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه ٠‏ وبقي 
الرهن كأنه لم يوجد فيه قبض لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت ... 
سواء أخرجه المرتهن إلى الراهن بإجارة أو إعارة ... فإن رده أي رد الراهن الرهن 
اليه آي إلى المرتهن باختياره عاد لزومه بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره 
فلزم كالأول .ولا يحتاج إلى تجديد عقد , لان العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله»" . 
وإن أزيلت يد المرتهن عنه بغير حق كالغفصب والسرقة وضياع المتاع . وئحوهة. 
فلزوم العقد باق لأن يده ثابتة عليه حكماء فكأنما لم تزل . واستدلو! على ذلك بأن 
الرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه, فإذا لم يدم في يده زال ذلك 
المعني؟. 


وبالنظر في هذه الأقوال نلاحظ مايلي : 
أولاً : إن القول بعدم اشتراط القبض قياساً على الهبة غير مسأم لأن القبض في 
ابتدائها ينقل الملك للموهوب له , فإذا ملكه استفنى عن دوام القبض . 
بَيْدٌ أن المرهون باق على ملك الراهن . وقد قبضهالمرتهن لتوثيق ديثه 
بالتمكن من بيعه , واستيفاء ديئه من ثمثه , فإذا لم يكن في يده لم يتمكن 
من بيعه ؛ ولم تحصل وثيقة. فافترفا . 


ثانياً: لأنه ترجح لدينا أن قبض المرهون ابتداء إنما هو شرط لزوم الرهن 
فكان دوام يده عليه شرط لزوم أيضاً لأن الحكمة من اشتراط قبض المرهون في 


(1) انظر في مصادر الفقه مايلي : 
سه البهوتي : كشاف القناع ”5 س ۲۲ . مرجم سابق) . 
- ابن النجار : منتهى الارادات 2 س ۳ ۰ا , (مرجع سابق). 
1 البهرتي : كشان القناع E‏ ص77 4 مرجم سابق) . 
() انظر في مصادر الفقه مابلي : 
- إبن قدامة : المغني مع الشرح الكبير. 4 ص . ۳۷ .مرجم سابق! 
- ابن النصار :منتهى الارادات E‏ س ٤ ۰٣‏ . مرجم سابق) . 


N. 


= 60 ا و ييا ب ¥ 
١ E‏ 


لر كل 
ب 
2 ل 035 ل 


5 ب اك 4 ل = r‏ 7 ل ےا 
ل لل . 


المبحث الرابع : العقود التي لا تشترط فيها الحيازة 


سبق وأن بحثنا في المباحث الثلاثة السابقة العقود التي يشترط القبض فيها 
عند الفقهاء مع بيان آرائهم وأدلتهم في مدى اشتراطه فيها . 


وهذا يعني أن ما عداها من العقود فانثه لا يشترط قيهاالقبمّىء بل تلزم 
وتنتقل الملكية فيها دون توقف على قبض أحد العوضين . ولعل أهم هذه العقود التي 
لا يشترط فيهاالقيض هى عقود البيع . 


فالبيع يلزم وتنتقل فيه ملكية الشمن إلى البائع » وملكية المبيع إلى المشتري 
بمجرد العقد دون توقف على القبض» يقول « ابن رجب» : « القبض في العقود على 
تسمين : أحدهما أن بكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع ... فهذه العقود تلزم من 
غير قبض ١‏ وإنما القبض فيها من موجبات عقودهاء" . فالأصل عند الفقهاء أن حكم 
البيع الصحيح اللازم أن يكبت في الحال ملك المبيع للمشترى » وملك الثمن للبائم" 
يقول «الكاساني » : «إن إحدى صفتي الحكم الحلول » وهو ثبوت الملك في البدلين 
للحال » لأنه تمليك بتمليك » وهو إيجاب الملك من الجائبين للحال » فيقتضي ثبوت 
الملك في البدلين في الحال  »..‏ «ويترتب على ذلك أن يكون تسليم البدلين واجباً 
على العاقدينء» لأن العقد أوجب الملك فى البدلين . ومعلوم أن الملك ماثبت بعينه ؛ 
وإئما ثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك, ولا يتهي آالانتفاع به إلا بالتسليم ١‏ فكان 
إيجاب الملك في البدلين إيجاباً لتسليمها ضرورة , ولآن معثى البيع لا يحصل إلا 


. (مرجع سابي)‎ . 5١ انظر ابن عبد البر : القبض في العقود المألية. ص‎ )١( 
. ابن رجحب : القراعد . ص١۲ . (مرجم سابق)‎ )'( 
: أنظر في مصادر الفقه مايلي‎ )۳( 

حم الكاساني 2 بدائع الصنائم or‏ عس 27 ؟ . مرحم سابق) . 

- ابن رحب : القواعد . ص ال . (مرجع سابق! . 


- النووي : المجسوع N‏ س ۲۸۲ : (مرجع سابي) - 
- والمادة 715 من مجلة الأحكاء العدلبة , 


}£{ الكاساني : بدائم الصنائمع op‏ ص١2‏ ؟ . مرجع سابق) . 


۲ 


التسليم والقبض ١‏ لانها أذ بدل وإعطاء بدل» '" 


القبض ليس بشرط في البيع " والثمن يكون حألا ومؤجلا . 


ومن عقود البيع التي لا يشترط فيها الحيازة وقت العقد , عقد بيع المرأايحة, 
فعقد المرابحة يتم ويلزم ولى لم يكن فيه تسليم أو قبض ". فلم يشترط أحد من 
الفقهاء ذلك . إذ أن بيع المرابحة قد يكون بثمن مؤجل , يقول « الكاساني» : « ولو 
اشترى شيئاً نسيئه لم يبعه مرابحة حتى يبي لان للاجل شبهة المبيع وإن لم يكن 
مبيعاً حقيقة لأنه مرغغوب فيه ...»" » ويقول «الدردير» : « ووجب على بائع المرابحة 
بيان الأجل الذي اشترى إليه لأن له حصة من الثمن هذا إذا دخلا على التأجيل 
أابتداء» بل وإن بيع المبيع على الثقد ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة 
نقداً بيان الأجل المضروب بعد العقد لآن اللاحق كالواقع»'" . ويقول «ابن قدامة»: 
«وإن اشترى شيئاً بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين ذلك »'' فبيع المرابحة 
إذاً يلزم وتنتقل فيه ملكية الثمن إلى البائع وملكية المبيع إلى المشتري بدون 
القبيض . 


. تزيه حماد : الحيازة ني العقود , ص١١۲ . مرجع سابق)‎ 1١( 


(؟) انظر := الكاساني: البدائع dF‏ ص 11 ١‏ . (مرجع سابق) 
- والمادة (؟597؟) من محلة الأحكام المدلية : 


(9) انظر يوسف القرضاوي : بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامبة. دار العلم, الكربت. الطبعة الثانية 
1ه = ۷ ۰ ض٣۲‏ . وسيشار له مبما بعد هكنا (الفرضاوي : بيع المرابحة للآمر بالشرا»), 


(4) الكاساني : البدائع ۰ حه ص۲٤۲۲‏ . (مرجع سابق) 
(0) الدردبر ؛ الشرح الكبير مع حاشبة الدسوقي ٠‏ ج۳ ص۳١۱‏ . (مرجع سابق) 


(5) أبن ثنامه : المغني 1 س ۲۱۲ , مرجع سابق) 
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وكذلك الأمر في إجارة الأعيان فإنها تلزم وتنتقل فيها ملكية المنافع إلى 
المستاجر 4 وملكنية الأجرة الى المؤجر دوثما قبضى'(" 


بقي هنا أمر لا بد من الإشارة اليه , وهى أن الحنفية" والشافعية" ذكروا في 
هذا المقام مسالتسن هامتيسن : 


عن المشترى بعدما انتقلت إليه لانفساخ العقد إذا هلك المبيع قبل قبضه . 


الثانية: إن جميع الديون تستقر فى الذمة إلا دين السلم فإنه مع لزومه لا يستقر 
حتى يقبضه المسلم إليه . لعدم الأمن قبله هن طروء انقطاعه فينفسخ 
العقد. 


)١(‏ انظر :- البوطي : الأشباه والنظائر . ص۲۸۰ . (مرجع سابق) 
- والكاساني: بدائم الصناتم :1 + ص١7‏ . ( مرجع سابق] . 


(؟) انظر ابن نجيم : الأشباه والنظائر ٠,‏ ص6١‏ . (مرجع سابق) . 


(*) انظر السيوطي : الأشباه والنظائر . ص 7658 . (مرجع سابق) . 
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الفصل الثالث 
تماذج تطبيقية للحيازة 
في معاملات البنك الإسلامي الأردني 


المبحث الأول 
العقود التي يمارسها البنك الإسلامي الأردني 
وتطبيقاتها 
المبحث الثاني 


الضمانات التى يطليها البنك الإسلامي الأردني 
في العقود التي يبرمها 


المبحث الثالث 
الآثار الاقتصادية المترتبة على الحيازة 
في العقود التي يبرمها البنك الإسلامي الأردني 


الفصل الثالث 
ناذج تطبيقية للحيازة في معاملات البنك الإسلامي الأردني 


بعد العرض السابق في الفصول الثلاثة الماضية حول الحيازة من الجائنب النظري 
ٺاتي إلى تطبيق البنك الإسلامي الأردني للعقود التي بمارسها . هل يواقق الشريعة 
الإسلامية أو إن هناك مخالفات شرعية فيما بتعلق بالحيازة ؟ . هذا ما سنبحثه في 
هذا الفصل والذي يشمل ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : العقود التى يمارسها البنك الاسلامي الأردني وتطبيقاتها. 

المبحث الثاني : الضمانات التى يطلبها البنك الإسلامي الأردني في العقود 
التي يبرمها. 

المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية المترتبة على الحيازة فى العقود التي 
يبرمها البنك الإسلامي الأردني 
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المبحث الأول : (العقود التى يمارسها البنك الإسلامي الأردني 
وتطبيقاتها). 


يهدف البنك الإسلامي الأردني إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية 
في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس 
الربا » وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يقوم البنك بالأعمال التي تمكنه من ذلك عن 
طريق العمل في عدة مجالات كالأعمال المصرفية غير الربوية والخدمات الاجتماعية 
وأعمال التمويل والاستثمار. حيث يقوم البنك بجميع أعمال التمويل والاستثمار 
من خلال تقديم التمويل اللازم - كليأ أى جزئياً - في مختلف الأحوال والعمليات 
القابلة للتتصفية الذاتية . ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة 
المتناقصة . وبيع المرابحة للآمر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة ٠‏ 


والعقود التي يمارسها البنك الإسلامي الأردني في جميع المجالات منها ماتشترط 
فيها الحيازة . ومنهاما لا تشترط .لذا يقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول : العقود التى يمارسها البنك الإسلامي وتشترط فيها الحيازة . 
المطلب الثاني : العقود التي يمارسها البنك الإسلامي ولا تشترط فيها الحيازة . 


, 15886 انظر البنك الإسلامي الأردني: قائرن البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستشمارء تانون رقم ؟١١ لنة‎ )١( 
. ) ص- 9. وسيشار له فيما بعد هكذا (تانون البنك الإبلامي الأردئي‎ 


¥ 


المطلب الأول ١:‏ العقود التي يارسها البنك الإسلامي وتشترط فيها 


الحيازة) . 


العقود التي يمارسها البنك الإسلامي الأردني'! وتشترط فيها الحيازة ثلاثة عقود هي: 


1- 
؟- 
ا 


عقد مضاربة ( قراض ). 


عقد قرض . 


والحديث عنها من خلال الفروع التالية : 


الفرع الأول : (عقد المضاربة ( القراض )) . 


المضاربة من العقود التي يشترط في صحتها قيض رأس مال المضارية وقت 


العقد '”ويعتبر عقد المضارية من أبرز الأنشطةالاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي 
وهو نشاط ضخم استقطب في وعائه أغلب الأموال المدخرة التي يراد تنميتها من 
الأفراد والهيئات . وترتب عليه نفع كبير تمثل في المحافظة على تلك المدلخرات 
وتثئميتها واستثمارها , مما حقق مصالح أصحابها ومصالع المجتمع . 


وقد تأخذ عمليات المضاربة أشكالاً مختلفة » فعنها البسيطة المكونة من صاحب 


رأس المال وعامل المضاربة , ومنها المركبة التي يشترك فيها عمال مضاربة متعددون 
وأصحاب رؤوس أموال ”. وهذا النوع هو الذي يجري العمل به في البنك الإسلامي 


3 
5 
(YT) 


{1) 





انظر: قانون البنك الإسلامي الأردني . اختصاصات البنك ٠‏ ص۷ - ۸ .(مرجع سابق). 
سبق تعريف المضارية في النصل السابق صلم . 48 .والحديث الآن عن تطبيق البنك الإسلامي الأردني لهذا العقد . 
لعرفة أقوال الفقهاء حول هنا الموضوع انظر ص 87 - 85 من هنا البحث . 


انظر د. حسن عبدالله الأمين : المطاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة . منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ٠‏ 
الأمين : المضاربة الشرعية وتطببقاتها الحديثئة ) 
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الأردنيء فالبنك الإسلامي الأردني أخذ بنظام المضاربة المشتركة ؛ وتيتى هذا النظام, 
وخلط أمواله بأموال المدخرين مع من يعمل به مضاربة « قالئتك عندما ناخد أموال 
مضاربة يعتثير مضارباً مشتركاً . وتكون المضاربة من جهة المدخرين مع البذك 
مضاربة جماعية » . 


« والعلاقة هنا بين المستشمرين (أصحاب الودائم) وبين البنك (عامل المضاربة) 
علاقة ثنائية . فهي علاقة بين رب المال - واحداً أى جماعة - وبين المضارب في المال 
أو عامل القراض وهو البنك مباشرة أو عن طريقه إلى عامل ثان في القراضء أي أن 
لها طرفين اثنين فقط " فهي علاقة ثنائية بين المدخرين ( أصحاب الاموال ) من جهة 
والبنك (عامل المضاربة ) من جهة أخرى أى بين البنك من جهة وعامل المضاربة الثاني 
من جهة أخرى» إذ قد يدقع البنك الإسلامي هذا الال لمن يعمل به مضاربة » لأن البنك 
يجوز له أن يعمل بمال المضاربة بنفسه كما يجوز له أن يدفعه إلى مضارب آخر يعمل 
فيه اذا أذن له بذلك رب المال - وهو إذن لا بد أن يشترطه البنك في عقد أخذ المال 
مضارية . ليصبح بذلك في وضع مرن للعمل في المضاربة بنفسه أو بمن يختأر أن 
يدقع إليه المال لنفس الغرض "١‏ 


تطبيقات البنك الإسلامي الأردني لعقد المضاربة 
يجري البنك الإسلامي الاردني عقد المضاربة مع العملاء وفق الخطوات التالية: 
أولاً : يتلقى البنك ( بصفته عامل المضاربة ) أموال المودعين ( بصفتهم أرباب 
المال) عن طريق الودائع الحسابية التي تشمل (حسابات الاستثمار المشترك" 
)١(‏ المرجم السابق . ص 18 . ا 
(؟) د. حسن عبدالله الأمين : الودائع المصرفبة النقدية واستثمارها في الاسلام . دار الثروق ١‏ جدة ١‏ الطيعة الأرلى .غ4 اه 
= ۹۸۳م ١‏ ص۳۱۷ . وسيشار له فيما بعد هكذا ( حسن عبدالله الأمين : الودائع المصرفبة النقدية) . 
(*) المرجع السابق . ص7١7‏ . 
(4) عسابات الاستثمار المشترك : وهي تشمل الودائع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمريل 


واستثمار منظم بشكل متعدد وهمستسر وذلك على أساس حصيل هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سلوياً من 
أرباح صانية عسب شروط الحساب الناغلة فيه. (قانون البنك الاسلامي الأردني: ص ). 
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ثانياً :يقوم البنك بالعمل في هذه الأموال - بصفته عامل مضاربة - بجميع أعمال 


التمويل والاستثمار على نير أساس الربا وذلك عن طريق دخول البنك في 
بالشراء ¥ 


وقد يقدم البنك - بصفته مضارباً مشتركاً - المال الذي لديه لمضارب آخر عن 


طريق التمويل بالمضاربة حيث يقدم البنك النقد اللازم - كليأً أى جزئياً - لتمويل 
عملية محددة يقوم بالعمل فيها شخص أخر, وذلك على أساس المشاركة ربحاً أو 
خسارة - حسب الآراء الفقهيبة-'"!. 


۳ 


(١ 


(Y) 


{۳7 
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ويجري البنك عمليات التمويل بالمضاربة وفق الإجراءات التالية ": 

يتقدم العميل بطلب تمويل مرفقاً به : 

أ- دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع 

ب- بيانات مالية ( ميزانية عمومية وبيان مالي ) 

جد الأوراق الثبوتية لعمله ( شهادة تسجيل + رخصة مهن ) 

يجمع البنك المعلومات عن طالب التمويل وتشمل : السمعة الأدبية والمهنية 
والخيرة والكفاءة. 

يقيم البنك الجدوى الاقتصادية للمشروع ويدرس سوق السلمه. 

حسابات الاستثمار المخصص : الوداتع التقدية التي بتسلمها البنك من الراغبين في توكيله باستشمارها المعين في مشروع 


محدد أو عرض معين وذلك على أساس حصول البنك على حصة من صافي ما بتحقق من أرياح ودون أن يتحسل الخسارة 
الناشئة بلا تعد أو مخالنة . ( المرجع السابق ). 


مندات المقارضة : الوئائق الموحدة القبمة والصادرة عن البنك بأسماه من يكتتيون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على 
أساس المشاركة في نتائج الأرياح ال متحققة سنويآ حسب الشروط الخاصة بكلل إسدار على حدة . ( المرجع السابق . ص 8). 
قائون البسك الإسلامي الأردتي ٠‏ صة ( مرجع سابق ) . 

أخذت عذه المملرمات عن طريق مقابلة شخصية لمسؤول الاستثمار في البنك الإسلامي الأردني ٠‏ الفخرع الرئيسي 
پالشمبساني » بتاریخ ۱۹۹٤/۱۰/۲۰‏ . 
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4- بقرر البنك الموافقة على التمويل بهد الدراسة. 

- تطبع العقود الخاصة بالتمويل, وتوقع من قبل الاطراف المعنية وتكون مشتملة 
على جميع الشروط المتفق عليها ”ا 

1- يتسلم طالب التمويل مبلغ التمويل كاملا أو مقسطاً حسب الاتفاق ويقوم 
بالعمل في المشروع . وفي نهاية المشروع يعمل البنك ميزانية تصفية للعملية 
واستخلاص النتائج من هذا التمويل . 


ثالثاً :ثم يعلن البنك للعموم نسبة الأرباح المتحققة التي تختص بها مجموع 
الأموال الداخلة في الاستثمار المشترك » ويستوفي البنك بصفته مضارباً 
مشتركاً النسبة الباقية بعد تنزيل الخصص المعلن للمستثمرين » كما يكون 
له حق المشاركة في أرباح الاستثمار المشترك بنسبة ما يدخله من مواردة 


الخاصة ”" . 


نلاحظ من خلال تطبيق البنك الإسلامي الأردني لعقد المضاربة أنه يحوز راس 
المال بصفته مضاربا » كما أن طالب التمويل أيضاً يحوز رأس المال ٠‏ ولكن تطبيق 
البنك الإسلامي لمثل هذا النوع من العقود محصور في نطاق ضيق يكاد ينعدم لأنه 
يشترط في طالب التمويل الثقة والأمانة ‏ لأن المضارب أمس على رأس الال ء وهذه 
الصفة لا يستطيع البنك أن يضمنها في طالب التمويل" , كما أن مبالغ التمويل 
مالباً ماتكون مرتفعة جداً , لذلك يقلل البنك الإسلامي الأردني من العقود التي 
يجريها في هذا المجال, إذ بلغ مجصموع استثمارات البنك الإسلامي الأردني في قطاع 
تمويل المضاربة والمشاركة عام ؟94١م‏ (1.1054..19) ديناراً أردنياًء أي ما نسبته ”/ 
من مجموع الاستثمارات . وفي عام 1447م بلغ مجموع استثمارات البنك في هذا 





}1 للاطلاع على عقد المضارية المطبوع والمعمول به في البتك الإسلامي. أنظر اللحق رقم )١(‏ ص٣۷‏ من هنا البحث. 

(؟) نصت المادة (18) من قانون البنك الإسلامي الأردني على أنه «يحظر على البنك أن يعتمد - في حسساب الإيرادات 
الربحبة المتصلة بأعمال التمويل والاستثمار التي يمارسها - على أي نظام مبني على طريقة حساب الربع المقدر أو الإبراد 
المفترض». (قائون البتك الإسلامي الأردني ٠.‏ ص؟١)‏ 


(*) متقابلة شخصية لمرول الاستثمار في البدك الإسلامي الأردني ٠‏ الفرع الرئيسي. الشمبساني . بتاريخ ١؟/١1594/1.‏ 
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القطاع (8.555.995) ديناراً أردنياً أي ما نسبته75 أيضاً من مجموع 
الاستثمارات" . كما أن هذا النوع من الاستثمارات يعتبر من الاستثمارات طويلة 
الأجل , والبنك الإسلامي يهتم بالاستثمارات قصمرة الأجل هوذلك لأنه لا يستطيع 
حتى الآن الأستفادة - كما تستفيد المصارف الأخرى - من التسهيلات التي يقدهها 
البنك المركزي كملجا أخير لتلك البنوك عند الحاجة الى السيولة السريعة ... ويامل 
البنك الإسلامي أن تتاح له فرصة المساواة مع البنوك الأخرى ليتمكن من توجيه 
استثماراته تحو متطلبات التنمية ولمدد أطول مما هى مطبق حالياً وتجنباً لاستمرار 


تعطيل نسبة عالية من سيولته بسبب ذلك ". 
ويتحمل البنك - باعتباره مضارباً مشتركاً - الخسائر الناتجة عن أي سبب 


موجب لتضميته شرعاً كحالات التعدي والتفريط الناشئة عن تصرفات أعضياء 
مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين وسائر العاملين في البنك . ويعتبر في حكم 
التفريط الذي يُسال عنه البنك أيضاً حالات التلاعب وإساءة الأمانة والتواطئ مع 
الآخرين:ء وهاإلى ذلك من صور الخروج عن حدود العمل الأآمين في إدارة المضاربة 
المشتركة التي يقوم بها البنك ١‏ وتنزل الخسائر الواقعة دون تعد أو تفريط من 
مجموع ما يتحقق من أرباح السنة التي تحقق فيها الخسارة , وينزل ما يزيد عن 
مجموع الأرباح المتحققة فهعلاً في السنة المعيثة من حساب الاحتياطي المخصص 
لمواجهةالاستثمارا"؟. 





(؟) هوسى عبد العزيز شحادة : تجربة البنك الإسلامي الأردني . بحث مقدم إلى ندوة شطة استراتيجية الاستثمار في البنوك 
الإسلامية : الجوانب التطببقية والقضاية والمشكلات . المؤْئّر السنوي السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة ٠‏ مؤّسسة آل 
البيت +7 -8؟ ثوال 4.7١ه‏ . ص١.١-11‏ . وسيشار له فيما بعد هكذا (موسى عبد العزيز شحادة : تجربة الينك 
الإسلامي الأردني). 


(*) المادة (7؟) من قانون البدك الإسلامي الأردئي . ص 17- ١4‏ ( مرجع سابق ١‏ . 


١ 


الفرع الثاني ٠:‏ عقد الصرف)" 


على أساس السعر الحاضر "الذي يحدده البنك المركزي حيث يقوم البنك المركزي 
بإصدار نشرة يومية تتضمن أسهار بيع وشراء العملات . وتكون هذه الأسعار هلزمة 


للينوك ”" . 


تطبيقات البنك الإسلامي للصرف خاضعة للضوابط الشرعية التي تحدد شروط 
الصرف. فالعميل إذا أراد إبرام عقد الصرف مع البنك الإسلامي الأردني يأني 
مباشرة إلى الصندوق حيث يسلم نقوده ( من الدنانير مثلا ) ليتسلم العملة المطلوبة 
من الجنس الآخر » فهنا يتم التقابض في مجلس العقد ويكون الصرف حالاً ومنجزأ . 


وقد يكون الصرف بالحساب حيث يتسلم المودع إيصال الإيداع الذي يحمل تاريخ 
اليوم الذي تم فيه الإيداع . ويقوم البنك الإسلامي الأردني بقيد القيمة المعادلة للعملة 
الأجنيية - بحسب سعر يوم الإيداع - بحساب العميل لديه بالعملة المحلية ‏ وهذا 
قبض لأن فيه تعييناً لحق العميل تجاه المصرف . 





. سبق وبحثنا كل ما يتعلق بالصرن من الناعية الفقهية . أنظر ص(58) وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ ١ ۷ (؟) قانون البنك الإسلامي الأردني . ص‎ 
.۱۹۹۳/۱۰/۱۳ فرع إريد ء شارع بغداد بتاریخ‎ ٠ مقابلة شخصية مع مدير البتك الإسلامي الأردني‎ (۳) 


(4) نصتالمادة رقم (8) من قاتون البنك الإسلامي الأردني على أنة «يكون التزام البنك باجتناب الريا -في الأخْلْ والإعطاء- 
التزامآ مطلقا في جمبع الأحوال والأعمال. وتكون الأنظمة واللرائم والتعليمات الصادرة في البنك - خلافا لموجبات هنا 
الالتزام - غير نافذة في حق البنك له أو عليه» . (قانون البنك الإسلامي ٠‏ ص؟5). 


[8) عقابلة شخصبة مع مدبر السك الإسلامي الأردني ٠‏ فرع إربد ٠‏ شارع بغداد يتاريخ 7/11 ١1/؟1551.‏ 


١ 


بالمصارفة بسعر يوم التنفيذ" , فتكون العملية تبديل دين بدين مما يشبه مصارقة 


الدين بالدين ٠.‏ وهذة العملرة حائزة عتد « مالك » و « أبي حثيبفة ي" 


فقد أورد «ابن 
رشد» الخلاف في مسألة الصرف بين دينين في ذمة المتصارفين فقال : «واختلفوا في 
الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنائيرء وللآخر عليه دراهم. هل يجوز أن 
يتصارفاهما وهي في الذمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا كان قد حلاً معاً. وقال أبو 
حنيفة : يجوز في الحال وغير الحال . وقال الشافعي والليث" : ا يجوز ذلك حلا أو 
لم يحلا 


دائن لا بد أن يقابله قيد مدين .2 وهذا أمر معروف ومتفق عليه فى علم المحاسبة" 


ويشبه ذلك ما تقوم به المصارف مما يسمى « التسرجيح وهي - في نطاق 
المسرف - تنطوي على شراء عملات أجنبية من سوق (لندن مثلا) لبيعها في سوق 
آخر (نيويورك) بهدف ريح فرق السمعر بين المركزين (إن وجد ذلك الفرق). وتكم 
العملية على أساس السعر الحاضر وتقيد الحقوق دفترياًء كما لو كانت عملية صرف 
لعمبل له لدي الملصرف حسابان أو أكثر بأنواع مختلفة من العملات. وفي ضوء ذلك 





)١(‏ ساسي الحمود : تطوير الأعمال المصرفبة . ص٣۳۱‏ - ۳١۷‏ . (مرجع سابق). 

(؟) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكرني (١ه‏ - ١08١ه)‏ . إمام الحنفبة . الفقيه المحقق . أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة . قيل أصله من أبناء فارسء ولد وتشاً بالكوفة , وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ٠‏ ثم انقطع 
للتدريس والإفتاء. عرض علبه القضاء مرتين فرفض ورعا حبس حتى مات. من كتبه (المسند. والمخارج, والفقه الأكبر) 
وغيرها . (الزركلي : الآعلام ٠‏ ج٠‏ صك - 6). 

(۳) هر أبو الحارث اللبث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي (114ه - 18١ه)‏ . إمام أهل مصر في عصره عديثاً رنقها . أصله 
من خراسان . ومولده في قلقشندة ٠‏ ووفاته في القاهرة . (الزركلي : الأعلام . ج5 ص8١١)‏ . 

. (مرجع سابق)‎ . 5٠١ أبن رشد : بدابة المجتهد ونهابة المقتصد ,ج٠ ص‎ )٤( 


E 


فإن أعمال الترجيح - للاستفادة من فروق الأسعار بين مراكز العملات الأجئبية في 
الأسواق العالمية - مقبولة في موازين النظر الفقهي الإسلامي باعتبار أنها أعمال 
صرف حاضرة مع التقابض الحسابي المتبادل »اا 


وهكذا يتبين أن القبض في بيوع الصرف لا يمثل مشكلة بالنسية للعمل 
المصرفي المراعى فيه الخضوع لضوابط الشريعة الإسلامية , وذلك لأن التقابض - 
سواء أكان يدوياً أم حسابياً ( بالقيود الدفترية )- مبني على إثبات الحق المنجز 
بالنسبة للطرقين المتصارفين . 


الفرع الثالث : (عقد القرض الحسن)" 


البنك الإسلامي الأردني يقدم القرض الحسن بطريقة الإقراض المبسط لكلاث 
فئات هم:الشباب المقبلون على الزواج والمرضى . وطلبة العلم » وثترأوح قيمة 
القرض من مائة دينار إلى خمسمائة بناء على قرار اللجنة الختصة بذلك لدى كل 


فرع من فروع البنك . 


وقد يلع رصيد حساب صندوق القرض الحسن في نهاية عام ١557‏ حوالي (0.0) 
ألف ديثارء ومن المعلوم أن البنك يقبل الودائع قي هذا الحساب من الراغبين في 
إقراضها عن طريق البنك كقروض حسنة لغايات اجتماعية؛ وقد بلغ إجمالي القروض 
الحسنة التي تم منحها في عام 1497 من الصندوق ومن الأموال التي خصصها البنك 
لهذه الغاية حوالي )١.5(‏ مليون دينارء استفا د متها (4550) مواطناً. مقابل )١.54(‏ 
مليون ديئار في عام ۱۹۹۲ کان قد استفاد منها (۳۹۹۲) مواطناً ". 





. 5١ص‎ . المرجم السابق‎ )١( 
. سبق وبينت معتى القرض وحككمه وکل ما بتعلق به من أمور نهم بحثنا هذا . أنظر ص(85) وما بعدها من هذا البحث‎ )۲( 


(۳) البنك الإسلامي الأردني : التقرير السنوي النامس عشر, ص 15-١6‏ . (مرجع سابق). 


١ 


وللحصول على القرضص الحسن من البنك الإسلامي الأردني يتيم العميل 


الخطوات التالية ": 


ناس 
9 


يتقدم العميل بطلب خطي'' للبنك طالباً مبلغاً من المال كقرض حسن , يوضح في 
هذا الطلب قيمة القرض ١‏ والغاية منه ؛ ومدة السداد وجالة العميل المادية ؛ 
وأسماء الكفلاء . 

تدرس اللجنة المشتصة الطلب من جميع جوانبه وتشمل الدراسة ما يلي : 

ذ- الحالة المقدمة 

؟- مقدرة العميل علي السداد من خلال دخله المثيت 

- حالة الكفلاء 

-٤‏ كفاية رصيد القرض الحسن 

وبعدها تقرر هل تعطي العميل القرض أم لا ؟ فإن قررت المواققة على إعطائه 
المبلغ تيلفه بذلك . 

يوقم العميل على كمبيالات بقيمة المبلغ المطلوب وحسب مدة السداد ثم يتسلم 
المبلغ . 


نلاحظ من خلال التطبيق العملي في البنك الإسلامي الأردني للقرض الحسن أن 


قبض المال الْفْرَض يتم من قبل العميل وبذلك تتم الحيازة التي هي شرط لنقل 
ملكية المال المقرض ‏ ولزوم القرض ° 


1} 
۲} 
7 


{£} 





مقابلة شخصبة مع مدير الاستثمار في البنك الإسلامي الأردني / فرع اريد ٠‏ شارع بغداد 1 بعاريم AAT FANT‏ 
للاطلاع على طلب القرض الحسن المعمول به في البنك الإسلامي؛ أنظر الملحق رقم (۲) ص 1۷٥‏ من هذا البحث. 
معرفة أقوال الفتهاء في مدى اشتراطهم الحبازة لنقل ملكبة امال المقرض انظر ص (81) وما بعدها من هذا البحث. 


لعرفة أقوال الفقهاء في مدى اشتراطهم الحيازة في لزوم القرض انظر ص )١١4(‏ وما بعدها من عا البحث . 


من 


المطلب الثاني:(العقود التي يمارسها البنك الإسلامي ولا تشترط فيها 


كثيراً ما يطرأ خلاف بين العلماء في القضايا الفقهية التي يترجح عند التطبيق 
جائباً منها. وهذا ما يحصل خلال تعاملات البنك الإسلامي الأردني» الذي نجده يرجح 
بعض الآراء الفقهية فيهاء حيث نرأه يتعامل مع يعض العقود من غير اشتراط 
للحيازة ومنها" : 
-١‏ عقد مرايحة للآمر بالشراء 
؟- عقد مشاركة متتاقصة 
'- عقد المشاركة بالأرباح 


الفرع الأول : (عقد المرابحة للأمر بالشراء ) 


قبل الحديث عن ثطبيقات البنك الإسلامي الأردني لعقد المرابحة للآمر بالشراء» 


لا بد من تصور هذا العقد من خلال تعريفه ومشروعيتهء وبعض الأمور المتعلقة به. 


أولاً: تعريف المرابهة 

المرابحة لفة :من هادة١‏ ر ب جح ٠»‏ والريّح والربح والرباح : الثماء في 
التجر. وهى اسم ما ربحه , يقال : ربح فلان . وهذا بيع مربحء إذا كان يربح فيه . 
وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحاً »". «والمرابحة من الربح وهي مصدر لرابح 





)١(‏ انظر قانون البنك الإسلامي الأردني. اختصاصات الينك , ص۸-۷ . (مرجع سابق). 
- والفتاوى الشرعبة ٠‏ الجزء الأول . نشرة إعلامية رقم (1) . ص١4-75؟‏ . (مرجع سابق). 


17 ابن متظور : لان العرب مج ۱۸۹ = ٩۰‏ . ( مرجع سابق . 


YY 


من باب الفاعلة بمعثى الثماء والزيادة . يقال : رابحته على سلعته : أعطيته رمحاء" 
«وييع المرايحة : هو البيع برأس المال مع زيادة مقلوفة ۾" 


وأما المرابهة اصطلاحاً : فقد أطلق الفقهاء لفظ المرايحة بما يناسب المعنى 
المبيع مع زيادة ربح معلوم ٣‏ 


ثانياً : مشروعية عقد بيع المرابحة 


اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية عقد بيع المرابحة. واعتمدوا على النصوص 
والقواعد العامة التي أحلّت البيع من القرآن الكريم والسنة الثبوية الشريفة 
والإجماع . 


ہے کے کی كت 


من ذلك قوله تعالى « واحل UI‏ البيع و حرم 1 ر » أو قوله صلی الله 





. ) مرجع سايق‎ (. 55١ - ؟١5 الفيروز آبادي : القاموس المحيط , ج١ ص‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ ١ . (؟1) مجمع اللغة العربية المصري : المعجم الوسيط , ج١ ص۳۲۲‎ 
, (؟) د.أحمد علي عبد الله : المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية . الدار السودانية للكتب‎ 
ص؟1؟. وسيشار له فيما بعد هكذا ( أحمد علي عبد الله : المرابحة‎ ١ هھ = ۱۹۸۷ م‎ ۱٤۰۷ الخرطوم , الطبمة الأرلی‎ 
. ) أصولها وأحكامها وتطبيتاتها في المصارف الإسلامية‎ 
: وانظر في كتب الفقه مايلي‎ 
.) مرجع سابق‎ ١ .۲۲٠ص الكاسائي : بدائع الصنائع  ج۵‎ - 
.) التمرتاشي ؛ تنوير الأبصار , ج۵ ص؟١-159. ( مرجع سأبق‎ - 
.) مرجع سابق‎ ( .15١ أبن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج؟ ص‎ - 
) مرجع سايق‎ (. ١81 الدردبر : الشرح الكبير مع الحاشية . ج5 ص‎ - 
.) الثبرازي :المهذب .ج١ ص۲۹۵ .( مرجع سابق‎ - 
.) ابن قدامة : الشرح الكبير على الممنع ۰ ص ۲۹۲ . ( مرجع سابق‎ - 


. سورة البقرة ء آية رقم (178؟)‎ )٤( 


A۸ 


عليه وسلم «إنما البيع عن تراض » " وقوله ...١‏ إذا الختلفت هذه الأصئاف فبيعوا 
ليذ 


كيف شثكم إذا! کان بدا بيد 4 

وأما الإجماع فيستشف من قول « أبن قدأمة » «٠:‏ معنى بيع المرابحة هو البيع 
برأس المال وربح معلوم > ويشترط علمهما برأس المال فيقول رأس مالي فيه أو هو 
كراهة". 


ثالثاً : بيع المرابحة للآمر بالشراء 


حيث هى مأخوذ من الهدف العام من الببيوع., إلا أن بيع المرابحة المعروف قديماً 
والمعمول به حديثاً هو بيع المرابحة للآمر بالشراء. 


وصورة بيع المرايحة للآمر بالشراء تتلخص في أن يطلب أحد المتعاقدين من 
الآخر أن يشترى سلعة مسماة وموصوفة, ثم يعده بشرائها منه بكمتها وزيادة ربح 
معلوم ١‏ يقوم المأمور- في حالة الاتقاق المبدئي - بشراء السلعة المطلوبة وفقاً 
لمواصفاتها أى بعينها ثم يعرضها على طالبها بتكلفتها على المامور وزيادة ربح مسمى. 
وهى ها اتفقا عليه ابتداء ٠‏ فاذا قبل الطالب هذا ألعرض ائنعقد البيع مرابحه بين 
الطرقسسن . والطرف الذى يطلب السلعة يسمى بالطالب أن الآمر بالشراء باعتبار أنه 
هثه أى المأمورء وذلك لأن طلب ألطرف الأول وأمره يتوجه اليه وهو ألذى يختار 


اه - 3 . ۴ 
تنفيذه أىل , 


}14 ابن ماجة ٠‏ أبو عبد الله محمد بن بزيد القزويني ( ت ۳ه ) : سكن ابن ماجة . المكتبة العلمية ٠‏ ببروت ٠‏ دون طبعة 
ET}‏ ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ٠خ‏ ص ۲0۹ . ( مرجع ماين .١‏ 


۹ 


وهذه الصورة تصمئنت أمرين: 
الأمر الأول :© وو عل بالشراء. 


والمرابحة للآمر بالشراء أدخلتها البنوك الإسلامية . وتولت القيام بها كصورة 
من صور الاستثمار المعاصر " . ولكن كون مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء قد 
عرف حديشاً لا يعني أن هذا النوع من البيع قد بدأت ممارسته مؤخراً وأنه لم يكن 
معروفاً لدى المتقدمين . قالصحيح أن البيع قديم عالجه الفقهاء ومارسه المسلمون منذ 
القدم ولكن تحت مسميات عدة وهي بيوع الآجال في الجملة . يقول الإمام 
«الشافمي» : « وإذ! أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا ء 
فاشتراها الرجل ١‏ فالشراء جائز » والذي قال أربحك فيها بالخيار» إن شاء أحدث 
فيها بيعاً . وإن شاء تركه , وهكذا إن قال اشتر لي متاعاً ووصفه له , أى متاعاً أي 
متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى 
من نفسه بالخيار , وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد 


أى دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر ... "٠‏ . 





(1) عبد الحميد السائح : أحكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي . من منشورات البنك الإسلامي الأردني ؛ نشرة إعلامية 
رقم (5) ,ص ؟١‏ . وسيثار له فيما بعد هكذا (عبد الحميد السائح : أحكام العقود والبيوع) 


(؟) أول من اقترح استشدام هذا المصطلع في البنوك الإسلامية د. سامي الحمود ٠‏ في رسالده للدكتوراه بعنوان ( تطوير 
الأعمال المصرفية ا يحفق والشريعة الإسلامية )ء وكتب في مشروعيتها وناقش أدلتها د. يرسف القرضاوي ٠‏ ثم كتب فيها 
من الناحية الفقهية المقارئة د. عبد الحميد البعلي مستشهدا بتعريفاتها وأدلتها النقهية على المذاهب الأربعة . ثم كتب في 
هذا الموضوع من حبث الجوانب التطبيقية التي عملت بها البنوك الإسلامية وتناوك جسيع قضاياء ومشكلانه جملة من 
الباحثين في ندوة عقدت بالتماون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الاسلامي للتنمية بجدة والمجيع الملكي 
لبحرث المضارة الاسلامبة - مؤسسة آل البيت - من تاريغ ۲۰ - ۲۵ شوال ١11‏ هالموافق 15 -11 حزيران 
۷ م .حيث ناقش الاحثون فيه عدة قضايا إجرائبة وتنفيذية معتدة ارتبطت بهذا العقد واخست بشكلحه ذلك لأته 
أسلوب مستحدث ثم نقله من الأسلوب ال مبسط إلى الأسلوب المركب المعقد , ثم اأشتمال العقد على عقود شارجية تخص 
عسلبات الاستيراد والتصدير . ( البنوك الاسلامية وعلانتها بالسباسة النقدية والمصرفية لجمال الدين زغنون , رسالة 
ماجستبر غير مطبرعة جامعة البرموك ٠‏ كلبة الشریعة , ۱1۱۳ هھ = ۹۹۹۳م ١‏ ص ١۷١‏ ) . 


(6) الثانعي : الام ,ج۲ ص٣۳‏ . (مرجع سابق) . 


۳. 


يتبين لنا من النص السابق أن للشخص أن يطلب من آخر أن يشتري له سلمة 
مسماة موصوقة , ويعده بأنه إذا ما تفذ طلبه سيربحه في السلعة قدراً مسسمى . وعئد 
اتمام البيع الأول يكون الطالب بالخيار في أن يجعل من وعده عقداً ملزماً, كما له 
العدول عته . وهذا أحد الآراء في لزوم الوعد . 


فالمتتبع لقضية الوعد بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء يرى أن الوعد 
يتراوح مداه في هذه القضية - كما يجري في البنوك الإسلامية - بين الإلزام 
للطرفين ديائه وقضاء وبين الإلزام ديانة دون القضساء . وبين عدم الإلزام ديانة 
وبالتالي قضاء . واتجهت الخلافات إلى ثلاثة آراء : 


الرأي الثاني : إن الوعد ملزم للمصرف فقط . 
الرأي الثالث : إن الوعد ملزم لكل من العميل والمصرف 0 


ويأتي التطبيق العملي في البنوك صدى لهذه الآراء ٠‏ فاغلب البئوك الإسلامية 


- من حيث التخيير وغير ذلك - اجتهاد صدر في ظروف معينة ؛ يقول د. القرضاوي: 
«ومن يدري لعل الإمام الكبير (الشاقعي) لى رأى ما يترتب اليوم على اعطاء الخبار 
لطالب الشراء في الصفقات الكبيرة من الأضرار والخسائر لغيّر اجتهاده دفعاً 
للضرر: وتجتياً لاسبابت النزاع بين الئاس قو . 

: للتفصيل حول هذا الموضوع . ومعرفة أصحاب الآراء وأدلتهم انظر‎ )١( 


(۲) د. القرضاوي : بيع المرابحة للآمر بالشراء ٠‏ ص١8‏ . (مرجع سابق) . 


١5 


والرأي الراجح لدى الفقهاء المعاصرين هو الرأي الثالث الذي نص على لزوم 

الوعد ١‏ لأن هذا الرأي تيده العديد من الحجج والادلة الشرعية" وللأسباب التالية : 

. إن الإلزام بالوعد لا يخالف نصأ شرعياً‎ -١ 

؟- إثه لايعطل حكماً شرعياً قائماً . 

؟- إن الإلزام بالوعد يدور في فلك مقاصد الشريعة الداعية إلى المحافظة على المال , 
وإزالة الضرر . والحد من المنازعة بين الأقراد , وتحريم الضرر أو الفين . 

#- إن الوفاء بالوعد من القواعد الأصولية التي أمرت بها الشريعة الإسلامية . 

ه- إن هناك من الآراء للفقهاء - كابن شبرمة ”7 قضت بالوفاء بالوعد وإلزامه في 
المعاملات ديائة وقضاء . 

1- إن تحقيق مبدأ التراضي من أهم مرتكزات عقود المعاملات ٠‏ وحيث أن الطرفين 
تراضياً على الإلزام بالوعد , فإنه ينفذ طالما لم يتفقا على ما يخالف نصاً شرعياً 
وآن هذا الالتزام لا ينافي متصود العقد "° . 
ومن البنوك التي أخذت بمسالة الإلزام بالوعد البنك الإسلامي الأردنيء وبه 

أخذ القانون المدني الأردني . ولذلك جاء في المادة ( ٠١١‏ ) مته « أن الوعد يلزم 

صاحيه مالم يمت أق يفلس ». وقد نص قرار مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني المتعقد 

بالكويت على « أن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات , 

وفمه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل . سواء أكان الإلزام للآمر.أى للمصرف أو 

لكليهما. والأخذ بالإلزام مقبول شرعاً . وكل مصرف مخيّر بالأخذ بما يراه قي مسألة 

القول بالإلزام وفق ما تراه هيئة الرقابة الشرعية ». 





)١(‏ د. محمد عبد المحليم عمر ؛ التفاصيل العملبة لعقد المرابحة في النظام الإسلامي » بحث مقدم إلى ندوة خطة الاستثمار في 
البنوك الإسلامية ٠‏ عمان , المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامبة ؛ مؤسسة آل البيت , ۱۹۸۷ ص۱۹۱ . وسبشار له 
نيما بعد هكذًا (محمد عبد الحلبم عمر . التفاصيل العملية لعقد المرايحة في النظام الإسلامي) . 


(۲) هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة (17/اه - ٤‏ ه) . من فقهاء التابعين من ماصري الإمام أبي حنيفة , قال حماد بن 
زيد : ما رأبت كرنيا أنقه من أبن شبرمة . (الشبرازي : طبقات الفقهاء . ص86) 

)¥( د. محمد عبد الحليم عمر : التفاصيل العملية لعقد المرايحة في النظام الإسلامي . ص ١51١‏ -- 157 . ( مرجم سابن ) . 

)٤(‏ انظر البنك الإسلامي الأردئي : الفتاوى الشرغية الجزء الأول ,ص۷۱ - ۷۲ . (مرجع سابق). 


, م .ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامبة‎ ۱۹۸١ = ه‎ ۱١۰۳ موقر الصارف الإسلامبة الثاني المنمثد في الکریت‎ )١( 
. ص ۲ - 5؟ .رسيثار له نيما بعد هكنا (مرّئّر المسارن الاسلامية الثاني)‎ 


T۲ 


شبهات ر كوك حول ييم المرايبهة 


ويرى يعض العلماء أن بيم المرابحة للآمر بالشراء من البيوع التي تدور حولها 
الشبهات '" مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها : 


الدليل الأول : إنه يدخل في بيع ما لا يملك» أو بيع ماليس عند البائم؛ وهو ما 


يسمى بيع المعدوم: وهو بيع متهي عثه. 


فعن حكيم بن حزم قال : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس 
عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال : ١لا‏ تبع ماليس عندك »"". وعن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان 
في بيع ولا ريح ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك ». 


الدليل الثاني:إنه يدخل في بيع ما لم يُقبضء وهى بيع ممنوع شرعاً لأن الثبي 
صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع ما لم يقبض». 


بهلاك المعقود عليبه» ". 





)١(‏ من أشهر هؤلاء العلماء الدكتور رفيق المصري. وقد صرح بذلك في مقالات كثيرة نشرت في مجلة المسلم المعاصر. تحرير 
الدكتور جمال الدين عطبةء الکريت؛ عدد نا ؛ عام ۰۲٤۱ھ ١‏ بحث بعنوان : كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر 
بالشراء. ومجلة الأمة ؛ مجلة إسلامية شهرية جامعة , تصدر في غرة كل شهر عربي من دولة قطر . عدد ١ 1١‏ بحث 
بعنوان : بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. 


)۲( ررأه أبو داود. انظر سان أبي داود ٠‏ كتاب الاحهارة. باب في الرجل يبجع ماليس عندهء ج٣‏ صم ؟ ٠‏ حعديت رقم 
.)۴٠٠۳(‏ (مرجع سابق). 


(۳) المرجم السابق ۰ ج۳ ص835؟ . حديث رقم (58.4) . 


(4) رراه البخاري. انظر صحيع البخاري ويهامشه فتح الباري , كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبضء وبيع ما لبس 


. الزحبلي : الفقه الإسلامي وأدلتهء 1 ص 111 . مرجم سابی)‎ {ê 


TY 


الدليل الثالث :إن شد هھ المعاملة تدخل تحت النهى عن بيعتين فى بيعة. وقد لانهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»'. 


ووجه الاستدلال أن هزه المعاملة تتكون من بيعتين كلاهما ميئية على الأخرى, 
أما الأولى فهي التي تكون بين العميل والمصرف, وأما الثانية فهي التي تكون بين 
المصرف والبائع الذي يملك السلعة التى طلبها العميل هن المصرف, وحصول الأولى 
متوقف على حصول الثائية: فلى لم يستطع المصرف الحصول على السلعة المطلوبة لما 
حصل بينه وبين العميل بيع مرابحة, وكذلك فإن الأولى سيب في الثانية, إذ لولا 
طلب العميل للسلعة من المصرف, لما قام المصرف بشرائها من الباشع, وهو معثى 
قولهم بيعتان في بيعة ". 


الدليل الرابع :إنه يدخل في مضمون بيع الكاليء بالكاليء (أي الدين بالدين) 
وهو بيع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم" وأجمع الفقهاء 
على النهي عنه ". 
ووجه الاستدلال بالحديث : أن بيع المرابحة مع الإلزام بالوعد» يفضي إلى بيع 
مؤجل البدلين. قلا المصرف يسلّم السلعة في الحالء ولا العميل يسلّم الثمن ". 





ببعة: عحذايتث ركم {TT}‏ ج٣‏ ص77 هم .مرجم سابق ). 
)0 انظر: الشبخ عبد الرحسن عبد الخالق : شرعبة المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة؛ بحث منشور بمجلة 
الجامعة الاسلامية, عدد ذة ص٣١٠‏ . 
- ورفبق المصري : ببع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. بحث منشور بمجلة الأمة. عدد 5١‏ ص"1؟. 
() رواه الدارتطني وصححه الحاكم (انظر ؛ بل الأوطار » جه ن185١).‏ 
)٤(‏ انظر في كب الفقه ما بلي : 
الرغناني : الهداية لج .288 , ( مرجع سابی). 
والاعام مالك : الموطأ a‏ ص۱۲۸ . مرجم سابق). 
والدردير : الشرح الكبير af‏ ص ١١-١١‏ . (مرجع سابق). 
والشائمي : الام 1p‏ س۳ . مرجم سابق). 
وآبن قدامة : ا مغني مع الشرح الكبير < ص ١١8‏ . (مرجع سابق]. 


(6) انظر المراجع الابقة . 


TE 


ويمكن إجمال الرد على أدلة هؤلاء واعتراضاتهم بما يلي : 

: ليست المرابحة داخلة في النهي عن بيع الشخص ما ليس عندهء أي ربح ها لم 
يضمنء لأن المصرف # يعرض أن يبِيع شيئاً. لكنه يتلقى أمرأً بالشراء؛ وهى لا 
يبيع حتى يملك ما هو مطلوب؛ ويعرضه على المشتري (الآمر) ليرى ما إذا كان 
مطايقاً لما وصف. 


“نم 
م 


والمصارف متها ما يتعامل بالمرايحة على أساس الإلزام بالوعد ومنها ما يتعامل 
بها على أساس عدم الإلزام. 

فالمصارف التي تتعامل بالمرابحة على أساس عدم الإلزام بالوعد لا تقع في 
النهي عن بيع ما لم يملك» لأنه لا يحصل بينها وبين العملاء بيع إلا بعد أن تمتلك 
المصارف تلك السلعة, كم يوافق العميل على شرائها مرابحة بمحض إرادتهء دون أن 
يكون للوعد أثر في إتمام عقد المرابحة. 

أما المصارف التي تتعامل بالمرابحة على أساس الوعد الملزم, فهي تعتمد على 
نموذجين : أحدهما للمواعدة: والآخر للمرابحة:. ولذا لا تقع في النهي عن بيع مالم 
مُملك, لأن هذه المصارف توقٌّع مم العميل نموذج المواعدة أولآء شم يقوم بعد ذلك 


المصرف بشراء السلعة:ء ثم يبيعها للعميل ويوقّع معهالتموذج الثانيء2 وهى عقد 
المرايحة. 


ثانياً: أما إن المصرف يبيع الشيء قبل قبضه. فقد ذهب الفقهاء مذاهب عدة في حكم 
هذا البيع. 
فمذهب الشافقعية ورواية عن الإمام أحمد" : أنه لا يصح بيع المبيع قبل 
قبضه» سواء أكان مثقولاً أم عقاراً» وإن أذن البائع وقبض الثمن. وذلك لحديث حكيم 
بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعاًء فما يحل لي 


مثهاء وها يحرم علىي؟ قال:« إذا اشتريت بيعاأً فلا تبعه حتى تقيضه»', وحديث أبن 





1١‏ انظر الشربيني؛ مغني المحتاج E‏ ص8" , (مرجع سابن). 
(؟) انظر ابن قدامة : المغني مع ألشرح الكبير 2 ص١١‏ . (مرجع سابق). 


(۳) الإمام أحمد : المسند ٠ج٣‏ ص۲٠٤‏ . 


T0۵ 


عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ه لا يحل سلف وبيع, ولا 
شرطان في بيعء ولا ربح ما لم يضمن: ولا بيع ما ليس عندك *». ومعثى « ربح ما لم 
يضمن» ربح ما بيع قبل القبض'" مثل: أن يشتري متاعاًء ويبيعه إلى آخر قبل 
قبضه من البائع؛ فهذا البيع باطلء, وربحه لا يجوزء لأن المبيع في ضمان البائع 
الأول,. وليس في ضمان المشتري منهء لعدم القبض". 

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن 
تباع السلع حيث تبتاع: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»' والمراد بحوز التجار : 
وجود القبضء كما في الحديث قبله'". ظ 

ولضعف الملك قبل القبضء لانفساخ العقد بتلفه" وهذا هى المعنى الذي علل به 
الشافعية الثهي عن البيع قبل القبض. 


وعلل الحنابلة عدم الجواز على هذه الرواية بأنه لم يكم الملك عليه»ء فلم يجز بيعهء 
كما لو كان غير متعين, وكما لى كان مكيلاً أى موزوناً". 


ومذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو كان من بائعيه“ وذلك 
للحديث المذكور سابقاً؟ فإنه منهي عن بيع المبيع قبل قبضه. ولأن في البيع قبل 
القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع, وإذا هلك 
المبيع قبل القبض ينفسخ العقد, فيتبين أنه باع ما لا يملك, والغرر حرام غير جائزء 


)١(‏ روه الترمذي . وقال: حديث حسن صحيح. انظر ستن الترمذي؛, ج٣‏ ص 898 . (مرجع سابق) 

(1) البهرتي : كثاف القناج , ج؟ ص۲٤۲‏ . (مرجع سابق). 

(*) انظر الشوكاتي : نيل الأوطار » ج٥‏ ص٠۸4١‏ . !مرجع سابق). 

(4) ءواه أبى داود في سننه . ج؟ ص 758 . طبعة عبيد دعاس. وصححه ابن حبان (مرارد الظمأن , ص٤۲۷)‏ . 
(8) القليوبي : حاشية القلبوبي ج؟ ص۲۱۲ . (مرجم سايق) , 

(5) انظر الرملي : نهاية المحناج إلى شرح المنهاج . جم؟ ص؟15. (مرجع سابق). 

(1) أنظر ابن قدامة : المغني مع الشرح . ج4 ص٠۲۲‏ . (مرجع سابق). 

(4) انظر ابن عابدين : رد المحتار . ج141 ص۲١٠‏ . (مرجع سابق). 


(4) انظر نص الحديث ص؟؟١‏ من هذا البحث. 


١ 


لان النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الحصاةء وعن بيع الفرر ". 

ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وبين غيره من المنقولات, وذلك لقول ابن 
طعاماً قلا يبعه حتی بقيضه». 

وعضد قول ابن عباس ما روي عن ابن عمر قال:« ابتعت زيتاً في السوق:؛ فلما 
استوجبته»ء لقيني رجل فأعطاني فيه ربحاً حسناًء فأردت أن أضرب على يده (أي أن 
أقبل إيجابه وأتفق على العقد) فأخذ رجل من خلفي بذراعي: قالتفت فإذا زيد بن 
ثابت رضي الله عنه فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحله: فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم'". 
الظاهر عند الحنفية هى الفساد. لأن علة الفساد هي الغررء مع وجود ركذي البيع؛ 
وكثيراً ما يبطلق الباطل على الفاسد". 


وأجاز الحنفية بيع العقار قبل قبضه استحساناًء وذلك استدلالاً بعمومات حل 
المنقول» ولان العقار مقدور التسليم» ولا يرد عليه هلاك إلا نادراًء والنادر لا يعتد به" 


(1) انظر:- المرغبناتي : الهداية ۰ ج٩‏ ص۱۳۵ - ٠١١‏ . مرجع سابق). 
- والزبلعي ؟ تی المفاتقي LF‏ ص .م , (مرجم سابق). 
وحديث ونهى عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الفررع أخرجه الإمام مسلم . ج؟ ص۳١٠٠‏ . طبعة الحلبي. 
(؟1 روأه البخاري ومسلم. انظر صحيع البغاري ويهامثه فعع الباري اج ص15 أ . مرجع سابق) . 
وصحيح مسلم بشرح النووي . ج؟ ص 1-١‏ 51. 
(*) الحديث سبق ترثيقه. انظر ص5؟! من هنا اليحث . 
(4؟) انظر ابن عابدين : رد المحتار . ج141 ص1357 . (مرجع سابق). 
(ê j‏ انظر: - الزيلمي : تبيين أشقائق Lr‏ س ۸۰ . (مرجع سابق). 
- الكاساني : بدائع الصنائم + O‏ ص 1 ١١‏ وها بعذها . ( مرجع سابق) . 
- المرغيناني : الهدابة Na‏ ص7 .١‏ (مرجع سابق). 
- الرخسي : المبسوط ء ج٣٠‏ ص۸ وما بعدها. (مرجع سابق). 


TY 


وهمذهب المالكية أن المحرم المفسد للبيع هى بيع الطهام دون غيره من جميع 

الأشياء قبل قبضه. سواء أكان الطعاع ريوياً كالقمح, أم غير ربوي كالتفاح عندهم. 
أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه. وذلك لحديث «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 

حتى يقبضه»“". ولغلبة تفير الطعام دوئما سواه”". 
لكنهم شرطوا لفساد هذا النوع من البيع شرطين: 

أ أن يكون الطهام ماخوذاً بطريق المعاوضةء أي في مقابلة شيء ٠‏ بإجارة أو شراء 
أو غير ذلك من المعاوضات. فهذا لا يجو بيعه قبل قبضه. أما لو صارتث اليه 
الطعام بهبة أو ميراث مما ليس أخذه بعوض, قيجوز بيعه قبل قبضه. 

ب- وأن تكون المعاوضة بالكيل أى الوزن أى العدد2. فيشتريه بكيلء ويبيعه قبل 
قبضه. سواء أباعه جزاقاً أم على الكيل. أما لى اشتراه جزافاً. ثم باعه قبل 
قبضه فيكون بيعه جائزاً. سواء أباعه جزافاً أم على الكيل," 


ولو اشتراه جِرّافاً جاز له بيعه قبل قبضه مطلقاًء جزافاً أى كيلا. 


وفي مذهب الحتابلة روايات متعددة في الممنوع بيعه قبل قيِضه من الأموال: 
سبق بعضها": فروي أنه لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل قبضه مطلقاًء سواء 
أكان مكيلا أم موزوناًء آم لم يكن كذلك. خلافاً مالك الذي اشترط فيه الكيل أو الوزن 
كما قدمناء وذلك لحديث اين عباس المتقدم «من ابتاع طعاماً لا يبعه حتى يقبضه»". 

ولقول الأثرع: سألت أبا عبد الله عن قوله «نهى عن ربح ما لم يضمن» قال: هذا 


)١(‏ الحدبث سبق توثبقه. انظر ص7١‏ من هذا البحبث. 

(۲) انظر: - الدردير : الشرح الكبير مع الحاشية , جم" ص ١8١‏ -187. (مرجع سابق). 
- ابن جزي ؛ القوانين الفقتهية . ص١ .١7‏ (مرجع سابق). 

(۳) انظرالمراجم السابقة . 

(4) راجع فيما تقدم مذهب الشافعي» ففبه رراية عن أحمد. انظر ص18 من هذا البحث. 


(6) الحديث سبق توثيته. انظر س۳۷۲١‏ سن هنا البحث. 


۳A 


في الطعام وما أشيهه من ماكول أى مشروب, فلا يبعه حثى بقبضه". 


ولقول ابن عبد الير: الأصح أن الذى يمثمع من بيعه قبل قيضبه هو الطمام؛ وذلك 
لان النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» فمفهومه إباحة ما 
سواه قبل قبضه". 

ولقول ابن عمر رضي الله عثهما : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة 
يضسربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى 
رحاله". 

ولقول ابن عمر رضي الله عنهما:ه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاًء 
فثهائا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيعه حتى ننقله من مکانه». 

ولقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماًء فليس له أن يبيعه 
حتى يستوفيه"". 

وعلق الشرح الكبير على ذلك بقوله: وهذا (أي حديث من ابتاع طعاماً) يدل على 
تعميم المشع في كل طعامء, مع تنصيصه على البيع مجازفة بالمتع. ويدل يعقفهومه على 
أن ماعدا الطعام يخالفه في ذلك." 

وفي رواية آخرى : أن ماكان متعيناًء كالصبرة تباع من غير كيل. يجوز بيعها 
قبل قبضهاء وها ليس بمتعينء كقفيز من صبرة؛ فإنه لا يجوز بيعها قبل قبضهاء بل 
حتى تكال أو توزن. وهذا! قريب من قول مالك المتقدم» في جواز بيع ما شري جزافاًء 
لولا تخصيص مالك المبيع بالطعام. 

وفي رواية ثالثة : أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. وهي التي وأفق فيها 
الإمام الشافعي» كما تقدم. 


)١(‏ انظر ابن قدامة : المغني مع الشرح . ج4 ص5؟١1.‏ (مرجم سابق). 

(؟) انظر المرجع السابق. 

(9) انظر المرجع السابق. 

(14) روا الإمام مسلم. انظر صحيع مسلم بشرح النووي , ج؟ ص١5١1.(مرجع‏ سابق). 
(8) انظر ابن قدامة : المغني مع الشرح . م4 ص5١١.‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر المرجع السايقة. 
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ورواية المذهب : أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع؛ لا يصح تصرف 
المشتري فيه قبل قبضه من بائعه" وهذا مروي أيضاً : عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وسعيد بن المسيبء والحسن والحكم, وحماد بن أبي سليمان: والأوزاعي, 
وإسحاق ا 

وبالنظر في هذه الأقوال يتبين لنا أنه إذا كان المبيع طعاماًء فلا يجوز للمشتري 
التصرف فيه قبل القبض بالإجماعء وإذا كان المبيم عقارا فيجوزالتصرف فيه قبل 
القبض عند الجمهور -عدا الشافعية- أما إذا كان المبيم غير الطعام ففيه خلاف 
فبعضهم أجاز التصرف فيه قبل القبضء وبعضهم مثع ذلك. 


والرأي الذي اختاره هو رأي المالكية والحنابلة وهى أثه يجوز التصرف في 
المبيع قبل قبضه إلا إذا كان المبيع طعاماًء فلا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض. 

وذلك لقوة أدلته وسلامتهاء ولأن عامة الأحاديث الواردة في التهي عن البيع قبل 
قيضه كانت تنص على الطعام دون غيره. ولان الأخذ بهذا الرأي فيه تخفيف على 


والمصرف يكون في حالة تعامله بهذه المعاملة قد رجح رأي المالكية والحنابلة 
حيث النهي عثدهم عن بيع الطعام قيل قبضه دون سوأه. 


ثالثاً: يرد على القول (بأن المرابحة المركبة بيعتان في بيعة) بأن تفسير جمهور 
الفقهاء لحديث بيعتين في بيعة, هو : (أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه 
السلعة بكذا نقداًء أو بكذا نسيئةء فيقبل المشتري هذا العرض دون أن يبين باي 
الشمنين اشترى. أو أن يقول : بعتك داري على أن تبيعني فرسك. ومن ثم كان 
النهي عن بيعتين في بيعة لما يترتب عليه من جهالة وغررء ولأنه لم يجزم ببيع 
واحد ولأن الثمن مجهول. إذ أحد العوضين غير معين وغير معلوم. حيث صدر 
العقد بالتردد بين شيئين). 


Ni. 


وليست المرايحة كذلك . حيث اشترط الفقهاء لصحتها العلم بالثمن والريع"؛ 
في بيعة. 


والمرابحة وإن كان قيها بيهان أحدهما بين المصرف والبائع (صاحب السلفة), 
وثاتيهما بين المصرف والعميل؛ إلا أن هذين البيعين منفصلان, ولا بد لانعقادهما ثلاثة 
أطراف هي : المصرف والبائع والعميلء بخلاف بيعتين في بيعة. فإئها تكون بين 
طرفين هما : بائع ومشتر. 


ثم إن ما يحصل في المرايحة المركبة هى أولاً مواعدة في البيعء وليس مشارطة. 
منك. وليس أبيعك على أن تبيعني» أو أبيعك بكذا نقداً وبكذا نسيئة. 


رابعاً: ويرد على القول (بأن المرابحة تدخل في النهي عن بيع الكاليء بالكاليء) بأن 
العملية ليست من باب مؤجل البدلين, فالذي يحصل أولا بين المصرف والعميل 
يكون وعداً وليس بيعاً. وإثما يحصل البيع عند تملك المصرف السلعة المأمور 


بشرائها”. 


الحقيقية لا يتم إلا بعد تملك المصرف لتلك السلعةء ثم يبيعها للعميلء فالمصرقف لا 
مالكها تقداًء ثم يبيعها له بثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشترى به. 


: انظر في كشب الفثه ما يلي‎ )١( 
(مرجع سابق!).‎ . 55١-77١ الكاسائي : البدائع. جمة ص‎ - 
الدردير : الشرح الكببر مع الحاشبة . ج7 ص6١ . (مرجع سابق).‎ - 
(مرجع سابق).‎ . ٠١ الرملي : نهاية المحتاج , ج٤ ص8‎ - 
ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير. ع4 ص58 . (مرجع سابق).‎ - 


(؟) انظر الترضاوي : مجلة الأمة .عدد 514 , ص١١ا.‏ 
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فالمواعدة جائزة, وبيع السلعة الموصوفة جائزة " أيضاً. فلا وجه لاعتبار هذه 


المعاملة من ييمع الكاليء بالكاليء المنهي عنه. 


الإسلامية شرعاً. 


رابعاً : الإجراءات التطبيقية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في البنك 
الإسلامي الأردتي 


والخطوات التالية لد 


-١‏ بيع المرابحة للأقراد في السلع المميزة والقابلة للرهن ( السيارات 
مشلا ) 0: 


تتولي فروع البنك بموافقة الإدارة اختيار العملاء (البائعين ) وفق الخطوات 
الثالية : 
أ- يقدم المشتري طلب شراء السلعة على أساس المرابحة لفرع البنك . ويوقع 
ج يقدم البائع قاثورة عرض أسعار البيع للبئك . 
د- يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة , 
ويعيدها للبابع . 


(1) انظر الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته . ج٤‏ ص؟45 . (مرجع سابق). 
(۲) موسي عبد العزيز شحادة : نجربة البنك الاسلامي الأردني . ص٠5‏ - ۲۵ . (مرجع سابق! . 


(۳) الرجع السابق » ص۲۰ - 5١‏ . 


۲ 


ه- يشتري البنك البضاعة من الوكيل ( أو البائع ) بموجب فاتورة رسمية 
صادرة باسم البثك . 

و- يلتزم المشتري بشراء البضاعة مرابجة بالسعر المتفق عليه وذلك بتوقيعه 
عقد المرابحة الخاص لدى البنك المتضمعن ذلك ". 

ز- يتولى اليائع بطريق الوكالة تنظيم عقود البيع . وتنظيم الكمبيالات : 


اللئك . 


ح- يقدم البائع ( الوكيل ) المستئدات المذكورة للبنك ويقوم البثك بدفع رصيد 
فاتورة البيع ٠‏ واستلام الكمبيالات بعد استكمال الإجراءات اللازمة . 

ط- يكفل البائع الكمبيالات المقدمة (إذا كان ذلك من الشروط بين البنك 
والوكيل ) وللبنك عند إتمام العقد الحق في الحصول من المشتري على 
ضمانات أخرى يراها مناسبة لضمان حقوقه . 

ى- يسجل البتك السبارة باسمه لدى دائرةٌ السير . 

ك- يبيع البنك السيارة للمشتري مرابحة ويسجلها باسم المشتري ( في دائرة 
السير ) وفي ذات الوقت يرهنها لصالح البنك لدى دائرة السير . 

ل- يجري تامين السيارة تأمينا شاملا لصالح البنك . 


؟- شراء الأراضي والعقارات 
تطبق على شراء الأراضي والعقارات نفس الإجراءات المتعلقة بالسيارات من 
حيث التسيجيل لدى دائرة الأراضي عند شراء ألبنك للعقار نم إعادة تسجيله باسم 
الشتري . 
(1) للاطلاع علي عقد المرابحة للآمر بالشراء المطبوع والمعسول به في البنك الإسلامي الأردني انظر اللحق رقم (۳) ٠‏ ص ١١١‏ 
من هنا البحث . 


EY 


ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تسجيل العقار مرتين , الأولى باسم البتك كمشتر 
من البائع , تم باسم العميل مشتري الأرض يوجب دفع رسوم تسجيل العقار مرنين 
هما سيب إعاقة لقيام البنك بمثل هذا التمويل بشكل كبير بسبب ارتفاع هذه 
الرسوم» وأعاق قيام البنك تمويل الأفراد في الشقق والبيوت ". وعليه فأقترح بدلا 
من تسجيل العقار أو السيارة مرتين - مرة باسم البنك ومرة باسم العميل - أن 
يطلب البنك من العميل عمل وكالة للبنك غير قابلة للعزل بدل التسجيل الأول ياسم 
البذنك ثم تجرى الإجراءات المختلفة, ويجري البيع والتسجيل لدى دائرة الأراضي أو 
السير باسم المشتري مباشرة مع رهنها لحساب البنك. 


: © تمويل شراء السلع المشتراة محلياً‎ -٣ 
يمول البنك الأفراد في السلم غير القابلة للرهن كالتجهبزات المنزلية وغيرها‎ 
: غرف نوم ...إلخ ) وفق الخطوات التالية‎ ١ أشاث » غسالات » ثلاجات‎ ( 

أ- يقدم المشتري طلب شراء السلعة على أساس المرابحة لفرع البنك موضحاً 
نوع السلعة وأوصافها , ومصدر توريدها , وجميع البيانات عنها . ويقوم 
المتك بدراسة الطلب دراسة شاملة. 

ب- إذا وافق البنك على التمويل: يوقع البنك و العميل عقد بيع المرايحة للآمر 
بالشراء . 

ج- يطلب البنك فاتورة عرض الأسعار من البائع للبضاعة المطلوية . 

د- يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك . 

ه- يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة. 
وهن ثم يعيدها للبائع أى يوجه رسالة للبائع بالموافقة على ها ورد في 
فاتورة العرض . 

و“ يشتري البنك البضاعة من البائع بموجب فاتورة رسمية صادرة باسم 
البنك . 

ز- يقوم البنك بدقع قيمةالبضاعة حسب فاتورة البيع . 
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ح- يلتزم المشتري بشراء البضاعة مرابحة بالسعر المتفق عليه وذلك حسب عقد 
بيع المرابحة الخاص بذلك , والموجود لدى البنك والمتضمن ذلك . 

ط- يتولى البنك تتنظيم الكمبيالات على المشتري حسب شروط عقد المرابحة . 

ي- يتولى أحد موظفي البنك الإشراف على عملية استلام البضاعة من البائع ء 
وتسليمها للمشتري . 


ويجريى تطبيق هذه الإجراءات على جميع المواد التي تلزم للأقراد أى التجار في 


عمليات المرابحة الداخلية كشراء الحديد والأسمئت والمواد الفذائية والمواد الخام , 
و حتمبمع مستلزماث التجارة ٠‏ 
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تمويل المرايبهة بواسطة الاعتمادات المستندية 7 والاستبيراد. 


يجرى تمويل البضسائْع بواسطة الاعتمادات المستندية سواء أكان ذلك لسلع 


تجارية أو معدات أو مواد خام أو غيرهاء مما يستورد من بضائع . وتتلخص عمليات 


التمويل بهذه الطريقة بمايلي ٠‏ 


1 
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لشراء سلعة جاهزة محددة الأوصاف ١‏ ويأمر البنك بشرانها. 
يتولى البنك فتح الاعتماد المستندى من المصدر الذي حدده العميل للبضاعة 


. ستوردة‎ ١ 
قيمتها له.‎ 


عند ورود المستندات المحددة لملكية البضاعة يجري الاتصال بالعميل طالب 


الاعتماد المستندي هو تمهد صادر عن البنك (ناتح الاعتماد) بدفع مبلغ مهين (تيمة الاعتماد) بناء على طلب المسيل 
(المستورد) إلى جهة معلومة (المصدر) متابل مستندلت ووئائق مطابقة لنصوص الاعتماد .(سعيد سعد فرحان : الفكر 
الاتتصادى في الإسلام . ببروت ١‏ الطبعة الأولى ٩۱۹۸م‏ » ص۲۲۲ ) . 


موسى عبد العزبز شحادة : تجربة البنك الإسلامي الأردني ٠۵١ - ۲٤ص ٠,‏ . (مرجع سابق) . 


١ 


الشراء ليقوم بالاطلاع على تلك المستئدات ثم يقوم الينك يإتمام عملية البيع 
ويظهر بوليصة الشحن تظهيرا ناقلا للملكية . ويطلب إلى إحدى شركات 
التخليص إنهاء المعاملة مع الجمارك . وتسليم البضاعة إلى العميل . 

ه- عند تظهير البوليصة يقوم البنك باحتساب قيمة البضاعة بالدينار الأردني 
حسب الشروط المتفق عليها مع المشتري , ويتم تنظيم كمبيالات بثمن البضاعة 
مضافاً إليه ربح البنك حسب الشروط المقررة . 


ومن الجدير بالذكر أنه إذا وردت مستئدات اليضاعة مخالفة لشروط الاعتماد أو 
تبين أن البضاعة عند استلامها من الجمارك بها تلف فإن البنك يتحمل النتائج 
المتعلقة بذلك , ويكون العميل مخيراً بين قبول البضاعة أى رفضها . أما إذا تطابقت 
المستندات والبضاعة مع ما سيق وأمّر المشتري فإنه يُِلزْم بشرائها حسب العقود 


الموقعة مثه. 


كما تجدر الإشارة إلى أن البنك يتولى تكليف بعض الجهات في بلدان المصدر من 
أجل معاينة البضاعة , وإرفاق شهادة مهها تفيد دقة وصحة المواصفات للبضائمع 
المشحوئة بسيب مسؤوليته عن تسليم البضائع للمشتري ومنعاً لشحن بضائع 
مخالفة للشروط كما يفعل ذلك بعض المصدرين في بعض البلدان . 


هذه هي الطريقة التى يتم بها إجراء بيع المرايحة للآمر بالشراء وتطبيقات 
البنك الإسلامي الأردني لها . وإذا ما راعى البنك والأشخاص هذه الأحكام والتزموا 
في تنفيذ هذه المعاملة على نماذج العقود المكتوبة في البنك - وقد أرفق صورة عن 
هذه العقود - فليس ثمة مأخذ على هذا النوع من البيع. 
غير أن بعض العملاء يتخذون من شكل هذا البيع الصحيح وسيلة وحيلة لاكل 
الربا . وذلك : 
أ باتفاق الآمر بالشراء مع البائع الذى اشترى منه البنك بحيث يرد له السلعة 
بعد استلامها من البنك ١‏ ويأخذ منه الشمن الذي دفعه البنك كاملا أى ناقصاً 
بدل التواطئ بين التاجر والآمر بالشراء . 
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ب- ومن المحتمل من ناحية أخرى أن يتكاسل أو يتواطا بعض الموظفين في تنفيذ 
فيؤدي ذلك الى النتكيجة أعلاة , 


ومعلوم أن المعاملة لا تصبح إسلامية بمجرد الاسم والشكل وإنما لا بد أن يكون 
مضمونها إسلامياً . وإذا جازت الحيلة على بعض الناس فهي لا تجوز على الله , لذا 
يجب على البنك الإسلامي أن ينمى الشعور بالمسؤولية . ويوقظ الحس الديني في 
موظفيه الكبار والصفار وموظفى الاستثمار على وجه الخصوص حتى يضمن سلامة 
معاملاته عموماً وبيع المرابحة منها على وجه الخصوص ١‏ وينبغي أن يمارس بيع 
المرابحة بحيث لا يؤدي إلى محظور شرعي أو إلى شبهة غالبا . فإن أدى لذلك وجب 
تقويمه في الحال . 

بعد استعراض الخطوات التي يتم فيها عقد المرابحة للآمر بالشراء - كما بيذت 
آنفاً - يتضح أن البنك الإسلامي لا يحوز البضاعة التي يبيعها للعميل , وإنما 
يتملكها . وعئد بحثنا للعقود التي يشترط فيها الحيازة - في الفصل الثالث - ذكرنا 
أن المرابحة ليست من العقود التي يشترط فيها الحيازة . فتتم وتصح دون توقف 
على حيازة: اللهم إلا إذا كان محل البيع طعاماً يتسارع إليه الفسساد . وهذا مالا 
يتعامل فيه البنك الإسلامي الأردني 7 


)١١8.555.41(‏ ديناراً أردنياً؛ أى ما تسبته (44.5/) من مجموع الاستثمارات 
)١(‏ ورد في الفصل الثالث من اللوائع والتعلبمات التطبيقية الخاصة بتعامل البنك الإسلامي الأردني وفقاً لمتطلبات المادة 
(4؟-1) قائون البنك الإسلامي في الفقرة (ج) ما يلي : 
« تكون عمليات الرابحة محددة ضمن الشروط التالبة : 
أ - أن لا تزيد مدة التسديد عن الحد المقرر من مجلس الادارة . 
ب- أن لا تكون المواد المطلوب شراؤها من النوع القابل للتلف السريع . 
(النك الإسلامي الأردلي ٠‏ لشرة إعلامية رقم (4) - النتارى الشرعبة , الجرء الأول ۱۳٤۱ھ‏ = 1۹۹۳م ء ص٤؟)‏ . 
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(28.51. . 4؟1١)‏ ديناراً أردنياًء أي ما نسبته (۷. )/٤١‏ من مجموع الاستشمارات ". 


الفرع الثاني : (عقد المشاركة المتناقصة) 


الشركة كلمة مشتقة من الفعل شارك وشرك وتعني الاشتراك بين اثنين أو 
أكثر في شيء ما > سواء أكان الاشتراك ناتجا عن فعلهما أم غير فعلهما"" 


والشركة في الاصطلاح « عقد بين اثنين أى أكثر على الاشتراك في المال وربحه. 
أى على الاشتراك في ربحه دون الاشتراك في رأس المال ٠‏ أى الاشتراك فيما يباع 


وات 9 ٌُُ_ُ-0. 5 .9 ل م 
ويشترى دون أن يكون هناك رأس مال لهم يتجر فيه»*" 


«ويعتير التمويل بالمشاركة من أقضل ما طرحته البئنوك الإسلامية من أساليب 
تمويلية . ومن أهم ما يميزها ويفصلها عن البئوك الربوية , بل يمكن القول إن 
المصرف الإسلامي مصرف مشاركة . إذ أن نظام المشاركة يعتبر مميزاً رئيساً للمصرف 
الإسلامي حيث يشارك المصرف في الناتج المحتمل إن ربحا أى خسارة » ". 


وتقوم البنوك الإسلامية باستخدام التمويل بالمشاركة في ثلاثة أنواع”! هي : 
5- المشاركة من خلال تمويل رأس المال العامل في المشروع . حيث يقوم البئك 


)١(‏ البنك الإسلامي الأردني : التقرير الستوي الخامس عشر ١‏ ص 44 . (مرجع سابق). 

(۲) أبن منظور : لان العرب ١‏ ج١‏ ص۸٤1‏ . مرجع سابق) . 

(*) علي الخفيف : الشركات في الفقه الاسلامي . بحوث مقارنة - دار النهضة . القاهرة, ۱۹۲۷۸ ۰ صة 7١-١‏ . وسيثار له 
نيما بعد هكدا (على الخفيف : الشركات في الفقه الإسلامي ) . 

, د., عبد الحمبد الغزالي : التمويل بالمشاركة .مركز الاتتصاد الإسلامي ؛ المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية‎ )٤( 
. هك 4مخةام, 50 . وسيشار له نيما بعد هكدًا (عبد الحميد الغزالي :التسويل بالمشاركة)‎ 4 

(84) انظر عبد الله العبادي: موقف الشريعة من المصارن الاسلامية المعاصرة . القاهرة . الطبعة الأولى . 7م١١.‏ 
ص 785-549 . رمبشار له فيما بعد هكذا (عبدالله الميادي: موتف الشريعة من المصارف الإسلامبة المعاصرة ) . 
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؟- المشاركة الدائمة (الثابتة) وتتلخص في قيام البنك بمشاركة شخص أو أكثر في 
إحدى المؤسسات التجارية أى غيرها عن طريق التمويل المشترك . فيستحق كل 
واحد من الشركاء نصيبه من أرباح ذلك المشروع ؛ وتكون المحاسبة على الخسائر 
والأرباح بعد ثهاية كل سنة مالية . 


؟- المشاركة المنتهية بالتمليك (المتناقصة) وتتلخص في مساهمة البنك الإسلامي 
في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية أو عقار أى غيرها مع شريك أى أكثر , 
ويستحق كل من الشركاء نصيبيه من الأرباح بعوجب ما يتم الاتفاق عليه بين 
البنك والشركاء في عقد المشاركة , مع وعد من البنك أن يتنازل عن حقوقه عن 
طريق بيع أسهمه إلى شركائه . والشركاء يعدون بشراء أسهم البنك أو حصة 
البنك والحلول مهله في الملكية . سواء على دفعة واحدة , أى على دقعات حسبما 
تقتضيه الشروط المتفق عليها . 


ويقتصر تطبيق البنك الإسلامي الأردني على النوع الأخير (المشاركة المتناقصة) 
والتي تعني «دخول البنك بصفة شريك ممول - كلياً أو جزئياً - في صشروع ذي دخل 
متوقع » وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية 
من صافي الدخل المتحقق فعلاً . مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي ؛ أو جزء منه يتفق 
عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه الينك من تمويل "2 فالبنك 
يدخل فى المشروع أو الشركة كطرف ممول , وتنتهي هذه الشركة بتمليك الشريك 
حصة البنك كاملة عندما يسدد الشريك جميع الأموال التي قدمها البنك في المشروع. 
وتطبيق البثك الإسلامي لهذا النوع من العقود محصور في نطاق ضيق يكاد ينعدم 
لنفس الأسباب التي ذكرت في عقد المضاربةء (وقد ذكرت مجموع استثمارات البنك 
في هذا القطاع ونسبة المجموع مع عقد المضاربة)" 


وأبرز تطبيقات البنك الإسلامي الأردئي في المشاركة المتناقصة نكون في 


. قاتون البنك الإسلامي الأردئي ء ص8 . (مرجع سابق)‎ )١( 
النظر ص١7١-؟؟١1 من هنا البحث.‎ )۲( 


وحدات تجارية (مخازن مثلاً) ١‏ وتكون في حالة إذا كان العميل مالكاً للأرض المراد 
إنشاء المباني عليهاء لكنه لا يملك التمويل فيدخل البنك كشريك في هذا العقار؛ بعد 
تقويم شمن الأرض تقويماً مبدئياً حسب سعر العقد المسجل إذا كانت مشتراة حديثاً , 
أى حسب السعر السائد في منطقة الموقعء أو طلب خبير محايد في تقويم الأرض. 


الإجراءات التطبيقية لعقد المشاركة المتناقصة في البنك الإمسلامي 


الاردني 0 


يجري البنك الإسلامي الأردني عقد المشاركة المتناقصة وفق الخطوات التالية : 

-١‏ يقدمالعميل (صاحب الأرض) طلب مشاركة متناقصة لإقامة بناء تجاري (مخازن 
مشلاً) . مرفقاً المعلومات الكاملة عن المشروع والتي تشمل الجدوى الاقتصصادية 
للمشرىو ع . ومساحة الأرض المقام عليها المشروع؛ ومكانها ... إلخ. 

؟- يدرس البنتك المشروع دراسة تفصيلية وتشمل الدراسية : 

أ- الحدوىئ الاقتصادية للمشروع. 
ب- التكلفة الإجمالية حتى تمام الإعداد الكامل للمشروع. 
ج- المدة اللازمة لتنفيذ المشروع. 

-٣‏ تحال هذه الدراسة إلى جهة استشارية متخصصة لتقديم تقرير عنهاء فإذا ما 
ثبت أن العائد من المشاركة مجزي أقدم البنك على المشاركة بالتمويل واعتير 
قيمةالأرض (ملك العميل) بمثابة حصته في المشاركة. 

-٤‏ توقم العقود الخاصة بالمشاركة المتناقصة - والموجودة لدى البنك - من قبل 
الأطراف المعتية بعد أن يقوم الشريك برهن قطعةالأرض لصالح البنك 
الإسلامي '". 

ه- يحيل البئنك التمويل بموجب عطاء إلى أحد المكاتب الهندسية محدداً فيه 

(1) مقابلة شخصبة مع السبد بشير عابدين , مدير الاستشمار في البنك الإسلامي الأردني ‏ الفوع الرئيسيء عمان » بتاريخ 
N» ۰‏ وانظر الفتاوى الشرعة ١‏ المجزء الأول , ص١7‏ - ؟" . (مرجع سابق). 


من هنا البحث . 
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شروط البناء ٠‏ ويقوم البنك بدفع تكاليف المكاتب الهندسية والبناء كلياً حتى 
استلام المفاتيح 2 ويتم الصرف عن الأعمال التي تتم فعلا بعد اعتماد الملستخلص 
من المهندس المشرف على المشروع. 

1- يقوم البنك بعملية تأجير المخازن باستشارة الشريك . وتحصيل الإيجار . وهذا 
الإيجار إما أن يُقسم قسمين : قسم حصة البنك: وقسم حصة الشريك ٠‏ ثم يأخذ 
البنك حصة الشريك كسداد من قيمة التمويل. وإها أن يقسم ثلاثة أقسام : قسم 
للبتك » وقسم للشريك . وقسم لسداد قيمة التمويل . 

۷- يقوم البنك بالتنازل عن عقود الإيجار وملكية العقار لصالح الشريك بعد سداد 
مبلغ التمويل كاملاً. ويفك رهن العقار, وبذلك يصبح المشروع ملكاً للشريك 


ر تل ك . 


الفرع الثالث ١:‏ عقد المشاركة بالأرباح ) 
آولاً : تعرنفه 


فى صورة شركة المرابحة وذلك على النحو التالي : 


يطلب العميل من البنك الإسلامي أن يمول له شراء بضائع معينة على أساس 
معرفة العميل بثوع البضاعة وتسويقها . فيقوم البئك بالشراء حسب المواصفات 
التي يحددها العميل ثم يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك ٠‏ ويتم 
تقسيم الربح حسب النسية المتفق عليها بين البنك والعميل . والعميل لا يلتزم 
بتصريف البضاعة ولا يترتب عليه أية مسؤولية مالية فيها إذا عدل عن البيع 
والتسويق '" 


. (مرجع سابق!‎ . 52-175١ البنك الإسلامي الأردني : لشرة إعلامبة رقم (4) . الفتاوى الشرعية ص‎ )١( 


ذم؟ 


وهذه الصورة تشكل عقدا بين البنك وبين العميل من نوع جديد لا ينطبق عليه 
أنه من عقود المضاربة ء ولا من عقود المرايحة . ولا من عقود أية شركة من الشركات 
التي تعرض لها الفقهاء . وإن كانت تلك الصورة قد تضمتت من المضاربة بعض 
صفاتها وخصوصاً إذا ساهم العميل في التمويل ؛ كما أنها تضمنت من المرابحة بعض 
سماتها . 


وإن هذه الوضعية لا تنفي عن العقد أنه شركة قائمة على التجارة والربحء وأن 
الريح جزء شائع لا نصيب معين . وقد جاء في كتاب « الشرح الصغير» :« أن من 
أنواع الشركة مالو جرى بين الطرفين المتعاقدين عقد على عمل بينهما » والربح 
بيئهما بما يدل عليه عرفاً » وهذا هو الأصل في جميع أنواع الشركات "٠‏ . ويقول 
شيخ الإسلام « ابن تيميه :ء لقد تنازع المسلمون في المعاملات من المبايعات 
والمشاركات ونجو ذلك من المعاعلات المتعلقة بالعقود والقبوض . فإن العدل فيها هو 
قوام العالمين .ولا تصلح الدئيا والآخرة إلا به . فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه 
كل أحد بعقله . كوجوب تسليم الشمن على المشتري ٠‏ وتسليم المبيع على البائع 
للمشتري ٠‏ وتحريم الكذب والخيائة والغش ٠‏ وإن جزاء القرض الوفاء . ومثه ما هو 
خفي قد جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام . وإن عامة ما نهى عنه الكتاب 
والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل , والنهي عن الظلم دقّه وجله , مثل أكل 
المال بالياطل , وجنسه من الربا والميْسر » وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر .السمك في الماء. والبيع إلى أجل غير 
مسمى ٠‏ وبيع المدلس . وما ثهى عنه من أنواع الشركات الفاسدة كالمخابرة " بزرع 


)١(‏ الدردير : الشرح الصغير , ج " ص185 . (مرجع سابق). 

(۲) هو أبو العياس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرائي الدمشقي الحنبلي (551 ه - 8لا ه). ولد في 
حران وتحول به أبوه إلى دمشق ٠‏ فنبغ واشتهر .طلب إلى مصر من أجل نتوى أفتى بها نتصدها, نتعصب علبه جماعة 
من أهلها سجن مدة, ثم يُقل إلى الإسكندرية, ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ؟١7‏ ه ء واعتقل بها سنة ٠؟!‏ ه , 
وأطلق ثم أعيد ومات معتقلاً بقلمة دمشق. فخرجت دمشن كلها في جنازته . كان كثير البحث في فنون الحكمة, برع في 
العلم والتفسير » وأفتى ودرّس وهو دون العشرين, له تصنيفات كثبرة جدأ تبلغ ثلاث منة مجلد منها (الجوامع. 
والفتاوى؛ والإمان؛ ومنهاج السنة؛ والسياسة الشرعية). [الزركلي : الأعلام .جا ص10١-141).‏ 

(۳) المخابرة للأرض مؤاجرتها بالثلث أو الريع أو مزارعتها . وقيل هي المزارعة على نصبب معين كالثلث والريع وتحبرهماً . 
(أحبد الشرياصي : الممجم الاتتصادي الإسلامي . ص١٠‏ ). 
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بقعة معينة من الأرض . ومن ذلك ما تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه , فقد 

یری شخص هذا العقد والقبض صحيحاً عدلاً . وإن كان غيره يرى منه جوراً يوجب 

فساده ٠‏ قال تعالى : ( يا أيُّها الذينٌ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمرٍ منكمْ » فإِنّ تنازعمُم في شيء فردوه إلى الله والرسول إِنْ 

کنتم تۇمنىن بالله وأليوم الآخر 0" ذلك خير وأحسن تأويلا )!ع والأصل في 

هذا : 

١‏ أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب 
والسنة على تحريمها . 

؟- ولا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة 
على شرعه 1 " 


وبناء على ما ذكر سابقاً فإن هذا العقد بهذه الصورة لم يرد نص شرعي 
بتحريمه . ولا يوجد فيه - حسب قواعد الشرع الشريف واتجاهاته - ما يستوجب 
تحريمه . وليس فيه ظلم أى جهالة أى غرى أى غمبن مما يوجب نزاعاً أو يستلزم فساداً . 


ثائياً : الإجراءات التطبييقية لعقد المشاركة بالأرياح 


يتم عقد المشاركة بالأرباح في البنك الإسلامي الأردني حسب الخطوات 
والاحراءات التالية :9 
-١‏ يطلب العميل من البنك أن يمول له - كلياً أى جزئياً - شراء البضائع المعينة ‏ 
وذلك على أساس معرفة العميل بتوع البضاعة وتسويقها . 
)١(‏ سورة النساء › أي رقم (84) . 


1 أبن تبميه ٠‏ أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشتي الحنبلي (ت 18الاه):مجموع فتاوى شيع الإسلام أحمد بن تيمية . 
دار عالم الكتب, الرياض ۱٤١۲‏ هھ = ۱۹۹۱ء . ج۲۸ ص۳۸۵ - .۳۸١‏ وسيشار له فيما بعد هكذا (ابن تبسية : 
مجموع النتارى) . 

) VAAL. 


yo 


؟- 


۳ 


يقوم البنك بدراسة الصفقة . وحالة العميل , وتتضمن الدراسة : 
أً- مقدار الصفقة ١‏ وفترة انتهائها . 

ب- نوع السلعة » ومقدار الطلب عليها . 

جد السمغة الأدبية والمهئية للعميل . وخبرثه وكفاءته . 

توقم العقود من قبل الأطراف المعنية - بعد موافقة البنك على الطلب المقدم - 
وهذه العقود مطبوعة وموجودة لدى الينك " . 

يقوم البنك بشراء البضائع حسب المواصفات التي يحددها العميل - وقد 
يشترك العميل بالتمويل وقد لا يشترك - وتبقى يد البنك على البضاعة إما 
عن طريق التسجيل الرسمي في حالة السيارات , أو عن طريق الهيازة 
المشتركة بحفظ همفاتيح المخزن ٠‏ أو إجراء التسليم للشريك على اعتبار أن يده 
على البضاعة هى يد أمائة وليست يد امتلاك . ويحصل البنك من العميل على 
كمبيالة ( غب الطلب)" لحفظ ما يسمى سوء الأماثة . 

يتم بيع البضاعة بمعرفة العميل وموافقة البنك , ويتم تقسيم الربح في كل 
صفقة مباعة حسب التنسب المتفق عليها والتى تتراوح من ."/ - .6/ للبنك 
والباقي للعميل . 





)١(‏ للاطلاع على عقد المشاركة بالأرباح المطبوع والمعمول به في البنك الإسلامي الأردتي انظر ا ملحق رتم (8). ص 1/44 من 


هذا البحث 


(؟1) كمبيالة غب الطلب هي الكمببالة التي تدفع فور المطالية بها . 


of 


المبحث الثاني ٠:‏ الضمانات التي يطلبها البنك الإسلامي الأردني) 


بالمرهون بأي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن المرتهن. فذلك يعني أنه قد حازه حكماً 


الضمان لغة :«الالتزام يقال ضمنت ا مال وبا مال ضماناء فانا ضامن وضمين , 
التزهمته . وضمتتية المال : الزمته إياء 7 


وأما الضصضمان اصطلاحاً . فقد استعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة 
بمعنى الكفالة . فقال ه الشربيني» : « الضمان هو التزام حق ثابت في ذمة الغير 
أي إحضار من هو عليه دَيْنَ أى عين مضمونة»" وقال « عليش»": «الضمان : شغل 
ذمة أخرى بالحق » '' وقال «١‏ اين قدامة» : « الضمان : ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق , فيشبت في ذمتهما جميعاً . ولصاحب الحق مطالبة 
من شاء مثها »ل . 





. س ۲9 , (مرجم سابق)‎ Fp أبن منظور : لسمأن الهعرب‎ )١( 


(*)1 هو ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد علبش (۱۲۱۷ه - 53؟1١ه)‏ , فقبه من أعبان المالكية مغربي الأصل . ولد 
بالقاهرة وتعلم في الأزهر وولى مشبغة المالكية فبه . توفي بالقاهرة . من تصانيفه ( منع الجليل . وهداية السالك , 
وفتح العلي المالك) . (الزركلي : الأعلام ج” , ص٤٤۲‏ ) . 

)£( عليش : منم الجليل . ج۳ ص 5575 . 


{e |‏ ابن قدامة : المغني 1 ص 1 87 : (مرجم سابى) : 


0 


فقد ورد في مجلة الاحكام ه الضمان هى إعطاء مثل الشيء ان كان هئ المثليات 


وقنفمته أن كان من القمباتٹ ۾ 


ولم يكن الضمان من قبل بعيدا عن النشاط التجاريء بل كان هناك عدة أنشواع 


من الضمان: ومن شذة الأنواع : 


وشي من العقثقاالات التجابرية:, قال « اين كتيسمية»: «+«ضمان 
السوق هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون؛ وما يقبضه من 
الأعيان الملضموثئة ... وذلك جائز عند جمهور العلماء» وورد في مجلة الأحكام 
العدلية :«يصح ضمان السوقء مثلاً لو ضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه 


1- ضمان نقص المكيل أى الموزون أى المذروم. 


وهذا الضمان أيضاً يتصل بالنشاط التجاري» فقد ورد في مجلة الأحكام 
العدلية :«يصح ضمان نقص الصنجة" أو المكيال أو الذراع. مثلاً لى اشترى موزوناً 
فشك في الصنجة. أو مكيلا فشك في نقص المكيال؛ أى مذروعاً فشك في تقص 


ييفمنتة ين 


. من مجلة الأحكام‎ 2١4 المادة‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى , ج؟؟ ص١٤‏ . (مرجع سابق). 
(۳) الادة 1ء١‏ . 

)٤(‏ الصنجة :البزان .(المعجم الوسيط ١ ٠ج ١‏ ص1875). 


(8) الارج أك؟.أ ., 
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۴ ضمان الدرك. 


ومن الكفالات التجارية التي كانت شائمة وأجازها الأئمة ضمان الثمن للبائع 
والمشتري. فالبائع الذي يبيع أجلاً قد يطلب كفيلاً يضمن الثمن الذي في ذمة 
المشتري» وهذا ضمان الثمن ويسمى أيضاً ضمان الدرك؛ فقد ورد في المعجم الوسيط 
«الدرك : التيعة؛ يقال: ما لحقك من درك فعلي خلاصه. ومنه ضمان الدرك في 
الفقه»". 


وقد نال هذا الضمان (ضمان الدرك) حظه الوافر في كتب الفقه". ويطول 
الكلام كثيراً إذا أردنا أن نعرض ما جاء في تلك الكتب مفصلاء فلعل ما سبق يكفي 


لمان حقيقته. 


وسبب إجازتهم هذا الضمان هو الوثيقة؛ يقول «السيوطي»:« والوثائق المتعلقة 
بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفيل والشهادة. فمن العقود ما يدخله الثلاثة كالبيم 
والسلم والقرض. ومنها ما بدخله الشهادة دونهما وهو المساقاة. ومنها ما تدخله 
الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الجعالة. ومنها ما يدخله الكفالة دونهما وهو 
ضمان الدرك »". 


فهذه نماذج لكفالات تجارية لا تختلف كثيراً فى جوهرها عن الكفالات المصرفية 
الحديثة,؛ والمصارف تأخذ لنفسها من الضمانات ما يجعل المخاطرة أقل مما كان 
يبتعرض له الكفلاء سابقا. 


)١(‏ مجمع اللغة العريبة المصري ؛ المعجم الوسيط .ج١1‏ ص١8؟‏ . (مرجع سابق). 


(؟) انظر على سبيل المثال في كتب الفقه ما يلي: 
- الكاساني : بداتم الصنانم YE‏ ص . (مرجع سابق) . 
- الإمام مألك : المدونة الخبري + ج س ۲۹۹ : ( مرجع سابی) . 
- الشافعي : الأم . ج؟ ص1 ١؟‏ . (مرجع سابق). 
- آين قدامة : المغني « d7‏ ص٦‏ - ۷۸ . مرجم سابی) . 


(*) السيوطي : الأشباه والنظائر . دار الكتاب العربي . الطبعة الأرلى 114.19 هى » 1۹۸۷ م ٠‏ ص1؟4 . 


١ باه‎ 


والضمانات التي يطلبها البنك الإسلامي الأردني من العملاء تختلفء وتتوقف 
كماً ونوعاً على نوع العقد . وأسلوب عملية التمويل , وطبيعة العميل » فعلى سبيل 
المثال لا يشترط البتك الإسلامي فشي عمليات التمويل بالمشاركة والمضارية 
الضمانات التي يشترطها في عمليات التمويل على أساس بيع المرابحة . 


وهذه الضمانات هي الكفالات والرهن. وسوف تفرد لكل متها مطلباً مستقلاً : 


المطلب الأول ١:‏ الكفالات) 


تعريفها 

الكفالة لغة : ورد في لسان العرب «٠:‏ الكافل : العائل . كَفَلّه يكفله وكفله 
إياه... والكاقل : القائم بأمر اليتيم , المربي له . وهى من الكفيل الضمين ... والكافل 
والكفيل : الضامن . والأنثى كفيل أيضاً , وجمع الكاقل كفلء, وجمع الكفيل الكفلاء... 
وكَفَلَ المال وبالمال : ضمنه . وكَفْلَ بالرجل يَكْفْل كفلاً وكفولاً وكفاله وكَفْل وكفل 
وتكفل بدينه تكفلاً ... 0 ۰ 


وأما الكفالة اصطلاحاً:ه هي ضم ذمة (الكفيل) إلى ذمة ( الأصيل) في . 
المطالبة »''وقي القانون « هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالية بتنفيذ الالتزام »". 


(1) أبن منظور : لسان العرب .مادة كفل , ج١١1‏ ص6۸4-9۸۸ . (مرجع سابق). 


(؟) أبن نجيم : البحر الرائن , ج ص٣۲۲۱‏ . (مرجع سابق) . 
وانظر : - المرغيناني : الهداية . ج ص۲۸۳ . [مرجع سابق) 
- وان الهمام : فع القدیر ٠‏ ج ص۲۹۹ . (مرجع سابق) 
- وأعسد الشرياسي : المعجم اللاقتصادي الإسلامي , دار الجبل »یروت ١ ١‏ .٤افت‏ ۹۹۸۱م » س۲۸ 
وسيشار له فيما بعد هكنا م الشرياصي : المعجم الاقتصادي الإسلامي ) : 


(۳) القائرن المدني الأردني ٠‏ المادة رقم (-48) . 


A 


مشروعية الكفالة 


الكفالة مشروعة بالكتاب والسئة . 

ففي الكتاب : فقد وردت الكفالة يمعنى أن يتعهد الصغير ويرعى شؤوثته؛ ولم 
يرد في القرآن كلمة من مادة «كَفل» تفيد معنى الضمان, ولكن جاء المعنى من مادة 
اخرى هى مادة «زعم» ققال تمالى ٠ ١‏ ولمن اء به حمل بعير وأنا ب 
. لي 57 5 و ° م و و ر 8 ا - ا 
زعيم ‏ وقال ابضا :¥ سملهم أيهم بذلك زعيم»". وفي سورة الإسراء و رذنت 
كلمة (قبيل) ٠‏ قال تعالى ٠:‏ أو ثأتيّ بالله والائگة قبيلاًء". 

جاء في كتاب معاني القرأن : «(قبيلا) : أي كفيلاً»» وقال صاحب كتاب 
الكشاف : «(قبيلا) كفيلاً بما تقول شاهداً بصحتهء وقال «الكاساني» :«القبالة 
بمعنى الكفالة»'. 


وأما مشروعية الكفالة في السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم : «الزعيم 
غارم»", وورد في كتاب (معالم الستن) :«الزعيم : الكفيل ٠‏ والزعامة :الكفالةء ومنه 
قيل لرئيس القوم الزعيم لأنه هو المتكفل بأمورهم» ٠‏ وورد في ( صحيح البخاري) 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال : هل عليه من دين؟ 
)1١(‏ سورة يوسف , أية رقم (؟9) . 
(۲) سورة القلم . أآية رقم (20) . 
(۳) سورة الإسراء ؛ أآية رئم (؟51) . 
(4) الفراء. أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 7١7‏ ه) : معاني القرآن . عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الكانية ۱۹۸۰ م ١‏ ج٣‏ 
ص ١؟١‏ . وسيشار له فبما بعد هكذا (الفراء : معاني القرآن) . 


= لے‎ TAB مصر‎ ٠ ال م يء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 6۳۸ ه) : الكثاف . مطبعة مصطقى البابي‎ {e} 
,م ١ج۲ ص15 . وسيشار له فيما بعد هكذا (الزمخشري : الكثاف).‎ ٩ 


7( الكاساتي : بدائم الصنائم Ye‏ صة ۰ £ . (مرجع سابق). 


(۷) رياه أبو داوه والترمذي . انظر: 
- أبو داوه : سنن أبي داود ٠‏ كتاب الببوع . باب تضمين العارية . 
- والترمذي : سنن الشرمذي ١‏ كتاب البيوع .باب ما ساء أن العارية موّداة. 


قالوا : لا. فصلى عليهاء ثم أتي بجنازة أخرى فقال : هل عليه من دين؟ قالوا : نعم. 
قال : فصلُوا على صاحبكم. قال أبى قتادة : على دينه يارسول الله. قصلّى عليه»". 


والأثر المترتب على الكفالة أنها تعطي المكفول له الحق في مطالبة الكفيل يما 
التزم» وأن هذا الحق لا ُسقط حق المكفول له في مطالبة المكفول عنه أيخساً. فله 
مطالبة أيهما شاء؛ أو مطالبة الإثنين معاًء ولكن لا يأخذ أكثر من حقه. 


والبنك الإسلامي الأردني يشترط في معظم معاملاته وعقوده -التي يبرمها مع 
العملاء- وجود كفلاء يكفلون ما على العميل من التزامات ها يجمل المخاطرة أقّل ما 

وقد يطلب البنك من العميل أكثر من كفيل » فغالباً ما يطلب ثلاثة كفلاء إن كان 
العميل غير موظف . أما إن كان موظفاً وراتبه يتقاضاه من البنك الإسلامي , 
فيكتفي البنك بكفيلين فقط . ويوقع هؤلاء الكفلاء الكفالة الخطية التي يطلبها 
البنك وهذه الكفالة تعطي البثك الحق في مطالبة الكفيل بما التزم به إن امتئع 
العميل عن الوفاء بالتزاماته"" , 


المطلب الثاني : (الرهن)" 


الرهن نوعان ” 
الأول :الرهن الحيازى . وهو الذى تحدثت عثه سابقاً ‏ . 





(؟) مقابلة شخصية مم مدير البنك الإسلامي الأردني ٠‏ فرع إربد , شارع بغداد بتاريخ 1957/1١/17‏ . 
)۳( سبق التعريف بالرهن في المبحث الثالث من الفصل الثالث . أنظر ص ( ۵ ) وما بعدها من هنا البحتُ . 


(4) وهبة الزحيلى: العقود المسماء في قانون المعاملات المدنبة الإماراتي والقانون المدني الأردئي . دار الفكر , دمشق ٠‏ الطبمة 
الأولى بء = ٠ pI AY‏ ص 517 -44” . وسار له يما بعد هكنا (وعيه الزحبلي : العقود المسماء) . 


(ه) انظر ص )١١8(‏ وما بمدها من هنا البحث . 


١ 


لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين 
التالين له في المرتبة استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون »“ 


يظهر من التعريف خصائص الرهن التأميني وهي كونه عقداً وارداً على عقار 
يمثح صاحيه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائئين العاديين في أستيفاء حقه من 
المخصصة له في السجلات العقارية في الدواثر الرسمية . 


والبتك الإسلامي الأردني يطلب من العميل -الذي يطلب تمويلا مالياً أكثر من 
عجن العميل عن الوفاء بالتزاماته. 


وكذلك إذا أيرم البنك مع العميل عقد مرابحة للآمر بالشراء وكانت السلعة 
المطلوبة هى سيارة أو شقة سكنيةء فإن البنك يرهن السيارة أو الشقة باسمه حتى 
يدفع العميل كافة التزاماته . 


شراء سيارة بغرض الاستثمار: فإن البنك يرهن ذلك حتى تنتهى المشاركة بتمليك 
العميل حصة البنك في الشركة"". 


. وهبه الزحيلي : العقود المسماه . ص 7497 . (مرجع سابق)‎ )١( 


)۲( مقابلة شخصبة مع مدير البنك الإسلامي الأردني ٠‏ فرع إربد ٠‏ شارع يغداد بتاريخ .1545/1١١/1‏ 


أكا 


المبحث الثالث : (الأثار الاقتصادية المترتبة على الحيازة) 


إذا أخذ البنك الإسلامي بمبدأ الحيازة في تطبيقه للعقود التي يجريها مع 


5 


أما الآثار الإيجابية فهي :- 


إزالة الشبهات التي قد تثار على معاملات البنك الإسلامي من جهة الحيازة. 
إذ إن معظم الشبهات التي تثار حول البنك الإسلامي أنه يتحايل على الناس 
ويأخذ منهم فوائد على قروض يعطيهم إياها عن طريق بيع السلع التي 
يحتاجون إليها دون أن يحوزهاء فيبيع ما ليس عنده» وخاصة في عقود بيع 
المرايحة للآمر بالشراء. ومع أنه لا يشترط في هذا العقد الحيازة إلا أن معظم 
الناس لابعلمون ذلك. فإذا ما أخذ البنك بمبدأ الحيازة (حيازة السلعة) زالت 
شكوك الناس حول معاملات البثك لأنه بذلك أصبح كالتاجر تماماًء فيزيد 
اطمئنان المتعاملين معه لشرعية التطبيق, وهذا مما يزيد في إقبال الناس على 
التعامل معه., فيترتب على ذلك ازدياد في حجم المبيعات» وبالتالي ازدياد في 
الأرباح. 


التخفيف عن المتعاملين معه في مقدار الربع الذي سيترتب على المشترين من 
جراء عدم الحيازة: حيث إن البنك عندما يشثري من التجار ويبيع لعملائه فإنه 
يضيف إلى سعر الشراء ربع التجار» ثم يضيف عليه ربحه أيضاء وهذا كله 
بتحمله العميل. مما يشقل عبء الناسء ويقلل من حجم المبيعات. فإذا ما أخذ 
البنك بمبدأ الحيازة. وكانت له مخازنه الخاصة؛ فإنه يبيع بسعر السوقء ولا 
يتحمل العميل المشتري إلا الربح الذي يأخذه البنك. ونلحظ هذا الأثر جلياً في 
عقود بيع السيارات أو الشقق والأراضيء فإن البنك عندهما يشنري السيارة من 
التاجرء ويبيعها للعميلء فإئه يقوم بتسجيلها باسمه أولاء ثم بعد ذلك يقوم 
بنقل ملكيتها إلى العميل؛ أي إن رسوم التسجيل في دائرة السير تدفع مرتين, 


71۲ 


والعميل هو الذي يتحمل ذلك. ويسيب ارتفاع رسوم تسجيل العقارات 
التعاملات في السوق. 


إذا أخذ بمبدأ الحيازة: فانه بضطر الى تجهيز محلات ومخازن ومستودعات 
لتحخزين البضاشم والسلع المشترأة. هما يعني أنه بحاجة إلى مزيد من العمالة: 


أما الآثار السلبية فهي:- 


5ذ- 


لاع 


أنه في حالة الأخذ بمبدأ الحيازة وتجهيز محلات ومخازن ومستودعات خاصة 
لتخزين البضائْع والسلع المشتراة:؛ فإن ذلك يؤثر على التجار الباقين: لان 
البنك موقفهالمالي أقوى من بقيةالتجار وبالتالي فإنه قد يسيطر على 
السوق. وتكون معظم عمليات البيع والشراء منه.ء وهذا مما يؤر على بقية 
التجار من كساد بضائعهم أو قلة مبيعاتهم, بل قد يلجا كثير من التجار إلى 
ترك التجارة ( البيع والشراء) . وهذا يؤثر على مستوى دخل التجارء والذي 
وترتب عليه ركود اقتصادي في ميدان التجارة:؛ وانفراد البنك في السوق, 
وهذا مما لا يشجعه الشرع» بل لا بد من بقاء المنافسة قائمة كما قد يلجا التجار 
مع قلة مبيعاتهم إلى رفع أسعار السلع عن طريق زيادة هامش الربح على هذه 
السلع؛ لذلك فإن بقاء البنك كوسيط يعد عاملاً من العوامل التي تؤدي إلى 
استقرار الأسعار . 

عندما يبقى البنك كوسيط بين التجار والعملاء. فإن ذلك يزيد من حركة 
السوق. فالبنك عندما يشتري من التجار ويدفع لهم قيمة المشتريات ثقداأً, 
ويبيعها للعملاء بالأجل, قإنه بذلك يؤدي إلى زيادة عرض النقد في السوق, 
وتكثر السيولة النقدية بأيدي التجار, فيشترون بضائع أخرى وبالتالي تزداد 
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ا 


حركة دوران المال وتعمل على تنشيط حركة السوق. أما إذا أخذ البتك بمبدأ 


إلى كسان اقتصاديى: وإيقاف دوران المال. 


إذا قلنا بلزوم الحيازة الحقيقية التامةء فهذا يؤدي إلى تعطيل كثير من 
المعاملات التي يتعامل يها البنك وعرقاتهاء فالأخذ بالحيازة الحكمية يسهل مثّل 
هذه المعاملات كالحوالات والاعتمادات المستندية مثلا. ففي الحوالات فإن استلام 
إشعارالحوالة لعملية الصرف يعتبر قبضاً مم أنه لم يتم قبض الثقود فعلاً, 
فاستلام المحيل لإشعار الحوالة -مع أنه لم يقبض قيمة المال المحول في عقد 
الصرف- يعد قيضضماً أى حيازة حكمية. وفي الاعتمادات المستندية فإن مجرد 
استلام بوليصة الشحن تعني الحيازةء وعليها تترتب عملية البيع والشراء 
ودفع الثمن. وكذلك تجنيب البضاعة المشتراة من قبل البنك عند التجار باسم 
البنك هي حيازة حكمية؛ وعليها يترتب البيع ٠‏ ويستلم المشتري من البنك 


هذه البضاعة بسند الإذن أو التفويض . 


١ 


الخائة 
النتائج والتوصيات 


أولاً:النتائج 


ذ- 
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توصلت خلال بحشي إلى النتائع التالية: 

تنبني الحيازة على التصرفء فالتصرف شرط من شروط الحيازة الدالة على 
الملك. والتصرقات تكون بثلاثة أشياء: السكنىء والهدم والبنيان: والتفويت 
بالبيع والهبة والصدقةء وهذا يقوم على أساس الصلة بين الحائز والمحوز عليه 


لا تسري أحكام الحيازة على الأموال المتعلق بها حق الله تعالىء أو الأموال التي 
شذه المسالة. 


تقسم العقود في الفقه الإسلامي باعتبار الحيازة إلى أريعة أقسام: قسم تُشترط 
فيه الحيازة لنقل ملكية المعقود عليه فيهاء وقسم تُشترط فيها الحيازة لصحتباء 
وقسم تشترط في لزو مها الحيازة. وقسم لا تشتر ط فيه الحيازة. 


الحيازة لا تعطي حق التصرف إل إذا اقترنت بالملك. لأن الحائز -غير المالك- لا 
يجوز له أن يتصرف بما يحوزه: وإن حصل ذلك فتصرفه باطلء إلا إذا اعتير 
فضولياً فيتوقف تصرفه على إجازة المالك. أما الملك فيترتب عليه حق التصرف 
وإن لم يُحن -إلا فيما يشترط فيه الحيازة- وإذا تصرف المالك بالشيء المملوك 
مع عدم حيازته له. فتصرفه صحيع لكنه متوقف على القدرة على التسليم. 

ليست كل العقود التي يبرمها البنك الإسلامي الأردني تُشترط فيها الحيازة؛ بل 
منها ما تشترط فيلا الميازة, ومنها ما لا تشترط فيها وإن القسم الذى 


تشترط فيه الحيازة تتم فيه الحيازة فعلا في تطبيقات البنك الإسلامي له 


وكا 


ثانياً: التوصيات 


٢ 


٣ 


٦ 


وبعد النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث أوصي بالتوصيات التالية: 
التركيز على أهمية الرقابة الشرعية:. وزيادة العناية بها وإعطائها صفة 
الاستقلاليةء وتوسيع صلاحياتها حتى تستطيع أن تضبط معاملات البنك 
الإسلامي الأردني بالطريقة الشرعية السليمة. 


الاهتمام بندر نب العاملين في اليتك الإسلامي لتأهشيلهم في الحوائب الشرعيبة 
الإسلامي. 


دعوة القائمين على كلية الشريعة لتزويد الدارسين فيها بالمعرفةاللازمة 


زيادة تركيز الرقابة الشرعية على ممارسات البنك الإسلامي في تطبيق 
إجراءات المرايحة في جميع مراحلهاء ولا سيما امتلاك البنك للسلعة ودخولها 
في ضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء كيلا تكون ذريعة إلى مجرم أى وقوعاً فيه 
والاهتمام بوضع قواعد تفصيلية لآليات العمل في شعب تطبيق المرابحة لمراعاة 
الأحكام الشرعية العامة والخاصة لهذا العقد. 


مردودها على المجتمع وعلى المؤسسة نقفسها من خلال الخروج من دائرة تطبيقات 


المرايحة إلى دائرة أوسع من المشاركات والمضاربات وغمير ذلك. 


مناشدة الحكومة متمثلة بالبنك المركزي دعم البنك الإسلامي والعمل على فتح 
المزيد من فروعه في المحافظات والألوية ليتسنى للمواطن الحصول على فرص 


١1 
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-۸ 


الأردني. 


توصية للبنك الإسلامي الأردني باستخدام الوكالة غير القابلة للعزل (إذا كانت 
العميل ثانياً. بحيث لا يتحمل العميل أكثر من دفع رسم تسجيل لمرة واحدة 


توصية أخرى للبثك الإسلامي بفتح محلات تجارية خاصة بهء ومعارض 
للسيارات وذلك ليييع عملاءه مما يملك من السلع التي يحتاجونها مباشرة» دون 
الحاجة للجوء إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء وذلك حتى لا تبقى أية شبهة 
تدور حول معاملات البنك الإسلامي. 
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الملخصس 


الحيازة وتطبيقاتها في معاملات البنك الإسلامي الأردني 


إعداد 


خصص الفصل التمهيدي منها للحديث عن سعنى الحيازة في الفقه والقاثون, 


الأردني, ثم الحقوق التي لا تقع عليها الحيازة. 


كما خصص الفصل الثاني للحديث عن أقسام العقود من حيث الحيازة وآراء 
الفقهاء فيهاء فبعض العقود تُشترط فيها الحيازة لنقل ملكية المعقود عليه فيها 
كالهبة والوقف والقرض والعارية والعقد الفاسد, وقسم تُشتر ط فيها الحيازة 
لصحتها كالصرف وبيع الأموال الربوية والسلم وإجارة الذمة والمضاربة والمزارعة 
والمساقاة . وقسم تُشترط الحيازة في لزومها كالهبة والوقف والقرض والرهن 
وقلسم لا شُشترط فيها الحيازة كالبيع وإجارة الأعيان. واتضحت آراء الفقهاء في كل 
قسم من الأقسامء وأدلتهمء ونوقشت تلك الأدلة للوصول للرأي الراجح في كل مثها. 


أما القصل الثالث فكان الحديث فيه عن تطبيق البنك الإسلامي الاردني للعقود 
التي يمارسهاء ومدى مواققتها للشريعة الإسلامية . مع تفصيلات كل عقد منها وهى: 
المضاربة والصرف والقرض والمرايحة للآمر بالشراء والمشاركة المتناقصة والمشاركة 
بالأريباح. وإيضاح الإجراءات التطبيقية لكل منهاء وبعد ذلك الضمانات التي يطلبها 
البنك من عملائه كالرهن والكفلاء, مع بيان الآثار الاقتصادية المترتبة على الحيازة. 
وختمت الرسالة بالنتائج والتوصيات. 
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Abstract 


Possession and Its Application 1n the dealings of Jordan 
ظ‎ Islamic Bank. 


Prepared by : 
Zakaria Shatnawi. 


This thesis comprises an introductory chapter, three chapters and 
26022111516012 all preceded by preface. The Introductory chapter has been 
designated for the disscussion of the meanings of possession both in regard 
to Fiqih {jJurisprudence) and law, the evidence of its legality, and the 
vocabulary related such as Qubid and Wad'o Al-yad. 

The First Chapter deals with the validity of possession ın FIqih (Islamic 
jurispurdence) as well as the Jordanian civil law, it also states the rights on 
which possession should not apply. 

The Second Chapter is didicated for the discussion of the types of 
various views of Foqaha’ a (jurisprudents) in this regard. In some contracts, 
possession is a condition for the transfer of the subject contracted upon, 
such as AL-Hiba (gifts), AL-Wagf (endow), AL-Qard (loan), AL-Arıiah 
(Fake), and Al-Aqid Al-Fasid { the invalid contract). Whereas in some 
other contracts, possession is a must for their validity such as, exchange, 
selling of Reba money, Salam and hiring of Themah, Speculation, Muzara h 
and Musagqah. 

In other contracts, possession 1s a must for thelr implementation such 
as Hibah, Waqf, Qard and Rahn (mortegage) . And finally there are other 
contracts In which possesslon 1S not a condition, such as in Al-Bai’ a (sale) 


and Eajart Al-A’ ayan (rent). The views of AL-Foqah’a {jurispurdens) in 
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every type of contracts and their arguments, have been stated, these 
arguments have been disscused in order to take side with the florgest. 

The Third Chapter, deals with the demonestrations, of possession in the 
dealings of Jordanian Islamic Bank and the extent to which they agree with 
Sharia. With discussion of Al-Modarabah. {(specularion), Al-Sarf 
(exchange), Al-Qard, Al-Morabaha, decreasing partenership it also explains 
the producers of the demonstration of each type of contracts. Finally it 
alludes to the gurantees that the Bank requires from its customers, such as 
mortgage, and Vouchers with the economical impacts resulting from 
possessin. 


Ihe thesis concludes by the findings and recommendations. 


الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ : تموذج عقد مضاربة (قراض). 

ملحق رقم (۲) : نموذج طلب قرض حسن. 

ملحق رقم (؟) : نموذج عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء. 
ملحق رقم )٤(‏ ا نموذع عقد مضاربة متناقصة. 

ملهسق رقم (ه) : نموذج عقد المشاركة بالارباح. 


۹۷1 


بط سم 


قال تعالى : ( با ابها الذين آمنوا لا تخواوا أله والرسول وتخونوأ اماناتكم والتسم تعلمون ) 


البنك الإس[|مبالاردب 


۾ الاتفال > 
لربل انسار 


عقد مضاربة 
( قراض ) 


والمسمى فيما بعد الفري قالأول ٠‏ 
والمسمى/ المسمون فيما بعد الفريق الثاني ٠‏ 
تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي : 
١‏ _أبفاء للغايات ي المقصودة في هذا العقد » و بالاضافة الى ما ورد في المقدمة أعلاهء , 
ظ يكون للكليات الآتية المعا ني الملخصصةلها أدناه » الا اذا دلت القرينة على خلافذ لك: 
أ تشمل كلمة (البنك) مركز البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار أو 
) آي فرع من فروعه آو ليها يي | 
< والمؤنك ٠‏ 

ج الشمل كلمة (المصاريف) جميم النفقات , وأتعاب المحاماة » وغيرها مما يتكلفه 
١‏ ب بق الفريق الثاني انه قد اطلع على عقد التأسيس والنظاء الداخلي والقا نون الخاص 
* - يقر الفريق الثاني بانه قد تسلم أو أنهسوف يتسلم من الفريق الأول مبلغآ أو 

المذكورة تاليا وحسب الشروط التاليية : 


ملحق رقم )١(‏ 


٤‏ يتعهد ألفريق الثاني بأن لا يستعمل المال المقدم الا في الغايات المصرح بها أعلاه 
ويكون مسؤولا عن كل مخالفة أو ضر أو تعد أو تقصير : 

ه يقر الفريق الثاني بعدم تحميل رأس المال الذى سيتاحر به أو يستثمره 
مو حب هذا العقد سوى النفقات والمصاريف المتعارف عليها في هذا المجال وانه 
بتحمل بمفرده كل ما يترتب على ذلكمن اضرار أو نفقات ت منظورة وغير منظورة , 
وذلك فى حاله تقصايره أو أهماله أو مخالفته منود هذا العقد أو تعلسمات ت الفر بق 
الأول ٠‏ 

15 مدة هذا العقد من تاريخه » ويتعهد الفريق الثاني بتقديم الحساب 
الختامي للفريق الأول في نهابة هذه المدة أو عند طلب ألفريق الأول ولا تبرأ ذمة 
الفريق الثانى الا بعد الوفاء حقو قالفر يق الأول الواردة ف هذا العقد ويجوز 
للفربق الأول متى شاء أن يطلب نصفية المضاربة اذا بين له عدم جدوى الاستمر ار 
فيها أو اذا خالف الفريق الثاني شروطهذا العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو 
انذار أو مراجعة قضائية ٠‏ 

۷ س يكون الفريق الناني أمينا على رأس الال وشريكا في الربح 

- توزيم الأرباح والخسائر : 


ب يبوزع صساف الأرباح على الوجه التالي : 
الطرف الأول : 0 ..... في المائة من الأرباح الصافية . 
الطرف الثاني : .................. في المائة من الأرباح الصافية ٠‏ 
ب أما في حالة الخسارة فانها توزع بحسب مشار که کل فر بق ف راس الال 
الملخصص لعملية المضاربة ٠‏ 
وكذلك عد التصرف ف مأل الضاربة ال مد الماسبة التامة والناكد من وجوه 
أرباح صافية وفي حدود نصيبه منها ٠‏ 
* الا بحور للقردق الثاني خلط مال المضار به عاله دون ن أذن الفريق الأول ولا اعطاوه 
للغير مضاربة ولا هبته ولا اقراضه ولا الاقترأاض عله 
5 اذا تلف شيء من مال المضاربة حسبمن الر بح فان جاوزه حسب الباقي من 
راس المال ٠‏ 
۲ اذا نشأ خلاف ناشيء عن تطبيق احكام هذا العقد و/ أو متعلق به » يحق للفسريق 
الأول عرص الخلاف عل لاله محكمين ينم اختيارهم 0 الوحه التالي : 
حكما بختارم الفر يق الأول ٠‏ 
حكما يختاره الفر بق الثاني ٠‏ 
حاب تقعاره غرةة تمارة وأو صناعة عمان ' 
ااا f‏ لاا ملز ما ل بقن غر قا الط و بأي طريق 2 من طرق 


٠: أاما‎ 


وف حالة اعتذار غرفة تجارة و/ أو صناعة عمان کن اخشتار المصكم الثالث ؛ قوم 
المحكمان المختاران من قبل الفر يقين باختياره ٠‏ فان تعذر ذلك , تقوم المحسكمة 


يصدر المحكمون حكمهم بالاجماع أو بالاغلبية وفي حالة عدم اتفاقهم يحال الخلاف 
موضوع التحكيم الى المحاكم النظامية ٠‏ وتكون محاكم عمان النظامية المختصة 
دون سواها بالفصل في أية طلبات و/ أو قضايا تنشا بمقتضى التحكيم و/أو ناشئة 
و/أو متعلقة به و/أو بهذا العقد ٠‏ 


ل نسري أحكام القانون المدني الأردني والقوانين والانظمة المرعية الأخرى عل هذا 
العقد , فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين ٠‏ 


١ ٤‏ حرر هذا العقد على نسختينل اصليتين مو قعتين من الفريقين بارادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ / / هه اللموافق |/ |/ م 
ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و/ أو أي دفم شكلى أو 


الفريق الثاني الفردق الأول 
البنك الاسلامي الأرد ني 
( الضارب ) للتمويل والاستثمار 


34 ١١ تم[‎ 


الإللت اززللدراهې الا (طلې 
سيبل اسار ٠‏ طلب رض سن 


فرغ . 


التاريخ  :‏ ثم / 9و١‏ 
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عه قرار ادر شلال 


سس سس سس و ا لل لل لل ل سس 
١‏ خاص بقسسم التسهيلات ) 
تم نو قبع و ندقيق 

. ما تبت النابة من القرض‎ ١ 

س تغوينن الكفلاع . 

؟ ع تحويل رواتب المدين والكفلام . 


ولل كسم التسهيائات ١‏ ف س َ 
سالك م ایی ملحق رقم (؟) 


aN FA ۲۹ تم‎ 


ش + 


قال تعالى: عمال[ ركم زاليظى 


« وأحل الله البيع وحرم الريا» صدق الله العظيم 
(البقرة/90؟) 
للتمويل بالأس حتسار ٌ 
عقد بيع مرابحة للآمر بالشراء 
N CT‏ 
بين : البنك الاسلامي الاردني للتمو يل والاستشمار فرع والمسمى فيما بعد الفريق الأ ول. 
والأمر بالشراء 3 السد/ السادة: 
والمسمى / المسمون فيما بعد الفريق الثاني . 
والكفيل : السيد / السادة : ............. 
والمسمى / المسمون فيما بعد الفريق الثالث. 


تم الاتفاق بين الفريق الأول والفريق الثاني على ما يلي :_ 

١‏ ايفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد , وبالاضافة الى ما ورد في المقدمة أعلاه. يكون للكلمات الآتية المعاني المخصصة 
لها ادناه ء الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 
ا تشمل كلمة (البنك) مركز البنك الاسلامي الاردني للتمو يل والاستثمار. أوأي فرع من فروعه؛ أو كليهما معا. 
ب تشمل كلمة (الآمر بالشراء) في صيغة المذكر المفرد صيغتي المثنى والجمع ف المذكر والمؤنث. : 
ج تشمل كلمة (الكفيل) في صيغة المذكر المفرد صيغتي المثئى والجمع في المذكر والمؤنث . 
د تشمل كلمة (المصاريف) نققات الطوابع والبريد والتليفون والتلغراف وفرق العملة وعمولة العملاء والرسوم على 

اختلاف أنواعها؛ وأتعاب المحاماة؛ وغيرها مما يتكلفه البنك فيما يتعلق بتثفيذ هذا العقد . ' 


5 - يقرالفريق الثاني أنه قد اطلع على عقد التأسيس . والنظام الداخلي , والقانون الخاص بالفريق الأول و يلتزم به في 


۳ يقر الفريق الثاني أنه قد كلف الفريق الأ ول أن يشتري له. ولحسابه ‏ وعلى مسؤوليته, اليضاعة المبينة أدناه: 


وذلك على أساس التزام الفريق الثاني؛ بأن يشتري هذه البضاعة بربح متفق عليه. بواقع ( (ش 


قي المائة من مجموع ثمن الشراء والمصاريف الخاصة بالبضاعة, بما في ذلك الثمن الأساسي, وأية رسوم أو مصاريف يوافق 
الفريق الأول على أدائها باعتبارها جزءأ من التكافة والثمن. ١‏ 


الفريق الثالث الفريق الثاني 
(الكفيل) (الآمر بالشراء) 
ملحق رقم (؟) | ۱ 


حاو[ ؟؟ 


1 بعد أن يشتري الفريق الأول البضاعة المطلو بة حسب رغبة الفريق الثاني يبرم العقد اللاحق خلال سبعة ايام تبدأ 
من اليوم التالي لاعلاع الفريق الا ول للفريق الثاني باستعداده لتسليمه البضاعة اذا كانت موجودة محليا. 
وأمااذا كانت المضاعة موجودة في الخارج. فتبدا المدة المذكورة من اليوم التالي لاشعار الفريق الثاني باستعداد 
الفريق الا ول لتسليمه البضاعة أو الا وراق الرسمية التي تمكنه من تسلمها من أي محل في الأ ردن . 


6 يتعهد الفريق الثاني بدفع الثمن الاجمالي للبضاعة . مشتملا على ثمن الشراء والمصاريف والارباح المتفى عليها للفريق. 
الأول. بالطريقة المسنة أدناه: 


١ل‏ في حالة تنفيذ عملية المرابحة عن طريق فتح اعتماد مستندي ؛ فان الفريق الثاني يقر بأنه ملزم بقبول المستندات 
الواردة وفقا للمواصفات التي طلب على أساسها فتح الاعتماد ذي العلاقة؛ وفي حالة امتناعه عن استلام المستندات 
الخاصة بالاعتماد بعد اشعاره بوصول المستندات من قبل الفريق الا ول؛ بالطرق المتعارف عليها تجارياء فانه يحق 
للفريق الا ول أن ببيع البضاعة أو يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة , 


7س يدفع الفريق الثاني للفريق الأول مقدما. وعند تكليفه بشراء البضاعة وفتم الاعتماد ؛ مبلغا بنسية ( ( 
بالمائة ليكون بمثابة تأمين نقدي . ولضمان اتمام الصفقة في الموعد المحدد , ومن حق الفريق الا ول أن يقتطع من هذا 
التأمين ما يتحقق له تجاه الفريق الثاني من مطاليب ناشئة عن شروط هذا العقد, وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه 

۸ في حالة عدم قيام المستفيد من الاعتماد بشحن البضاعة كلياً أو جزيا. لا يترنب على الفريق الأول أي التزام من جراء 
ذلك : كما و يتحمل الفريق الثاني جميع العمولات والمصار بف الخاصة بالاعتماب . 

5 يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة وعلى وجه التضامن والتكافل؛ في كل ما يتعلق بهذا العقد . 
والالتزامات المترتية عليه . 

٠-يقر‏ الفريق الثالث بان كفالته هذه تعتبر كفالة اضافية , ولا يمكن أن تؤثر أو تتاثرباية تأمينات أو كفالات أخرى. تكون 
في حيازة الفريق الا ول حالياء أو التي قد يحصل عليها الفريق الأول من الفريق الثاني , أو بالنيابة عنه ف المستقبل. 
ويعتبرالفريق الثالث نفسه ملزما بهذه الكفالة كتأمين دائم مستمر على الرغم من اية مبالغ دفعت أو تدفع للفريق 
الأول, وعلى الرغم هن أي تسدذيد للإعتمادات: أو الحساب 1 أو وقاج أحد المومعين. أو خد وٹ حالة عسر أو خسران 
للحقوق المدنية» أو عدم اقتدار على أدارة الشؤون الداخلية لأي واحد أو أكثر من الموقعين أو لأي سبب أخر مهما كان 
توعه. : 

1١‏ هن المتفق عليه صراحة, أن كفالة الفريق الثالث تبقى سارية المفعول. وملزمة له. في حالة منح الفريق الاول للفريق 
الثاني .أي تسامم أو امهال. بتسديد قيمة هذا الاعتماد ‏ أو في حالة تجديده ‏ بدون أن يقترن التمديد أو التجديد 
مموافقة الفريق الثالث أن أن هذدة الكقالة تسمل هذا الحساب الجذيد: ولا تنتهي مسؤولبية الفريق الثالثِ , الا انآ سدد 
الفريق الثاني جميع التزاماته تجاه الفريق الأول نهانا . 

۲١‏ يقر الفريقان الثاني والثائث ؛ بأن دفاتر الفريق الا ول وحساباته, تعتير بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة, أو التي 
تستحق عليهما للفريق الأول بموجب هذا العقد , مع ما بلحقها من عمولات ومصاريف. و يبصرحان بأن قبود الفريق 
الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة اليهما. ولا يحق لهما الاعتراض عليها كما أنهما يتنازلان مقدما عن 
أي حق قانوني يحبر لهما طلي ند قيق حسابات الفريق الا ول وشيوده , من قبل أبة محكمة. أو ايراز دفاترو أو قبوده 

وتعتمد الكشوفات اللنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات . والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق الأول على 
مطابقتها للأصل . ٌ 
الفريق الثالث الفريق الثاني 
(! لكفيا ( (الأمربالشراء) 


VY 


7 قي حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد , بصفة فريق ثان أو فريق ثالث . يكون جميع الموقعين 
مسؤولون . بالتضامن والتكافل. منفردين ومجتمعين , تجاه الفريق الأ ول عن تسديد المبالغ المطلو بة له بموجب هذا 
العقد , 

4 بوافق الفريق الثالث على أن لا يتقيد الفريق الاول بأي نص قائوني أو أي تشريع قد يوجب على الفريق الأول مداعاة 
الفريق الثاني قبل الفريق الثالث . و يصرح الفريق الثالث بأنه يتنازل مقدما. عن حق تقديم مداعاة الفريق الثاني 
على مداعاته . 

6 اذا كان الفريق الثاني شركة أو محلا تجاريا . فان كفالة الفريق الثالث تبقى نافذة المفعول , ككفالة دائمة مستمرة . 
بغض النظر عن أي تغبير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها أو اسمها أو أعضائها أو أفرادها. 


١1‏ مع مراعاة ما جاء في البند رقم )١9/(‏ فان كل طلب أو اخطار أو اشهار: يرغي الفريق الاول في تبليفه الى الفريق الثاني 
أو الثالث . أو كليهما معاء بشان أي امر يتعلق بهذا العقد. يعتبر أنه قد بلغ الى الفريق الثاني أو الثالث . أو كليهما 
مفا.ء اذا أرسل باليريد العادي , أو سلم باليد الى العنوان الذي اختاره الفريق الثاني أو الثالث . حسبما ذكر في البند 
رقم ,)[_-١8(‏ أوالى آخر عنوان معروف لدى الفريق الأ ول. وكذلك كل طلب أو اخطار أو اشعار يرسله الفريق الأول 
الى الفريق الثاني أو الثالث , أو الى أي فرد من الافراد الذين يكونون الفريق الثاني أو الثالث؛ في حالة تعدد الافراد في 
كل فريق. يعتبر أنه أرسل لجميعهم, ولكل واحد منهم . 


١‏ يعفي الفريق الثالث الفريق الا ول من أن بوجه اليه أي بلاغ أو اشعار أو خطاب . ينشأ عن هذا العقد. ما عدا الاشعار 
الذي بموجبه يطلب اليه أن يقوم بما تعهد به , بموجب هذا العقد . 
ُ_ ان الفريق الثاني بختار محل اقامته في : 
وتقبل جميع التبلبغات على أي من هذين العنوائين . وانهما بخضعان للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة 
الاردنية الهاشمية. لأجل تسديد كل التزام يكوئان ملتزمين به للفريق الا ول, لأي سبب گان» و بسقطان 
حقوفهما مقدما في اثارة أي دفع يتعلق بعدم الصلاحية. بالاستناد !لى كون محل اقامتهما, أو مسكنهماء في 
مكان آخر. 
ب انهصايوافقان مقدما. رنمم كل هاجاء في الفقرة السابقة. على صلاحية أية محكمة يختارها الفريق الاول, 
للقصا ف أي نزاع أو أذهاء بنشأ من هذا العقد. و يسقطان حقوقهما مقدما بالاعتراض على صلاحية واختصاص 
المحكمة, التي يختارها الفريق الأ ول. 
ج انهما يوافقان على أن يكون للفريق الأول الحق في أن بنفذ ضدهما. مجتمعين ومنفردين . كل حكم أو قرار 
ينص على مثل هذا الترتيب اذ أنهما يسقطان حقوقهما مقدما. فى اثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص . 
14 يتعهد الفريق الثاني بآن يودع لدى الفريق الاول اذا طلب اليه كمبيالات تجارية والقيمة ضمان , كتامين اضاقي 
للمبلغ الذي قد يلتزم به الفريق الثاني تجاه الفريق الأول, لا يقل مجموع قيمتها عن نسبة ( ) من أصل 


قيمة هذا العقد. 


الفريق الثالث الفريق الثاني 
(الكفيل) (الأمربالشراء) 


۷۸ 


ول عير كذه الكمبيالات بمجرد تظهيرها للفريق الأول على الصورة المذكورة, ملكا مطلقا للفريق الاول, و يحق له 
بدون أي قيد أوشرط. تحصيل قيمتها بالطرق الودية ؛ أو اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة الموقعين والضامنين 
والمظهرين» والمخاصمة لدى المحاكم النظامية والشرعية بجميع درجاتها ولدى المحكمين, و يحق له توجيه البروتستو 
الى المديئين والضامنين والدخول في طوابق الافلاس, وطلب اعلان افلاسهم , اذا اقتضى الامر. وذلك في كافة 
الاجراءات التي بستلزمها القانون , 


"اذا تم الاتفاق على هذا العقد . من أجل تمو يل أعمال أو تعهدات أو التزامات ٠‏ يقوم بها الفريق الثاني لمصلحة الدوائر 
الرسمية أو الاقراد , فان الفريق الثاني بتعهد بتحو يل كافة حفوقه في هذه الالتزامات الى الفريق الاول, والتنازل عنها 
لهضمانالهذاالعقد. و يتعهد بالتوقيع على كافة المعاملات الرسمية والقانونية , التي يطلب الفريق الأول منه 
إلله مه وفع للشروط الخاصة التي يضعها الفريق الأول لهذه الغاية. وتحتبر جزءا لا يتجرا من هذا العقد , وبمك 
للفريق الثاني أن يتصرف فيها, أوبأي جزء منها بدون موافة* الفريق الأول الخطية. وقبل تسديد قيمة هذا الاعتماد 
تهائيا . 

"١‏ يكون هذا العقد صحيحا لا نقص فيه, في حالة موافقة الفريق الأول على عقده بينه وبين الفريق الثاني وحدهما بدون 
ضمانة الفريق الثالث. و هده الحالة لا تؤخذ المواد الواردة في العقد بشأن الفريق الثالث , بعين الاعتبار. 


٣‏ اذا نشا خلاف ناشيء من تطبيق احكام هذا العقد و/ أو متعلق به. يحق للفريق الأول عرض الخلاف على ثلاثة 
محكمين .يتم اختيارهم على الوجه التالي :_ 
-حكما يختاره الفريق الاول. 
حكما يختاره الفريق الثاني . 
حكما تختاره غرفة تجارة و/ أو صناعة عمان. 


وف حالة اعتذار نمرفة تجارة و/ أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث , يقوم المحكمان المختاران من قبل 
الفريقين باختياره. فان تعذر ذلك تقوم المحكمة المختصة بتعيينه , وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به في الاردن . 
للفريقين , وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن الجائزة قائونا. 

وفي حالة عدم توفر الأغلبية , يحال الخلاف موضوع التحكيم الى المحاكم النظامية . 


وتكون محاكم كان النظلامية هي المختصة دون سواها. بالفصل في أية طلبات و/ أو قضايا تنشا بمقتضى التحكيم 


55 تسري أحكام الفانون المدئي الاردني . والأنظعة المرعية الاخرى على هذا العقد . فيما عدا ما نص عليه 


من اتفاق بين 
الطرفين. | 
4" - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من قبل الفريقين . بارادة حره خالية من العيوب الشرعية والقانونية 
بتاريخ | ثم / ه الموافق ‏ ثم / مء و بسقط الفريق الثاني حفه في الادعاء بكذب الاقرارو/ 
أوأي دفع شكلي و/ أو موضوعي , ضد ما جاء في هذا العفد . 
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الاول 
(الكفيل) (الآمر بالشراء) (الينك الاسلامي الاردني ) 
للتمو يل والاستثمار 


١ك‎ 


0 
عن أبي هريرة رفعه قال : - 


« ان الله يقول أنا ثالث الشريكين ها لم يخن أحدهما صاحبة فاذا خانه خرجت من بينهما » , 


البك الاسام اإردي 


المسايل لار 


"ل سه 


اامسمهسه- ا اهمسر 


بسن : البنك الاسلافي الاردني للتمويل والاستثمار فرع والمسمى فيما بعد القريقٌ الاول ٠‏ 

والسيد / السادة : والمسمى / المسهون فيما بعد الفريق الثاني ٠‏ 
نا كان الفريق الثاني يملك قطعة الارضس رقم مسعيي gg e‏ 

او حوضص ا ا وو رقم ممت م ينه مهم ل الل الل هن القرية / المدينة : ا 

القضاء / الحاشظة .... 1 ا ...0 والبالفة مساحتها 


متر مربع دونم 
وبها أن الفريق الثاني يرغب في استثمار قطعة الارض الموصوفة أعملاه » وذلك عن طريق انشاء 
»> على أسساس قيام الفريق الاول بتمويل تنفيذ البناء المطلوب تمويلا كايا أو جزكيا 
حسب ما هو مدون في هذا الفقذ 0 
فقد تم الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي : - 
١‏ - ابشاع بالغاريات المقصوذة ف هذا العقّدن ع وبالاضافة الى ها ورك في اللقذمةٌ أعلان ۽ يكون للكلفات الأنتية 
المعاني المخصصة لها أدناه » الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك  :‏ : 
1 تشمل كلمة (البنك ) مركز البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار »واي فرع هن فروعه » او 
كليهها هها ٠‏ 
ب تشمل كلمة (المصاريف ) نفقات الطوابع والبريد والهاتف والتلغراف والتلكس » والرسوم على 
اختلاف أنواعها » واتعاب المحاماخ » وغيرها مما يتكلفه البنك فيها يتعلق بتنفيذ هذا العقد ٠‏ 
ج - تشمل عبارة (اللمكت بالهندسي ) المكتب الذي يعتمده الفريق الاول » أو يوافق على قيامة بأعداد 
الدراسات والمخططات وآية خدمات هندسية أخرى قد يكلف بها ٠‏ 
ده تشهل عبارة (المخططات الهندسية ) اللمخططات ا إعدة من المكتب الهتدسي الوارد في الفقرة (ى ) 
ولمتيبر هذة المخططات جزعا لا يتحزا من هذا العشقذ ٠‏ 
ھ ‏ تشمل عبارة (المهندس المشرف )الهندس المرخص الذي يشرف على اعمال الانشاءات » حتى 
تكون شعدة للاستغلال ع والذي بمعتهذة القريقٌ الاول أو موافق عاك + 


و- تشمل عبارة (التمويل بطريق المشاركة ا اتناقصة ) دخول الفريق الاول بصفة شريك ممول في 
على ساس شر وط هذا العقن ء 


۲ تعتبر مقدمة هذا الفقد جرءا لا يتحزا مثه ء 
الول ء ويلتزم به في تمامله معه » وذلك على اساس التمامل الشرعي الحلال ؛ 


ت مار ٣‏ 


ار 
ملحق رقم )٤(‏ 


م . يلتزم الفريق الثاني أن يظوم برهن قطعة الارض الموصوفة أعلاه بالدرجة الاوليى لصالع الفريق الاول » 


0 


وذلك لحين استيفاء الفريق الاول جميع حقوقة المترتبك في ذهمة الفريق الثاني الناشكة 3 / أو المتعتقة 
بهذا القت ٠‏ 


يوافق الفريق الاول على تمويل الفريق الثاني بطريق المشاركة المتناقصة ع لاقامة الانشاءات الواردة في 
المخططات الهندسية المبينة في البند (5/د ) ع بتقديم مبلغ حده الاقصى 
ديئارا أردئيا » ليتم دفعه وفق شروط هذا العقد ٠‏ 


؟5 1 - يلتزم الفريق الثاني بدفم جميع المصاريف الادارية 3 وأاتعاب المكتب الهنذدسي غ» والهئدسن 


المشرف © ورسوم الترخيص » والرسوم وااضرائب ااحكومية والبلدية » ورسم التأمين العقاري 
وفكه » وآية نفقات أخرى يقررها أو يوافق عليها الفريق الاول » من موارده الاخرى الخاصة هباشرة 
الى الجهات ذات العلاقة ٠‏ 


ب ب وفي حالة امتناع الفريق الثاني عن الدفع لاي سبب كان » ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الفريق الاول 
المنصوص عليها في هذا العقد الناشئة و /أو المتعلقة باخلال الفريق الثاني بهذا الالتزام يتق 
للفريق الاول أن يدفع أيا من الالتزامات المشار اليها أعلاه » وقيدها على حساب الفريق الثاني لديه › 
اذا راي ذلك هناسسييا ٠»‏ 1 


يدفع الفريق الاول مقدار التمويل المتعاقد علية الى الشريق الثاني أو متعهد البثاء » بموحب تعليمات 
بالصرف الية ء موقهعة من الفريق الثاني : وعلى مراحل ج وفق انجاز كل مرحلة على كذة ٠‏ 


ويحق للفريق الاول آن يطلب أن تكون الدفعات مسبوقة بتقرير من المكتب الهندسي أو من المهندس 
المشرشيء أو من كليهها معا » كما يحق له الامتناع عن الدفع حتى يستوثق من صحة مرحلة الانجاز 
وأحقية الدفعة المتعلقة بها ٠‏ 


يكون حق استغلال منفعة المبناء مفوضا الى الفريق الاول » تفويضا مطلقا عاما شاملا » ولا يجوز للغريق 

الثاني الرجوع عن هذا التفويض » لتعلق حق الفريق الاول به » ووفق ما يلي ؛ - 

أ مكون للفريق الاول الحق منقرذا فى أبرام عقود الايحار ع2 وتحديد شر وطها »۽ وله أن يستائس برأي 
الفريق الثاني » اذا رأى ذلك مناسيا ٠‏ 

ب - عقود الايجار التي يبرمها الفريق الاول بموجب هذا العقد » تكون ملزمة للفريق الثاني » حتى بعد 
انتهاء تنشيذ هذا العقد ٠»‏ 

د يتعهد الفريق الثاني بهدم القيام باي تصرف أو اجراء قانوني على قطعة الارض اللوصوفة أعلاه 
( على البناء أو الابنية المقامة عليها ) يتعارض أو يعرقل تنفيذ شروط هذا العقد » مثل البيع أو 
الرهن أو الايجار أو أي حق من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي 
قد تتعارقن مع الحق الذي يعطية هذا العقد للفريق الاول ٠‏ 

د الحقوق المترتبة للفريق الاول بموجب هذا العقد » يلتزم بها الفريق الثاني وخلفه العام ٠‏ 


ه - يتقاضى الفريق الاول نسبة ١‏ ) بالمائة ( بالمائة ) من اجمالي كل ايراد ربحا 
له» سواء أكان الايراد بدل ايجار أو بدل مفتاحية أو بدل خلو أو غير ذلك ٠‏ 
و - يكون للفريق الثاني نسبة ( | بالمائه ( بالماكة ) من اجمالي كل ايراد 


ربحا لة »ع سواء أكان الايراد بدل ايجار أو بدل مقتاحية أو بدل خلو أو نير ذلك » حيث يقبضة 
الفريق الاول لبقيده في حساب خاص بأسم الفريق الثاني لدية ٠‏ 

ز ‏ يحق للفريق الاول أن يقيد على الحساب الخاص المفتوح بأسم الفريق الثاني لديه » آية مصاريف أو 
نفقات أو التزامات » يدفعها الفريق الاول حسب شروط هذا العقد » حيث يكون الرصيد المتبقي 
مخصصا لتسديد آصل ما قدمه الفريق الاول من تمويل » وعند تسديد مبلغ التمويل بكامله تَوُول 
الارض وما عليها من بثاء و / او أية حقوق و / او التزامات ناشئة و / أو متعلقة بهذا العقد الى 
الفريق الثاني . 


ح - يجوز للفريق الاول أن يدفع الى الفريق الثاني جزء!ا من باقي الايرادات القيدة في الخساب الخاص 
المزكور فى الفقرة (و) ويبقى الرصيد المحتفظ به مخصصا لاتسديد حسب شروط هذا المقد ٠‏ 


5ح 


اس 


١١ 


اكت 


ط ‏ هدة هذا العقد تبسدا من 


اذا تخلف الفريق الثاني عن القيام بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد » يحق للفريق 
الاول أن يقوم مقامة ويؤدي الالتزام الذي تخلف الفريق الثاني عن ادائه » ويحسم ذلك من حقوق الفريق 
الثاني ان وجدت » أو تقيد على حسابة + بالاضافة الى أية مصاريف أخرى أو أتعاب للفريق الاول »2 أو 
أي عطل وضرر يلحق بالفريق الاول من جراء ذلك » والعودة عليه في أية حال بالقيد على حسابهة دون 
اخطار عدلي ٠‏ 


اذا تخلف الفريق الثاني عن اتمام البناء وف المخططات الهندسية يحق للفريق الاول أن يقوم مقامة ) 
ويكمل البناء الذي تخلف القريق الثاني عن اكماله » ويكدسم ذلك من حقوق الفريق الثاني ان وجدت »2 
أو تقيد على حسابة ء بالاضافة الى أية مصاريف أخرى أو اتعاب للفريق الاول » أو أي عطل وضرر لصق 
الفريق الاول من جراء ذلك » والعودة على الفريق الثاني في أية حال » بالقيد على حسابهة دون اخطار 


٠ عدلي‎ 


يحق للقريق الاول أن يطلب كفيلا يكفل الفريق الثاني في كافة المقوق العائدة 3 ر او التي ستعود للشريق 
الأول و / أو الناشتة و / أو المتعلقة بهذا العشد وتكون كقالة الكقيل مطلفة وتصضورة التكافل والتضامن 
مع الفريق الثاني » في كل ها يتعلق بهذا العقد » واية التزامات مترتبة عليه ٠‏ 


1 - يحق اجراء أية تعديلات على هذا العقد ومن حين الى آخر باتفاق الفريقين ٠‏ كما يحق للفريق الاول 
وقف العمل بهذا العقد بارادة منفردة » اذا تبين له عدم جدوى الاستمرار لي التمويل و/أو اذا خالف 
الفريق الثاني أي شرط من شروط هذا العقد و / أو اذا تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات 
المترتبة عليه بموجب هذا العقد ٠‏ وللفريق الاول الحق بطرح سند وضع الاموال غمير المتقولة تأمينسا 
للدين للتنفيذ وفق الاصول » دون أن يكور, تلفربق الثاني أي حق في الطعن » بأية صورة من صور 
الطعن ؛ أهام القضساء 01 المراجع الاداربة او نة حهات رسمية ذات علاقة ٠‏ 


ب يكون للفريق الاول الحق في حالة انتهاء مدة العقد > وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما 
عليه من الحقوق الناشئة و / أو المتعاقة بهذا العقد وتطبيقاته من هوارده الاخرى » طرح سند وضع 
الاموال غير المنقولة تأمينا تلدين للتنفيذ وف قالاصول » دون أن يكون للفريق الثاني أي حق في الطعن 
بأية صورة من صور الطعن أهام القضاء أو المراجع الادارية أو أية جهات رسمية ذات علاقة ٠‏ 


7 يصرح القريقان الاول والثاني بما يلي : - 


1 أن الفريق الاول اختار محل اقامته ف 
ب - أن الفريق الثاني اختار محل اقامتة في 


وذلك لغايات آية اشعارات أو تبليغات أو اخطارات عدلية أو قضائية ٠‏ 


4 يكون الفريق الثاني ملزما بضريبة الدخل عن الارباح التي عادت له بموجب هذا العقد ع سواء التي 


للفريق الثاني مخصصا للتسديد من أصل قيجة التمويل المتحقق للفريق الاول ٠‏ 


6 يجري تثبيت آرمة بالبيانات التي يعدها الفريق الاول على مكان بارز في البناء » حتى سداد كامل قيمة 


٠ التمويمبل‎ 


11 ان القريق الاول معفي من :. اتشان اة احراءات قانونبة من اخطا رات عدلية أو بننواها لغايات الرجوع على 


¥ 


الفريق الثاني » بأية حقوق يدعيها ناشئة و ر أو متعلقة بهذا العقد > بما في ذلك الادعاء بالعطل 
والضرر » وله حق القيد على حساب الفريق الثاني دون اشعار » في جميع الحقوق والالتزامات ©» سواء 
أكانت للفريق الاول أو للغير ٠‏ ) 


وللفريق الاول حق تحديد المدة الزهمنية لاق من تطبيقات هذا العقد ؛ اذا لم ينص على أي منها 
صراحة فى الاوراق ذات العلاقة ٠‏ 


يقر الغريق الثاني بآن دفاتر الفريق الاول وحساباتة تعتبر بيئنة قاطعة لاثبات أية میالم ر ناشئة و / أو 
متعتلقة بهذا العقذ وتطبيقاتة مهما كانت > مع ما ياحقها من مصاريف » سواء أكاذت للفريق الأول أو 


oY 


للغير » ويصرح بآن قيود الفريق الاول وحساباته تعتبر نهاثية وصحيحة بالنسبة له » ولا يحق له 
الاعتراض عليها »> كما آنه يتنازل مقدما عن آي حق قانوني يجِيز له طلب تدقيق حسابات الفريق 
الاول وقيوده هن قبل أية محكمة ‏ أو ابراز دفاتره وقيسوده ٠‏ 


وتعتمد الكشوفات المنسوخة عن تنك الدفاتر والحسابات » والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن 
الفريق الاول على مطابقتها للاصل ٠‏ 


۸- اذا وقع خلاف ناشيء عن تطبيق أحكام هذا العقد و/ أو متعلق به » يحق للقريق الاول عرض الخلاف 
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على ثلاثة محكمين » يتم اختيارهم على الوجه التالي : 
هشكما يختاره الفريق الاول ٠‏ 
حكما يختاره الفريق الثاني ٠‏ 
- حكما تختاره غرفة تجارة و / أو صناعة عمان ٠‏ 

وفى حالة اعتذار غحرفة تجارة و / أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث » يقوم الإحكمان 
المختاران من قبل الفريقين باختياره » فان تعذر ذلك نقوم المحكمة المختصة بنعيينه وفقا لاحكام قائون 
التحكيم المعمول به في الاردن ٠‏ 


ويتم الفصل في النزاع على أساسن الشريعة الاسلامية » ويكون حكمهم » سواء صدر بالاجماع أم 
بالانغلبية » ملزما للفريقين » وير قابل لاطعن فيه باي طريق من طرق الطعن الجائزة قانونا ٠‏ 

وفي حالة عدم توفر الاغلبية » يحال الخلاف موضوع التحكيم الى المحاكم النظاهية ٠‏ 

وتكون محاكم عمان النظامية هي المختصة دون سواها بالفصل فى آية طلبات و / أو قضايا تنشآً 
بمقتضى التحكيم و / أو ناشثة و / أو متعلقة بده و / أو بهذا المقد ٠‏ 
تسري على هذا العقد احكام القوانين والانظمة المرعية » فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين ٠‏ 
وقع هذا العقد من قبل الفريقين بارادة حصرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ 

/ ها)الموافق 2 م 1/0 مء على نسختين أصليتين » ويسقط الفريق 

الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و / أو أي دفع شكلي و / أو موضوعي » ضد ما جاء في هذا العقد ٠‏ 


الفريق الثاني الفريق الاول 
الينك الاسلامي الاردئي 
للتمويل والاستثهار 


AT 


سے ص 


0 وأحل أ رنه الييم و حرم الر با 1 
صدق الله العظم 
ر القرة ر١۲۷‏ ) 


لبك الس لامي لااب 


ممم س 


كال تعاللى : 


بين : البنك الاسلامي الأردني للتمودل والاستثمار فرع 
والمسمى فيما بعد الفريق الأول ٠‏ 

و : السيد/السادة 
والمسمى/ المسمون فممأ بعد الفريق الثاني ٠‏ 

تم الاتفاق سن الفريق الأول والفريق الثاني على ما يلي : 

, _ابفاء بالغايات المقصودة في هذا العقد ؛ وبالاضّائة إلى ما ورد في المقدمة اعلاه‎ ١ 
تكون للكلمات الآنة المعاني المخصصة لها أدناء ؛ الا اذا دلت القربنة على خلافذلك:‎ 

معأ ۰ 


فرع من فروعه » أو کلب : 


هذ! أأعقد ٠‏ 
والمؤنث ٠‏ 


د ب تشسمل كلمة (المصاريف) نفقاتالطو ا : , والبر ند ء والتليفون؛ والتلغراف؛ 
وفرق العملة » وعمولة العملا , والرسوم على الختلاف أنواعها , واتعساب 
الحاماة , وغيرها مما يتكلفه البنك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ٠‏ 
بقر الفر يق الثاني انه قد اطلع على عقد التأسيس ٠‏ والنظام الداخلي , والقانون 
الشرعي الحلال ٠‏ 
٠‏ يقوم الفر دق الأول بشراء وتمويل البضاعة كليا أو جزئياً بناء على أمر الفريق الثاني» 
و سنب المواصفات التي بحددها الفر بق الثاني » والمبينة تفاصيلها أدناه : 


وذلك على أساس قيام الفريق الثاني ببيع البضاعة وتسويقها بمعرفة الفريق 
للفر بقن » بحسب ما يتم الاتفاق عليهخطيا لكل حالة على حدة ۰ 


ثم ار ۲۰ ATT f‏ 
ملحق رقم (5) 


؛ ‏ توزيع الأرباح والخسائر : 
| - يوزع صافي الربح على الوجه التالى : 


٠ للفريق الأول ( 7( في المائة من الأرباح الصافية‎ ١ 
٠ للفريق الثانىر /( ف الماثة من الأرباح الصافية‎ ۲ 


ب أما فى حالة الخسارة فانها توزع بحسب مشاركة كل فريق في رأس الال ٠‏ 


ه ‏ تتعهد الفردق الثانى بأن لا يستعمل ثمن البضاعة المبيعة الا في الغايات السرح 
ها أعلام 2 ودكون مسو ولا عن كل مخالفة أو صضرر أو تعد أو تفار . 


1 ايقر الفريق الناني بعدم تحميل البضاعة التى سيتاجر بها عموجب هذا العقد سوى 
النفقات والمصاريف المتعارف عليها » وال تخص البضاعة موضوع العقد » وانه 
يبتحمل عفرده كل ما يترتب عل ذلك من أضرار أو ثنفقات منداورة أو غير منطو رة i‏ 
وذلك ف حالة تقار ٠‏ أو أهماله أو عالفته لنود هذا الءقد ٠‏ 

¥ ب شعهد الفر دق الثاني بعد م صرف أو أنفاق أي ميلح من تمن المضاءة المباعة على 
شو وده الشخصية أو لحار ته الخاصة » وكذلك عدم التصرف فى مال هدو المسشار كة 
الا بعد اجراء المحاسية التامة , والتاكد من وجود أرباح صافية بعد تسديد راس 


6 لا يجوز للفريق الثاني خلط مال هذه المشاركة ماله دون اذن الفردق الأول ولا 
اععلاؤه للغر ولا هيته ولا اقراضه ولا الاقتراض علميهة ٠‏ 

8 يكون الفريق الثاني أميئا على البضاعة المسلمة اليه وشريكا في الأرباح الصافية 
يحددها الفريق الأول أو الاجراءات الت يكون متفقاً عليها خطيآ بشكل مسبق ٠‏ 2 


٠‏ مدة هذا العقد من ناريخه » ويتعهد الفروق الثاني بتقديم الحساب 
الختامي للفر بق الأول ف زاره المدج أو عند للب الفر يب قالأول ء ولا 57 ذمةالفر بق 
الناني آلا بعد الوفاء بحقوق الفريق الأول الواردة في هذا العقد ٠‏ 
له عدم جدوی الاستمرار فمهأ و/أو اذا حالف الفر دق الثاني شروط هذا العقد , 
وذلك درن حاجة الى تشه أو انذار أو مر أجعة قضاشة . 

١ ١‏ اذا تلف شي دن مال هدو المشار که حسب من الر بح { فان حاوزه تيمب الباقي 

من رأس ألال ٠‏ 


۷ تحق للفر دق الأول أن يطلب من الفر دق الثاني أن يدون كقيلاء وذلك في حالة ما اذا 
تم تصريف البضاعة مدل هذا العقد عنطر بق البيع الآجل ٠‏ وتكون هذه الكفالة 
معتللقة , وعل رك التكافل والتضامن ( ف كل ما تعلق دهدذا العقد.,. والالتزأماتن 
امخرتبة عليه . 
أنة ميالع ناش 2ه وأو متعاقةه دهدا العقد واتنطسقانه مهما كانت 3 مح م لحقها دن 
مصاريف باتفاق الفريقين ٠‏ ويصرح بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر 
نهائشة وصدحمحة بالنسية له ٠‏ ولا بحوقله الاعتراض عليها بعد ذلكء كما أنه يتنازل 
مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلبتدقيق حسابات الفريق الأول وقيوده من 
قبل أيه محكمة أو ابراز دفاتره وقبوده . 


المفوضون بالتوقيم عن الفريق الأولء على مطابقتها للاصل ٠‏ 
١:‏ في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص وأحد بصفة فريق ثان » يكون 
حميم الموقعن مسؤولون بالتكافل والتضامن » منفردين أو مجتمعين » تجاه الفر يق 
د١‏ اذا نشا خلاف ناشيء عن تطبيق أحكامهذا العقد و/أو متعلق به » يحق للفريق 
الأول عرض الخلاف على ثلائة محكمين , يتم اختيارهم على الوجه التالي : 
أ حكما دختاره الفريق الأول . 
حكما يختاره الفريق الثاني ٠‏ 
حكما تختاره غرفه تجارة ؤ/ أو صناعة عمان ٠‏ 
وق حالة اعتذار غرفة تجارة و/أو صناعة عمان عن اختيار المحكم الثالث » يقوم 
المحكمان المختاران ھن قدل الفر بقن باختياره 4 فان تعذر ذلك , تقوم المحكية 
بالاجماع أم بالأغلبية ٠‏ ملزها للقريقين » وغير قابل للطعن فيه بأي طريق هن طرق 
الطعن الحائزة قانوناً ٠‏ 
وفي حالة عدم توفر الأغلبية , يحال الخلاف موضوع التحكيم الى المحاكم النظامية ٠‏ 
وتكون عاكم عمان النطامية هي الختصة دون سواها » بالفصل في أبة طلبات 
و /أو قضابيا تنشضأ عقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به و/أو دهذأ العقد ٠»‏ 
3 تسري أحكام القانون المدني الأردني » والقوانين والانظمة المرعية على هذا العقد 
فيما عدا ما نص عليه من اتفاق ببنالفريقين ٠‏ ) 
١ل‏ حرر هذا العقد على نسختين|صليتينمو قعتين مزقبل الفريقين بارادة حرة خالية من 
العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ ‏ / ه١٠‏ الموافق 


۴ 
ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الاقرار و / أو أي دفع شكاي و /أو 
موضوعي , ضد ما جاء في هذا العقد ٠‏ 


الفريق الثاني الفريق الأول 
البنك الاسلامي الأردني 
للتمو بل والاستثمار 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم وعلومه 


5- 
]سل 


r 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

الزمخشريء» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت ٥۳۸‏ ه) : 

- تفسير الزمخشرى. مطبعة مصطفى البابي» مصر 1786ه -11517م. 
القراء؛ أبو ؤذكريا يحبى بن زياد (ت ۲١۷‏ ه): 

- معاني القرآن. عالم الكتبء. بيروت, الطيعة الثائية .١54.‏ 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت الاكاه): 

- الجامع لأحكام القرآن. مؤسسة متاهل العرفان: بيروت» دون طبعة وتاريخ. 


ثانياً: كتب الحديث النبوي وشروحها 
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¥ 
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أبن حبيبء الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي : 

- الجامع الصحيح: مسينئد الإمام الربيع. مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة» دون 
طبعة وتاريخ 

ابن حجرء أحمد بن علي المسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه): 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. المكتبة السلفيةء دون طبعة وتاريخ. 

ابن خزيمة, أبوبكر محمد بن إسحاق (ت ٣۱۱‏ ه) : 

- صحيع ابن خزيمة. المكتب الإسلامي: بيروت, الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه = 
۹م 

ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت ۷۷٤‏ ه) : 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» تحقيق أحمد محمد شاكر. دار 
الكتب العلميةء بيروت» دون طبعة وتاريخ. 

ابن ماجة, أبى عيد الله محمد بن يزيد القزويتني (ت ۲۷۲ ه) : 

- سان ابن ماجة. المكتبة العلميةء بيروت؛ دون طبعة وتاريخ. 


YAY 


: ابو داود» سليمان ين الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ ه)‎ -٠۰ 
المراسيل مع الأسائيد, تحقيق عبد العزيز عز الدين سيروان. مؤسسة‎ - 
) ه = 1۹۸۸ م.‎ ۱٤١۸ الرسالةء بيروت» الطبعة الآولی‎ 
سنن أبي داود. دار إحياء السنة الثبويةء دون طبعة وتاريخ.‎ - 
: )ه١؟6؟ أبو العلا محمد عيذ الرحمن بن عبد الرحيم المباركقفوري (ت‎ -1 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. دار الفكر. بيروت؛ الطبعة الثالثة‎ - 
۹ه = كلاكاع.‎ 
: البخاريء أبى عبد الله محمد بن إسماعيل (ت 561 ه)‎ -5 
ه - .198 م.‎ ١4.. الأدب المفرد. مطبعة أفسيت, طشقند, الطبعة الثائية‎ - 
: البيهقيء أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت۸4٥٤ هم‎ - 
الستن الكبرى. دار الفكرء بيروت» دون طبعة وتاريخ.‎ - 
: الثرمذی» ابو عیسی محمد بن عیسی (ت ۲۷۹ ه)‎ -٤ 
الجامع الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة الإسلاميةء دون طبعة‎ - 
وتاريخ.‎ 
: الحاكمء؛ أبى عبد الله الثيسابورى (ت 1.9 ه)‎ 65 
المستدرك على الصحيحين, وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. دار المعرفة,‎ - 
بيروت؛ دون طبعة وتار يخ.‎ 
: الخطابيء أبو سليمان أحمد بن محمد البستي (ت ۲۸۸ ه)‎ -1 
معالم الس (وهو شرح سنن الإمام أبي داود). المكتبة العلمية؛ بيروت.‎ - 
AA =a. الطيعة الثاتية‎ 
ه):‎ ٩۱۱ السيوطي. جلال الدين عيد الرحمن (ث‎ -۷ 
إسعاف المبطاً برجال الموطاًء تحقيق فاروق سعد. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت»‎ - 
,ما۹۸١‎ =ه٤.٥١ الطيعة الرايبعة‎ 
: الصتعائيء أبى بكر عبد الرزاق بن همام (ت١١؟ ه)‎ 4 
المصنف. منشورات المجلس العلمي» الطبعة الأولی ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م,‎ - 
: الطحاوىء أبى جعقر أحمد ين محمد الحثئفي (ت ۲۲۱ ه)‎ 5 
- شرح معائى الآثار. دار الكتب العلمية, بيروتء الطبعة الثانية ا.4١ ه‎ - 
۰ م‎ (AAV 


١ غير‎ 


.- علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان (ت ٩۷٩‏ ه) : 
- كنز العمال في سين الأقوال والأفعال. مؤسسة الرسالة, بیروت ٠۳۹۹‏ ه = 
٩‏ م دون طبعة. 
1 مالك بن أئنس (ت 53ل!١‏ ه) : 
- الموطاً, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
إحياء التراث العربي: بيروت ١4.5‏ ه - 1580 م دون طيعة. 
5 النوويء أبى زكريا يحيى بن شرف (ت 3116 ه) : 
- شرح صحيح مسلم. مؤسسة مناهل العرفان:, بيروت» دون طبعة وتاريخ. 


ثالث : كتب اللغة 


۳- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ۷١١‏ ه): 
- لسان العرب. دار صادر: بيروت ۱۳۸۸ ه= 1۹1۸ م؛ دون طيعة. 
4- أحمد بن فارس بن زكريا (ت ./الا ه) : 
- معجم مقاييس اللفة. دان إحياء الكتب العربية؛ القاهرةء الطبعة الأولى 
4ه , 
5 الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت ..1 ه) : 
- الصحاح. دأر العلم للملايينء بيروتء: الطبعة الثانية 55؟١‏ ه - 5!اؤ5آا م. 
51 الزبيديء: السيد محمد مرتضى (ت ١.۲١ه)‏ : 
- تاج العروس. دار ليبياء بثغازي 7ه -15351م. دون طيعة. 
يه الفيرو زأيأادي: ابق طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (ت ۸۹۷ هھ : 
- القاموس المحبط. مؤسسة الرسالة. بيروت, الطيعة الثانية ۷.٤۹١ه‏ = 
لخكام, 
4- مجمع اللفة العربية المصرى : المعجم الوسيط. الطبعة الثائية:» دون تاريخ. 
۹- محمد قلعجي وحامد قيني : معجم لغة الفقهاء. دار النفائس» بيروتء الطبعة 
الأولى 1588 م. 


١ ذم‎ 


كتب الحنفية 
.”- اين عايدنينء محمد أمين بن عمر (ت ١‏ ه): 
- رد المحتار على الدر المختار. دار الكثب العلميةء بيروت» دون طبعة و تأاريخ. 
-95١‏ ابن قودرء شمس الدين أحمل ؛ 
- نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارء وهي تكملة فتح القدير لابن الهمام. 
مطيعة مصطفى البابي, مصر: الطبيعة الأولى ٣۸‏ شه - AV.‏ م . 
- الأشياة و التظائر. دار الفگر؛ دمشق, الطبعة الأرلى AT = ١5.‏ م 
-اليجر الرائق شرح كنز الدقائق. دار المعرفة. بيروت٠‏ الطبعة الثائية: دون 
تاريخ. 
= ,¥ م 
-٥‏ التمرتاشي» محمد بن عبد الله بن أحمد (ت ٠١.٤‏ ه): 
- تنوير الأبصار؛ مطبوع مع حاشية ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر 
١515‏ م. 
5- الزيلعيء: فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت ۷٤١‏ ه) : 
- تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق. دار المعرفة. بيروت. الطيفة الثائية: دون 
تاریخ 
- المبسوط. دار المعرقة. بيروت ٠٤١١‏ سمح المىرة١ا‏ مء دون طبعة. 
A‏ الكاسائي, علاء الدين أبو نکر نن مسعود زتلامه ه) : 
الثانية 14.5 ه = ۱۹۸1 م. 


4. 


- الهداية شرح بداية المبتدى. المكتبة الإسلاميةء دون طبعة وتاريخ. 


كتب المالكية 
.4- ابن جزيء أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي (ت 4١‏ ه) : 
- القوائين الفقهية. الدار العربية للكتاب: ليبيا - توئس. ؟1587م: دون طبعة. 
-١‏ أبن رشدء أبى الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 5160 ه): 
- بدابة المجتهد وتهاية المقتصد. مكتبة الكليات الأزهرية, مصر ۱۳۹۰ ه - 
٠‏ مء دون طبعة. 
؟4- أبن فرحونء برهان الدين أبى الوفاء إبراهيم بن على بن محمد (ت 59لا هم : 
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومتاهج الأحكام. دار الكتب العلمية, 
بيروتء الطبعة الأولى ١١.١‏ ه 
47- الأزهري, صالح عبد السميع الآبي الأزهري : 
- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في فقه الإمام مالك إمام دار التنزيل. دار 
الفكرء بيروت؛ دون طبعة وتاريخ. 
-٤‏ التسولي» أبى الحسن علي بن عبد السلام (ت ٠۲١۸‏ ه) : 
- البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للقاضي أبي بكر 
محمد بن محمد الأندلسي. دار المعرفة؛ ببروت, الطبعة الثالثة ۹۳۹۷ ه ع 
۹Y‏ م 
-٥‏ الحطاب» محمد بن محمد الرعيثي ( ت٤۹‏ ه) : 
- مواهب الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكرء القاهرة؛ الطبعة الثانية 
4 شے 
1- الخرشيء محمد بن عبد الله (ت ١١.١‏ ه) : 
- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل. دار صادر: بيروتء دون طبعة 


وتاريخ. 


۹۹ 


7ائ- الدرديرء أبى اليركات أحمد بن محمد (ت ١١۲١١‏ ه): 
-الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. دار المعارف 
المصرية» دون طبعة وتاريخ. 
- الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي. دار إحياء الكتب العربيةء دون طبعة 
وتاريخ. 
4- الدسوقي: شمس الدين محمد بن عرفة (زت .؟؟١‏ ه): 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. دار إحياء الكتب العربية, دون طبعة 
وتاريخ. 
۹- الرهونتي؛ محمد بن أحمد بن محمد (ت (A.‏ 
- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لختصر خليل. المطبعة الأميرية؛ مصر, 
الطبعة الأولى» دون تاريخ. 
٠.‏ - الصاوي» أحمد بن محمد (ت ١١٤١‏ ه)! 
- حاشية الصاوي على الشرح الصغير. دار المعارف المصرية: دون طبعة 
ونتاريخ. 
؟6- العدويء أبى الحسن علي بن أحمد الصعيدى (ت ١١845‏ ه) : 
- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد القيرواني. مطيعة 
البابي الحلبي؛ مصر ۱۳۵۷ ه - 1558 م. 
۲۳- علیش» محمد (ت ۱۲۹۹ ه) : 
- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. مكتبة النجاح» ليبياء دون 
طبعة وتاريخ. 
-٤‏ القرافي» أبى العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت ٦۸۳‏ ه) : 
- الفروق وبهامشة تهذيب الفروق. عالم الكتبء دون طبعة وتاريخ. 
6- الكشتاويء أبى بكر بن حسن الكشناوي : 
- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. دار الفكر, 
الطبعة الثائية: دون تاريخ. 
5- مالك بن أئس الأصبحي (ت ١1/5‏ ه) : 
- المدونة الکبری. دار الفکر» بیروت. ۱۳۹۸ ه = ۱۹۷۸ م, دون طبعة. 


كتب الشافعية 
۷- الرملي» محمد بن أبي العباس الشهير بالشاقعي الصفير (ت ٠٠.٤‏ ه) : 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار إحياء التراث العربيء بيروت» دون طبه 
وتاريخ. 
۸- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 51١‏ ه) : 
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. مطيعة مصطفقى البابي, 
مصرء الطبعة الأخيرة ۹۳۷۸ ه - 1505م. 
6- الشافعيء أبى عبد الله محمد بن إدريس (ت "١.5‏ ه) : 
- الأم. دار الفكرء: بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ١4..‏ هت ۱۹۸۰ م. 
- الشافعيء تقي الدين أبى بكربن محمد الدمشقي (ت ۸۲۹ ه) : 
- كفاية الأخيار. دار الفكر, عمان؛ دون طبعة وتاريخ. 
~1١‏ الشربيني»؛ محمد أحمد الخطيب (ت لا5؟أ ه) : 
- مفثي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الفكرء بيروت ٠۳۹۸‏ ه - 
4 مء دون طبعة. 
- الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت ٤١١‏ ه) : 
- المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية ٠۳۷۹‏ ه 
4٩4 =‏ م. 
57- القليوبيء جلال الدين : 
- حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين. دار إحياء الكتب العربيةء دون 
طبعة و تاريخ. 
4 النوويء أبو زكريا يجيى بن شرف الدين (ت 395 ه) : 
- روضة الطالبين. المكتب الأسلاميء دون طبعة وتاريخ. 
- المجموع شرح المهذب. المكتية السلفية:, المدينة المثورة؛ دون طبعة وتاريخ. 


كتب الحتابلة 
6 ابن تيمية:, تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الحذيلي (ت ۷۲۸ هم : 
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. دار عالم الكتبء الرياض ١415‏ ه - 
15 +ء دون طيعة. 


۹۲ 


5 ابن رجب, أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد (ت 15لا ه) : 
- القواعد في الفقه الإسلامي. دار الجيلء بيروت, الطبعة الثائية ١4.4‏ ه - 
4۸ م. ) 
/1- ابن قدامة: أبو محمد عيد الله بن أحمد إت ٦١١‏ ه) : 


- المغثي مع الشرح الخبير. دار الكتاب العربي. نرو ت TAY‏ شه ع YY‏ مه 


دو ن طيعة. 
14 ابن قدامةء شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد ت 147 ه) : 


- الشرح الكبير. جامعة ألإمام محمد بن سعودء الرياضء دون طبعة وتاريخ. 
- المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل. مكتبة الرياض الحديثة, ١4..‏ ه - 
٠۰‏ م» دون طبعة. 
۹- ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ت ۷١١‏ ه) : 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. دار الكتب العلمية؛ بيروتء دون 
طيعة وتاريخ. 
.- أبن النجارء تقي الدين الفتوحي الحنبلي (ت ٩۷۲‏ ه) : 
- منتهى الإرادات. عالم الكتبء دون طيعة وتاريخ. 
١ا-‏ البهوتي, منصور بن ادريس (ت ١.5١‏ ه): 
- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى. المكتبة 
السلقية؛ السعودية:؛ دون طبعة وتأريخ. 
- كشاف القناع على متن الإسماع. مكتبة النصر الحديثة. الرياض» دون طبعة 


وتاريخ. 


- المحلى. المكتب التجاريء دون طبعة وتاريخ. 


۹٤ 


خامسا: كتب الرجال 


: ه)‎ ۸٥۲ أبن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت‎ -٤ 

- تقريب التهذيب. المكثبة العلميةء المديثة المثورة» ۹۷١‏ » دون طبعة. 
-٥‏ ابن قطلوبغاء زین الدین قاسم قطلوبغا (ت ۸۷۹ هم : 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية. مكتبة العائي»ء بغداد» دون طبعة. 
۷٦‏ الجابي: بسام عبد الوهاب : 

معجم الأعلام. الحفان والجابي للطباعة فرص الطبعة الاو لی ۷ا ىس = 

(AAV‏ م 

: الزركلي»ء خير الدين‎ VY 

- الأعلام. الطبعة الثالثة, دون مكان وتاريخ النشر. 

- طيقات الفقهاء. دار القلم. فشر و نتا: دون تاریخ. 
65- المصتفى, أبو بكر ابن هداية الله الحسيبي (ت ١.١‏ ه) : 

- طبقات الشافعية. مطيعة يبغداد ٠۳۵١‏ ش. 


سادساً: المراجع الحديثة 


أحمد الشرباصي : 
- المعجم الاقتصادي الإسلامي. دار الجيل. بيروت ١4.١‏ ه - 194١‏ م دون 
١‏ أحمد علي عبد الله : 
- المرابحة أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية. الدار 
السودائية للكتبء الخرطومء الطبعة الأولى ۱٤١١۷‏ هه = ۱۹۸۷ م. 
5- أحمد قراج حسين : 
- الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. الدار الجامعية. ١9185‏ مء دون 
طبعة. 


87- اليتك الإسلامي الأردئي : 
- التقرير السنوي الخامس عشر ١4١54‏ ه ح 1598م. ؤ 
- قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمارء قانون رقم 1۲ لسنة 
۵ 
- نشرة إعلامية رقم (4)., الفتاوى الشرعية, الجزء الأول ١417‏ هھ = ۱۹۹۳ م. 
- حمال الدين زغئون : 
- البتوك الإسلامية وعلاقتها بالسياسة النقدية والمصرفية. رسالة ماجستير 
نير مطبوعة, جامعة اليرموك, كلية الشريعة ؟١4١‏ ه - 1997 م. 
6- حسين عيد الله الأمسن : 
- المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة. منشورات المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب. البنك الإسلامي للتنمية» جدة ١4.4‏ ه - ١944‏ م. 
- الودأئع المصرفية النقدية وأستثمارها في الإسلام. دار الشروق» جدة. الطبعة 
الأولی ۱٤.۳‏ ھ = ۱۹۸۳ م. 
1م- زكريا القضاة : 
- السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية. دار الفكر. 
عمان, الطبعة الأولى 1984 م. 
۷ سشعيكد سعد فر حان : 
- الفكر الاقتصادي في الإسلام. بيروتء الطبعة الأولى 15/81 م دون ناشر. 
۸- السنهوري» عبد الرزاق أحمد : 
- الوسيط في شرح القانون المدني. دار النهضة العربية, القاهرة ۱۹٩۸‏ مء دون 
5- شرف بن على : 
- الإجارة الواردة على عمل الإنسان. دار الشروق:؛ السعودية, الطبعة الأولى 
AA. = NE...‏ م 
- عيد الحميد السائم : 
- أحكام العقود والبيع في الفقه الإسلامي. من منشورات البنك الإسلامي 
الأدرني. نشرة إعلامية رقم (؟). 


۹1 


: عبد الحميد الغزالي‎ -١ 
التمويل بالمشاركة. مركز الاقتصاد الإسلامي: المصرف الإسلامي الدولي‎ - 
. هھ = ۹۹۸۸م‎ ۱٤.۸ للاستشمار والتنمية‎ 
: عبد الرحمن الجزيري‎ -۲ 
م» دون طبعة.‎ 1۹۸١ الفقه على المذاهب الأربعة. دار الكتب العلميةء بيروت,‎ - 
: عيد السلام العبادي‎ -57 
ه‎ ٠۳۹٤ الملكية في الشريعة الإسلامية. مكتبة الأقصىء عمان» الطبعة الأولی‎ - 
م.‎ ¥ = 
: عبد الكريم زيدان‎ -4 
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. مؤسسة الرسالة. بيروت: الطيعة‎ - 
م.‎ ١5181 - ه‎ ١4 التاسعة لا.‎ 
: عبد الله العبادي‎ -6 
موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة. القاهرة؛ الطبعة الأولى‎ - 
م دون ناشر.‎ ۲ 
: عبد المنعم فرج الصدة‎ -7 
الحقوق العينية الأصلية. دار النهضة العربيةء بيروت ١۱۹۸ء دون طبعة.‎ - 
: علي حیدر‎ -۷ 


ECS‏ الحكام شرم مجلة الأحكام. دار النيضة:, ييز وناء دون طبعة وتاريخ. 


۸- علي الخفيف : 
- الشركات في الفقه الإسلامي - بحوث مقارنة. دار النهضة. القاهرة 1۹۷۸م 
دون طبعة. 


9 القائون المدني الأردني رقم ٤١‏ لسنة 1۹۷١‏ م, منشور في الجريدة الرسمية عدد 
٥‏ تاريخ 1۹۷1/۸/١‏ . 
۰ -ح محمد زکي عبد البر : 
- القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي»ء بحث منشور في مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة: العدد الخامس. السنة الثائية ١4١.‏ هھ = ۱۹۹٩۰‏ م. 


(۹Y 


.- محمد عبد الحليم عمر : 

- التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام الإسلامي؛ بحث مقدم إلى ندوة 
خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية. عمان, المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية. مؤسسة آل البیت ۹۹۸۷ م. 

: محمد عبيد الكبيسي‎ -٠ 

- أحكام الوقف في الشريمة الإسلامية. مطبعة الإرشادء بغداد ۱۳۹۷ ه = 
۷م دون طبعة. 

: محمد قدري باشا‎ -٠ 

- مرشد الحيران. دار الفرجاني؛ القاهرة: الطبعة الثانية ١5.”‏ هع 1585 م. 

- محمد مصطقى شلبي : 

- المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فبه. دار النهضة 
العربية. بيروت ١4.١‏ هه = ۱۹۸١‏ مء دون طبعة. 

.- محمد وحبد الدين سوان : 

- الحقوق العينية الأصلية. مطبعة ألف باء الأديب» دمشق» طبعة .1۹١١4 -1۹٦۸‏ 

.- مصطفى أحمد الزرقا : 

- الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد, ج؟؛ المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في 
الفقه الإسلامي. مطبعة طريين. دمشق 65 م دون طيعة. 

-٠‏ هؤتمر المصارف الإسلامية الثاني المنعقد في الكويت ۱٤١.۳‏ ه = 1۹۸۳ م. 

: موسى عيد العزيز شحادة‎ -٠ 

- تجربة الينك الإسلامي الأردني. بحث مقدم إلى ندوة خطة استراتيجية 
الاستثمار في البئوك الإسلامية : الجوانب التطبيقية والقضابيا والمشكلات. 
المؤتمر السنوى السادس للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة 
آل البیت). ۲٣-۲۲‏ شوال ۷١٤۱ھ‏ = ۲۱-۱۸ حزیران ۱۹۸۷م. 

.دائزيه حمان : 

- الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي. مكتبة دار البيان: دمشقء الطبعة 
الأولى ۱۳۹۸ هه = ۱۹۷۸ م. 


۹A 


.ل نقابة المحامسن : 
- المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردثي. مطبعة التوفيق» عمان؛ دون 
طبعة وتاريخ. 
5- وزارة الأوقاف الكويثية : 
- الموسوعة الفقهية. الكويت. الطبعة الأولى ١4.4‏ ه - 8ل!اؤا م. 
5- وهبة الزحيلي : 
-العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإهاراتي والقانون المدني الأردني. 
دار الفكر. دمشقء الطيعة الأولى لا. ١4‏ هھ = 1۹۸۷ م. 
_- الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر. لمشق: الطيعة الثانية 0 . غ١‏ قا 2 A0‏ . 
1475 نوسف القضاوي : 
الطبعة الثائية لا.4١‏ ه ع ١5843‏ م. 


سابعاً : الدوريات 


رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في قطر. 
- مجلة المسلم المعاصرء تحرير الدكتور جمال الدين عطية:؛ الكويت. 


ثامناً : المقابلات الشخصية 
٦‏ ۹ مقابلة مع مدير الاستتمار في البنك الإسلامي الأردنيء فرع أربد» شار ع بغداد؛ 
بتاريخ ۱۹۹۳/۱۰./۱۲م. 
۷ — مقابلة مم مدذنتن اليثك الإسلامي الأردني: فرع إريده شار غ بغدآد 1 بتاريخ 
."م 
بتاريخ .۱./۲/٤۱۹۹م.‏ 
14۹ 
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الفهارس 


الآيات التي ورد ذكرها في الرسالة 

الأحاديث التي ورد ذكرها قي الرسالة 
الأعلام الذين ترجم لهم في الرسالة 
المواضيع 


فهرس الآيات التي ورد ذكرها في الرسالة 


ية اقمع السورة [المنعة 
o ae 7‏ 


ES ET r E THIET 
u uno Fl lî ge 


-1١‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 
4- أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً 
5- أيهم بذلك زعد 

-٠‏ ولمن جاء به حمل بعير وأثابه زعيم 





5.١ 


فهرس الأحاديث التي ورد ذكرها في الرسالة 






5 فقال : هل عليه من دین؟ 1٩٩|‏ - ۰ . 
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لا يحل سلف وبيعء ولا شرطان فى بيع ولا ربح ها لم يضمن , 

ببع ما لبس عثدك تفن 

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً 
وليلة إلا مع ذ 


کہہے 
مما | ~E‏ اع ا ت 
Ê‏ بے | ق 


یه 
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کے 
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نهى الثبى صلى الله عليه و عن بد 
¥ يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت 
قفأمضيته أو أكلت فأقفئيبت. أى لبست فأبليت. 
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کے 
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فهرس الأعلاء الذين ترجم لهم في الرسالة 


| ٠١5 | ابن تيمية, تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرائي الدمشقى الحتبلي‎ -٠ 
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٦‏ - التي 4 بن عبد السلا التسمولى. 





55 الخرة ,»أبنو عبد الله محمد بن عبد الله الخرة 
.؟- الدرديرء أبو البركات أحمد بِنْ محمد . 





5- القرأفى؛ أبق العبأاس أحمد سن ادريس بن غيل الرحمن الصتهاجى. 





- الكاسائ ٠‏ عملاء الدين أيو يكر ين مسعود ين أحخمد. 


48- الليث , 


47- محمد بن الحسن: أبو عبد الله : 
المرغيناتىء أب الحسن برهان الدين على بن أد 





4- الئووىيء أبى زذكريا محى الدين يحيي بن شرف 
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الفصل التمهيدي : الحيازة والألفاظ ذات الصلة بها ومشروعيتها ... 
المبحث الأول : تعريف الحيازة 
المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالحيازة ل 
الممللب الأول : القبض 
المطلب الثاني : وضع اليد 


المبحث الثالث : أدلة مشروعية الحيازة 011100 
الفصل الأول 
الفصل الأول : شروط صحة الحيازة 0 


المبحث الثالث : الحقوق الت لا ت تقع عليها الحيازة في الفقا 
والقانون 


المطلب الأول : الحقوق التي ل 5 تقع عليها الحيازة فى 


الفقه الإسلامي 21100 


المطلب الثاني : الحقوق التي لا تقمع عليها الحيازة في 


الفقانون المدني الأردني ل شاا ششش وعو وع وص وججه 


6.,؟ 


۲۹ 


۳۹ 


ا موضوع 


الفرع الأول :العقارات المملوكة ملكية عامة 


للدولة وللهيثات التابعة لها eens‏ 
الفرع الثاني : عقارات الوقف الخيري esses‏ 
الفرع الثالث: الأراضي الموات إذا تمت حيازتها 
يدون إذن مسيق essere‏ 
الفصل الثاني 
الفصل الثاني : أقسام العقود من حيث الحيازة وآراء الفقهاء فيها . ns‏ 
المبحث الأول : عقود تُشترط قبها الحيازة لثقل الملكية ................ 
المطلب الأول :الهبة esses‏ 
المطلب الثاني : الوقف 0 
المطلب الثالث :القرض seet‏ 
المطلب الرابع :العارية ا اا 0011 
المطلي الخامس : الهعقد الفاسسد 1000 
المبحث الثاني :عقود تشترط فيها الحيازة لصحتها . 
الطاب الأول :الصرف Sessa‏ 
المطلب الثاني : بيع الأموال الربوية Sess‏ 
المطلب الثالث :السلم 
المطلب الرابع :إجارةالذمة دهم مه مم مم معط م 60 


المطلب الخامس : المضارية 
المطلب السادس : المرّارعة 
المبحث الثالث : عقود تّشترط فيها الحيازّة للزو مها sens‏ 
المطلب الأول :الهبة 
المطلب الثاني : الوقف 
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الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع :الرهن 00 o Os‏ 
المبحث الرابع :العقود التي لا تّشترط فيها الحيازة ........................] ؟١١‏ 
الفصل الثالث لومم م ممه مومه مه موي مومه وتوم تممه ممم ممم ممه مم معفمو ووم لمم لا ل 1 116 
الفصل الثالث : نماذج تطبيقية للحيازة في معاملات البنك الإسلامي ...| N‏ 
المبحث الأول :العقود التي يمارسها البنك الإسلامي وتطبيقاتها ۷ 
المطلب الأول : العقود التي يمارسها البنك الإسلامي 
الأردني وتشترط فيها الحيازة ...| ١١8‏ 
الفرع الأول : عقد المضاربة (القراض) .سإ ۸ 
الفرع الثائي : عقد الصرق لس E O‏ 
الفرع الثالث: عقد القرض الحسن ............................] 8؟١‏ 
المطلب الثاني : العقود التي يمارسها البذك الإسلامي 
الأردني ولا تّشترط فيها الحيازة ...............] ١١۷‏ 
الفرع الأول : عقد المرابحة للآمر بالشراء ١١۷  ]..............‏ 
الفرع الثاني : عقد المشاركة المتناقصة ......................]) ١18‏ 
الفرع الثالث: عقد المشاركة في الأرباح Vo fs‏ 
المبحث الثاني : الضمانات التي يطلبها البنك الإسلامي الأردتي .. 00 
المطلب الأول : الكقاhت oA Û‏ 
المسحث الثالث :الآكار الاقتصادية المترتبة على الحيازة MY Û...‏ 
التتائج . ااا ااا ااا 7 NO‏ 
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الملاحق 


ثبت المصادر والمراجع .... 


القهارس 
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